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ــم  ــن الجرائ ــورة م ــر خط ــة أك ــد المعارض ــأسره يج ــي( ب ــام )البحرين »النظ

المرتكبــة مــن أطــراف رســمية، ولا أرى بــوادر عــلى تغيــير في هــذا الموقــف«.

ــة المســتقلة  ــة البحريني ــك الســير نايجــل رودلي، أحــد أعضــاء اللجن ــال ذل ق

لتقــي الحقائــق، في تصريــح لمراســل لشــبكة بي بي سي في يناير/كانــون الثــاني 

.2013

هــذا الموقــف هــو مــا يحكــم النظــام البحرينــي: »المعارضــة أكــر خطــورة 

مــن الجرائــم المرتكبــة مــن أطــراف رســمية«. وعــلى هــذا، فالقضــاء البحريني 

ليــس ذراع الســلطة في معاقبــة مــن يرتكبــون الجرائــم مــن الأطراف الرســمية 

أو غيرهــم، بــل هــو ذراعهــا لمعاقبــة المعارضــن الذيــن يطالبــون بالمشــاركة 

العادلــة في الحكــم، وهــو معولهــا في إحــكام قبضتهــا الأمنيــة عليهــم. ومــن 

ــلى  ــض ع ــا التحري ــس أوله ــا لي ــؤلاء قضاي ــار ه ــون في انتظ ــك يك ــل ذل أج

كراهيــة النظــام، وليــس آخرهــا جرائــم الإرهــاب، أو التهديــد بقلــب نظــام 

الحكــم بالقــوة، كــا التهمــة التــي تــمّ تلفيقهــا لأمــن عــام جمعيــة الوفــاق 

الشــيخ عــي ســلان.

وفي الوقــت الــذي تعُمــي الســلطة عيونهــا عــن جرائم الفســاد المــالي والإداري 

الــذي ينخــر أجهزتهــا الرســمية ومؤسســاتها، فإنهــا تحاكــم مــن يعــارض هــذا 

الفســاد أو يتحــدث عنــه أو يكشــفه مــن المعارضــن. وفي حــن تتغافــل عــن 

جرائــم التعذيــب المهــن والحــاط بالكرامــة الــذي يحــدث في قعــر ســجونها، 

فإنهــا تعتقــل مــن يتحــدث عــن هــذا التعذيــب كــا فعلــت مــع الحقوقــي 

ــن  ــة« ح ــة نظامي ــة هيئ ــة »إهان ــوم بتهم ــم الي ــذي يحاك ــب ال ــل رج نبي

تحــدث عــن التعذيــب في ســجن جــو المركــزي، في مــارس 2015م.

المقدمة
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ــن  ــن، محمي ــام والمعذِب ــال الع ــدين وسراق الم ــن المفس ــن، كل م في البحري

ــي  ــهيرة الت ــة الش ــك الجمل ــم« تل ــا عليك ــد يطبقه ــن لا أح ــة »القوان بمقول

ــارك بــن حويــل، في  ــوزراء خليفــة بــن ســلان للمعــذب مب قالهــا رئيــس ال

ــب  ــة تعذي ــن تهم ــه م ــي ل ــاء البحرين ــة القض ــد تبرئ ــه بع ــة ل ــارة خاص زي

ــي.  ــكادر الطب ال

جــو ســتورك نائــب المديــر التنفيــذي لقســم الــرق الأوســط وشــال 

أفريقيــا في هيومــن رايتــس ووتــش قــال: »يوُاجــه الرطــي البحرينــي الــذي 

يقــوم بقتــل متظاهــر بــدم بــارد، أو بــرب محتجــز حتــى المــوت، عقوبــة 

بالســجن تــراوح بــن ســتة أشــهر وســنتن، بينــا يواجــه المتظاهــر الســلمي 

الــذي يدعــو إلى إقامــة نظــام جمهــوري عقوبــة الســجن المؤبــد. إن مشــكلة 

ــذي  ــم ال ــام الظل ــا في نظ ــة، إنم ــام العدال ــال نظ ــت في اخت ــن ليس البحري

يــؤدي عملــه بشــكل جيــد«.

 وكانــت محاكــم الســامة الوطنيــة التــي أنشــئت في مــارس/آذار 2011 

ــي  ــان، ه ــوق الإنس ــطاء حق ــة ونش ــادة المعارض ــن وق ــة المتظاهري لمحاكم

النمــوذج الأظهــر لاســتخدام النظــام البحرينــي للقضــاء لــرب المعارضــن؛ 

محاكــم عســكرية تحاكــم مدنيــن جريمتهــم دعــم الاحتجاجــات والمشــاركة 

ــن  ــن م ــع اثن ــب م ــاً إلى جن ــكري جنب ــاض عس ــة ق ــرأس المحكم ــا. ي فيه

ــن  ــاع البحري ــوة دف ــام لق ــد الع ــم القائ ــم يعينه ــن وجميعه ــاة المدني القض

المشــير خليفــة بــن أحمــد آل خليفــة قريــب الملــك ورئيــس الــوزراء وعضــو 

ــكري  ــاء العس ــر القض ــل مدي ــن قب ــون م ــة. يحاكم ــة المالك ــس العائل مجل

ــل. ــد فليف ــف راش ــد يوس ــكرية العقي ــز العس ــة التميي ــس محكم رئي

المنظــات الحقوقيــة الدوليــة انتقــدت بشــدة هــذه المحاكــم. هيومــن 

ــن  ــة، في ح ــة للعدال ــورة زائف ــا ص ــة بأنه ــت المحكم ــش وصف ــس ووت رايت

وصفتهــا منظمــة العفــو الدوليــة بأنهــا صوريــة ومحــاكاة ســاخرة للعدالــة. 

وبعــد مــا تعرضــت لــه هــذه المحاكــم مــن انتقــادات واســعة دوليــاً وحقوقياً، 
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أعلــن الملــك حمــد  في يونيو/حزيــران 2011 أن جميــع المحاكــات المتعلقــة 

بالاحتجاجــات ســتنقل مــن محكمــة الســامة الوطنيــة إلى المحاكــم المدنيــة 

العاديــة. لكنــه تراجــع في 18 أغســطس/آب عــن إصــدار المرســوم، مــا يجعــل 

التدابــير الجديــدة لا تنطبــق عــلى جميــع المتظاهريــن المعتقلــن.

قالــت هيومــن رايتــس ووتــش في تقريــر أصدرتــه في 29 مايو/أيــار 2014، إن 

نظــام العدالــة الجنائيــة في البحريــن فشــل في تحقيــق المســتوى الأدنى مــن 

ــة نظــام القضــاء  ــن حال ــر ع ــدة، وكشــف التقري ــة المحاي ــبة والعدال المحاس

المثقــل بالمشــكات، بعــد مــرور أكــر مــن ســنتن عــلى موافقــة الملــك حمــد 

بــن عيــى آل خليفــة عــلى توصيــات اللجنــة البحرينيــة المســتقلة لتقــي 

ــن  ــق بإطــاق سراح المعارضــن الســلمين ومحاســبة المســؤولن الذي الحقائ

ارتكبــوا انتهــاكات. وقــال إن المحاكــم تلعــب دورًا أساســيًّا في مســاندة 

النظــام الســياسي القمعــي للغايــة في البحريــن عــبر الأحــكام المتكــررة عــلى 

ــر  ــا أوضــح التقري ــة في الســجن. بين ــرات مطول ــن الســلمين بف المتظاهري

أنــه في المقابــل، نــادرًا مــا تتعــرض قــوات الأمــن إلى المحاكمــة بســبب 

ارتــكاب عمليــات قتــل غــير قانونيــة، وبعضهــا بحــق أشــخاص محتجزيــن. 

وفي الحــالات القليلــة التــي تمــت فيهــا إدانــة بعــض العنــاصر، صــدرت 

في حق هؤلاء أحكام مخففة للغاية.    

 

وكان اســــتطاع للــــرائ نفــــذه »مركــــز البحريــــن لحقــــوق الإنســــان« 

بالتعــــاون مـــع موقـع صحيفـة »مـــراةٓ البحريـن«، اظٔهـــرت نتائجه انٔ اكٔـر 

مـــن 96٪ مـــن المشـاركن يعتقـدون بعـدم اسـتقالية المؤسسـة القضائيـة في 

البحريـــن، مقابـــل 2.8٪ يعتقـــدون باســـتقالها، و اقٔـــل مـــن 1٪ يـــرون انٔها 

مسـتقلة. شـبه 
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1.هل ما يحدث في شوارع البحرين من احتجاجات شغباً أم إرهابا؟ً

ــم  ــم إدراج ته ــون، ليت ــف القان ــة بتكيي ــف قامــت الســلطات البحريني 2.كي

ــغب  ــون الش ــن قان ــدلاً م ــاب ب ــون الإره ــت قان ــن تح ــطاء والمحتج النش

ــر؟ والتجمه

3.كيــف ســار مخطــط إطاق مســمّى »الإرهــاب« عــلى كل أشــكال الاحتجاج 

في البحريــن، حتــى شــمل المعارضــن والمحتجــن ضمــن مــروع »اجتثــاث« 

ــلى  ــد ع ــي تؤك ــية المعارضــة الت ــات السياس ــم الجمعي ــنْ فيه المعارضــن، بِمَ

خيارهــا الســلمي؟

ــه  ــا مــدى دســتوريته؟ ولم وصف ــي؟ وم ــون الإرهــاب البحرين ــا هــو قان 4.م

تقريــر اللجنــة الدوليــة للحقوقيــن في الأمــم المتحــدة، بأنــه فضفــاض كشــباك 

جــر الســمك يصطــاد أيمــا يشــاء مــن ســمك كبــير أم صغــير؟

5. لمــاذا تــم تأســيس المحكمــة الجنائيــة الكــبرى، ومــا هــي المهــام الموكلــة 

إليهــا؟ ومــا هــو ســياق التصعيــد الأمنــي الــذي أنُشــئت فيــه هــذه المحكمــة؟

ــة  ــاره لرئاســة المحكم ــم اختي ــاذا ت ــراني، ولم ــاضي عــي الظه ــن هــو الق 6.م

الكــبرى الجنائيــة الرابعــة؟ ومــا هــو الــدور الــذي قــام بإنجــازه فيهــا بنجــاح؟

ــاره لرئاســة المحكمــة  ــم اختي ــاذا ت ــد؟ لم ــم الزاي ــاضي إبراهي 7.مــن هــو الق

الكــبرى الجنائيــة الرابعــة؟ ومــا هــو الــدور الــذي قــام بإنجــازه فيهــا بنجــاح؟

ــة ضــد  ــة كمصــدر الأدل ــده النياب ــذي تعتم ــط التحــري ال ــن هــو ضاب 8. م

النشــطاء والمحتجــن؟ ومــا الشــاهد الــرّي الــذي تعتمــده في تثبيــت التهــم 

عليهــم؟ وكيــف يســتخدم القــاضي مــا يعــرف بـ)الاطمئنــان إلى شــهادة 

خيانة القضاء البحريني.. إرهاب العدالة 1
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ــم؟ ــوبة عليه ــم المنس ــت الته ــطاء وتثبي ــه النش ــهود( لإدان الش

كل هــذه التســاؤلات وغيرهــا الكثــير، نحــاول الاجابــة عليهــا في هــذا الكتــاب 

باللغتــن العربيــة والإنجليزيــة.

هــل مــا يحــدث في شــوارع البحريــن مــن احتجاجــات شــغباً أم إرهابــا؟ً.. لــن 

نجيــب عــلى الســؤال، بــل ســنرك لنــاذج حــوادث عالميــة صنّفــت كشــغب، 

أن تقــارن بــن نفســها وبــن مــا يحــدث في البحريــن مــن أفعــال احتجاجيــة.

شغب 1

ــن  ــخص م ــو 5000 ش ــتبك نح ــمبر/كانون الأول  1970 اش ــة 20 ديس في ليل

شــعب أوكينــاوا مــع حــوالي 700 مــن أفــراد الرطــة العســكرية الأمريكيــة، 

ــبر الحــدث إشــارة عــلى  احتجاجــاً عــلى الوجــود العســكري في بلدهــم. اعت

غضــب ضــد الاحتــال العســكري الأمريــي الــذي دام 25 عامًــا. خــال 

الحــدث أصيــب مــا يقــرب مــن 60 أمريكيـًـا، وتــم حــرق 80 ســيارة، وتدمــير 

ــيرة.  ــأضرار كب ــا ب ــة أو إصابته ــا الجوي ــدة كادين ــاني في قاع ــن المب ــد م العدي

صُنّفــت كأحــداث شــغب.

شغب 2

ــغب في  ــداث الش ــن أح ــير م ــت الكث ــاضي، اندلع ــرن الم ــتينات الق ــال س خ

مــدن الولايــات المتحــدة بســبب معانــاة ســود حــي )الجيتــو( مــن الحرمــان 

الاقتصــادي والظلــم الاجتاعــي. شــملت حــي واتــز في لــوس أنجلــوس عــام 

1965م، وديرويــت ونيــوارك عــام 1967م، و كليفانــد عــام 1968م. صنّــف 

شــغب ديرويــت بأنــه أعنفهــا، أدى إلى وفــاة 43 شــخصاً وإلى دمــار هائــل 

في الممتلــكات. وعــلى إثرهــا، أســس الرئيــس لنــدون جونســون اللجنــة 

الاستشــارية القوميــة لاضطرابــات المدنيــة. اللجنــة لامــت التحيــز العنــصري 

ــس  ــام 1968م، أس ــود. وفي ع ــد الس ــض ض ــها البي ــن يمارس ــز اللذي والتميي

جونســون اللجنــة القوميــة لمســببات العنــف ومنعــه، أوصــت بتحســن وضع 
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الإســكان وزيــادة الفــرص الاقتصاديــة 

للســود.

شغب 3

 2007 الأول  ديســمبر/كانون  في 

ــف  ــال عن ــبر أع ــا أك ــهدت كينين ش

الانتخابــات  بســبب  تاريخهــا  في 

الرئاســية التــي زورت لصالــح إعــادة 

انتخــاب »مــواي كيبــاكي«، أعقــب 

ذلــك احتجاجــات هــي الأكــر عنفاً في 

تاريــخ نــيروبي، قتــل المئــات وأحرقــت 

ــن  ــن الذي ــل الغاضب ــن قب ــاني م المب

يحملــون أســلحة يدويــة. انتقلــت 

الاحتجاجــات عــبر القــرى، وأشــعلت 

النــيران في المبــاني وحدثــت عديــد 

مــن حــوادث القتــل والاغتصــاب، 

وصــل عــدد القتــلى إلى 800 وتــم 

تريــد أكــر مــن 600 ألــف. صُنّفــت 

كأحــداث شــغب.

شغب 4

شــهد العــام 1992 في لــوس أنجلــوس 

بالولايــات المتحــدة أحــداث عنــف 

المحكمــة  بــرأت  عندمــا  عارمــة، 

ــض،  ــن رجــال الرطــة البي ــة م أربع

انهالــوا بالــرب عــلى مواطــن زنجــي 

صــور  الهــواة،  أحــد  قتــل.  حتــى 

المحتجزيــن  أغلــب  )البحريــن( 

إليهــم  تحدثــت  الذيــن  الســابقن 

قالــوا  ووتــش  رايتــس  هيومــن 

ــة  ــب والمعامل ــوا للتعذي ــم تعرض إنه

ــن  ــير م ــل الكث ــد مث ــيئة )...( وق الس

ــم  ــة فل ــام النياب ــن أيضــاً أم المحتجزي

تتعامــل النيابــة عــلى النحــو الواجــب 

مــع شــكاياتهم بالمعاملــة الســيئة. 

وفي عــدة حــالات أخفقــت النيابــة 

طلــب  أو  الشــكاوى،  تســجيل  في 

ــح  ــي أو فت ــب الرع ــارات الط اختب

المحتجزيــن.  مزاعــم  في  التحقيــق 

ــة  ــادت النياب وفي بعــض الحــالات، أع

نفســهم  عهــدة  إلى  المحتجزيــن 

ــم  ــوا أنه ــن زعم ــن الذي ــاط الأم ضب

قــام  بينــا  ســابقاً.  إليهــم  أســاؤا 

ــن  ــال المحتجزي ــن بإرس ــض المدّع بع

للفحــص  الواجــب  النحــو  عــلى 

الطبــي عندمــا اشــتكى المحتجــزون 

التعذيــب. مــن 

هيومــن رايــت ووتــش/ التعذيــب 

ــة  ــاء سياس ــد. إحي ــن جدي ــث م يبُع

الإكــراه الجســاني أثنــاء الاســتجواب 

ــن في البحري
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ــن  ــداث ع ــفرت الأح ــالم. أس ــكل الع ــزة ل ــات التلف ــه محط ــدث ونقلت الح

ــار  ــائر بملي ــدرت الخس ــروح وق ــن بج ــب 24 آخري ــاً وأصي ــل 53 مواطن مقت

ــام 1993م، وحكــم عــلى  ــة المتهمــن ع ــاد القضــاء محاكم ــدوره أع دولار. ب

ــغب. ــداث ش ــت كأح ــم. صُنّف ــن منه اثن

شغب 5

في عــام 1992 في بومبــاي الهنــد، بــدأت أعــال عنــف نتيجــة التوتــر الطائفــي 

الســائد في المدينــة بعــد هــدم مســجد »بابــري« في 6 ديســمبر/كانون الأول، 

ــدوس  ــجد، وردّ الهن ــدم المس ــة له ــدوس نتيج ــرب الهن ــلمون ب ــام المس ق

ــة  ــرق وسرق ــم ح ــخص، وت ــو 900 ش ــل نح ــة قت ــل. في النهاي ــرب بالمث ال

ــاني. صُنّفــت كأحــداث شــغب. ــد مــن المب العدي

شغب 6

حركــة »احتلــوا وول ســريت« Occupy Wall Street الاحتجاجيــة التــي 

دعــت إلى احتــال شــارع رئيــي في مدينــة نيويــورك بأمريــكا في 2011، 

ــة تضــم بعضــاً  ــة في 25 دول ــاً لتشــمل أكــر مــن 1,000 مدين انتقلــت عالمي

ــد تحــول  ــا، فق ــع الســلمي عليه ــم الطاب ــالم، ورغ ــبر اقتصــادات الع ــن أك م

ــا  ــا وإيطالي ــة. في روم ــن المحتجــن والرط ــة ب ــتباكات عنيف ــا إلى اش بعضه

خصوصــاً عمّــت الفــوضى، وقــذف المتظاهــرون رجــال الرطــة بالزجاجــات 

ــة  ــاع الإيطالي ــى وزارة الدف ــيران في الســيارات وفي مبن ــوا الن ــة وأضرم الحارق

ــغب. ــداث ش ــت كأح ــة. صُنّف ــجلت 70 إصاب ــيحية وس ــة مس وكنيس

ــف، صُنّفــت  ــة المشــابهة، لأحــداث عن الســابق، نمــاذج مــن عــرات الأمثل

كأحــداث شــغب، رغــم مــا خلفتــه مــن خســائر جســيمة في الأرواح والأمــوال 

والأمــاك الخاصــة والعامــة والاعتــداء عــلى رجــال الأمــن بالمولوتــوف ووفــاة 

ــوارع  ــال ش ــن احت ــه م ــا تضمنت ــات وم ــاء المواجه ــم أثن ــير منه ــدد كب ع

رئيســية وإضرام النــيران في ســيارات مدنيــة في الطــرق وحــوادث قتــل 

ــن. ــاب لمواطن ــد واغتص وتري
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وفيــا يــي، نمــاذج قليلــة مــن مئــات القضايــا المتشــابهة، لأحــداث شــهدتها 

البحريــن التــي تعيــش حركــة احتجاجــات واســعة ضــد الســلطة منــذ 2011، 

تــم تصنيفهــا جميعهــا مــن قبــل الجهــات الأمنيــة التابعــة للنظــام والقضــاء 

ــم محاكمــة المعتقلــن عــلى خلفيتهــا  ــا )إرهــاب(، وت البحرينــي بأنهــا قضاي

وفــق قانــون الإرهــاب.

إرهاب 1

أن:  الوســطى  المحافظــة  نيابــة  أيــار 2013( صرح وكيــل  في )20 مايــو/ 

ــرة الأولى أصــدرت حكــاً يقــي بالســجن  ــة الدائ المحكمــة الكــبرى الجنائي

لمــدة تــراوح بــن 10 إلى 15 ســنة بحــق تســعة متهمــن في قضيــة تخطيــط 

إرهــابي )!( وأشــار أن واقــع القضيــة يعــود إلى تأســيس المتهمــن الأول 

والثــاني جاعــة عــلى خــاف أحــكام القانــون الغــرض منهــا تعطيــل أحــكام 

القانــون)!( ومنــع مؤسســات الدولــة مــن مارســة أعالهــا)!( والاعتــداء على 

ــندت  ــع أس ــث إلى التاس ــون الثال ــن)!( والمتهم ــخصية للمواطن ــة الش الحري

ــم  ــا مــع علمه ــم تهمــة الانضــام إلى الجاعــة)!( والاشــراك في أعاله إليه

بأغراضهــا الإرهابيــة)!( وكذلــك تــم توجيــه تهمــة حيــازة وإحــراز المفرقعــات 

ــاً)!!( ــة المختصــة للمتهمــن جميع ــن الجه ــص م دون ترخي

إرهاب 2

في 18 ابريل/نيســان 2013 صرح مديــر عــام الإدارة العامــة للمباحــث والأدلة 

ــكاب  ــن بارت ــن )!( المتهم ــن الإرهابي ــلى 4 م ــض ع ــم القب ــه: ت ــة أن الجنائي

العمــل الإرهــابي)!( الــذي وقــع عــلى شــارع الكويــت بالمنامــة بتاريــخ 

ــات شرطــة وســيارة أحــد  ــداء عــلى دوري ــل في الاعت ــذي تمث 2013/2/14 وال

ــن)!!( المواطن

إرهاب 3

ــة شرطــة محافظــة  ــر عــام مديري ــل / نيســان 2013( صرح مدي في )14 أبري

العاصمــة بــأن مجموعــة إرهابيــة)!( قامــت مســاء ذلــك اليــوم بحــرق 
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ــا انفجــار  ــج عنه ــاز نت ــة بواســطة أســطوانة غ ســيارة)!( في العاصمــة المنام

دون وقــوع أضرار)!(، مشــيراً إلى أن الأجهــزة الأمنيــة تبــاشر عمليــات البحــث 

ــة. ــم للعدال ــاة وتقديمه والتحــري لكشــف الجن

إرهاب 4

ــطة  ــيارة بواس ــير س ــن تفج ــة ع ــت الداخلي ــوز 2013، أعلن في 17 يوليو/تم

أســطوانة غــاز، في باحــة خاليــة مواجهــة لأحــد المســاجد في منطقــة الرفــاع 

ــور  ــابي )!( ف ــل إره ــه عم ــل بأن ــت الفع ــات. وصنّف ــوع أي إصاب دون وق

وقوعــه مبــاشرة، وصنّفــت الســيارة بأنهــا ســيارة مفخّخــة )!( قبــل أن 

تقــول إن الانفجــار بواســطة إســطوانة غــاز. وأعلنــت وزارة الداخليــة 

ــابي )!(  ــل إره ــن بعم ــن الإرهابي ــة م ــام مجموع ــن قي ــه ع ــوم نفس في الي

بمنطقــه عــالي، تمثــل في حــرق مــا يقــارب 25 إطــاراً في الشــارع )!( تــرر 

عــلى إثرهــا احــد الأبــراج الخاصــة بإحــدى شركات الاتصــال الواقعــة قريبــاً 

ــه. من

إرهاب 5

في 22 ابريل/نيســان 2013، أعلــن رئيــس الأمــن العــام أن »الرطــة أحبطــت 

مخططــات إرهابيــة اســتهدفت ترويــع المواطنــن«. مــا هي هــذه المخططات 

الإرهابيــة؟ يجيــب رئيــس الأمــن العــام: مــن ضمــن تلــك الأعــال مــا قــام 

بــه عــدد مــن الطلبــة بمدرســة الجابريــة الثانويــة الصناعيــة للبنــن بتاريــخ 

أعــال فــوضى وتكســير داخــل  ابريل/نيســان 2013م مــن  18،21 و22 

المدرســة وخروجهــم إلى الطــرق والشــوارع المحيطــة بهــا وإغاقهــا بالحواجــز 

والتعــدي عــلى الســيارات والمــارة ورجــال الرطــة )!(.

إرهاب 6

ــه تــم تحديــد  في 12 يونيو/حزيــران أعلنــت الداخليــة في مؤتمــر صحفــي أن

هويــة مــا أســمته بـ)تنظيــم 14 فبرايــر الإرهــابي(! مــاذا فعــل هــذا التنظيــم 
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الإرهــابي؟ تفيــد قائمــة التهــم المنســوبة لعــدد مــن أبــرز النشــطاء المتهمــن 

في التنظيــم: 1( تأســيس جاعــة بهــدف إســقاط النظــام. 2( تســيير مســيرات 

ــد  ــن أجــل تصعي ــع بعــض م ــون م ــن. 3( يتواصل ــع مناطــق البحري في جمي

الأعــال الاحتجاجيــة.

والآن، ما الفرق بين الشغب والإرهاب؟

يجــري تعريــف الشّــغب عــلى أنــه اضطــراب في حالــة الأمــن يســببه عــدد 

ــة مشــركة  ــع وجــود رغب ــرارات م ــن الأشــخاص، يجتمعــون ويتخــذون ق م

ــة.  ــة وعدواني ــة عنيف ــة بطريق ــير مروع ــة أو غ ــاريع مروع ــذ مش لتنفي

غالبــاً مــا تحــدث أعــال الشــغب كــرد فعــل عــلى الضيــم، ولاعتقــاد بعــض 

الفئــات أنهــا لا تتمتــع بفــرص عادلــة ومتســاوية مــع الآخريــن في أي تقــدم 

اقتصــادي أو ســياسي أو اجتاعــي.

ــد  ــف )أو التهدي ــوب للعن ــتخدام المحس ــه الاس ــرفّ بأن ــاب، فيع ــا الإره أم

بالعنــف( ضــدّ المدنيّــن، لتحقيــق أهــداف ذات طبيعــة سياســيّة أو دينيّــة أو 

ــك مــن خــال الرّهيــب أو الإكــراه أو زرع الخــوف. ــمّ ذل ــة؛ ويت أيديولوجيّ

يؤكــد موقــع جوريســبيديا )موســوعة القانــون الجامعيــة()1(، إجــاع فقهــاء 

القانــون عامــة عــلى صعوبــة محاولــة تعريــف الإرهــاب، وأشــارت أن »هنــاك 

ــن  ــف. م ــذا التعري ــل ه ــة تحــول دون التوصــل لمث ــيرة ومتنوع مشــاكل كث

أهمهــا أنّــه ليــس لهــذا المصطلــح محتــوى قانــوني محــدد«.

ــدول العظمــى مفــردة الإرهــاب في تســمية الأعــال  عــادة مــا تســتخدم ال

ــر شــن حــروب ضــد دول بعينهــا لأهــداف غــير  ــك لتبري ــة لهــا، وذل المعادي

معلنــة. أمــا الحكومــات العربيــة فتقــوم بوصــم معارضيهــا بالإرهابيــن 

ــب  ــم، ولتجني ــانية ضده ــا الإنس ــازر لا تقبله ــكاب مج ــة ارت ــهيل عملي لتس

ــة. ــة الدولي ــها الإدان نفس

.http://urlmin.com/4qm2b )1( موقع جوريسبيديا )موسوعة القانون الجامعية(



18

الحكومــة البحرينيــة صنّفــت احتجاجــات الشــارع البحرينــي أنهــا إرهــاب، 

ــون  ــت قان ــم تح ــوم باعتقاله ــن تق ــن الذي ــم آلاف المحتج ــت تحاك وراح

الإرهــاب، ســواء أكان هــذا العمــل حــرق إطــارات، أو ســدّ شــارع، أو 

مواجهــات غاضبــة مــع رجــال الأمــن الذيــن يقمعــون المســيرات الاحتجاجيــة، 

أو إلقــاء زجاجــات حارقــة أو مــا تســميه الجهــات الرســمية بالقنابــل اليدوية 

ــاز، أو حــرق ســيارة أو أي عمــل احتجاجــي  ــع، أو تفجــير أســطوانة غ الصن

ــا إرهــاب. غاضــب آخــر. كلهّ

»نحــن لا نواجــه احتجاجــات في البحريــن، مــا نواجهــه هــو إرهــاب«: بهــذه 

ــلى  ــتنكر ع ــي تس ــات الت ــات والجه ــع المنظ ــلى جمي ــرد ع ــم ال ــارة يت العب

ــارع  ــات في الش ــف لاحتجاج ــه(، القمــع العني ــي )وتوابع ــام البحرين النظ

ــكان  ــدد الس ــبة لع ــم بالنس ــين الضخ ــن السياس ــدد المعتقل ــي، وع البحرين

ــة الصــادرة في حقهــم،  ــة الخيالي )تجــاوز 4000 معتقــلٍ(، والأحــكام القضائي

ــع  ــا الوحشــين داخــل الســجون، وتمن ــا وتعذيبه ــبرر الســلطة قمعه ــا ت وبه

ــق  ــة في متابعــة ســامة إجــراءات التحقي ــة العالمي تدخــل الجهــات الحقوقي

ــا. المســتخدمة ضــد المتهمــن في هــذه القضاي

»نحــن نواجــه إرهابــاً«: هــذه العبــارة تســتخدم مــن أعــلى ســلطة في الدولــة، 

ــواب  ــوزراء ون ــوزراء وال ــس ال ــك ورئي ــن المل ــدءاً م ــوذاً، ب ــا نف ــى أقله حت

ــد  ــة، لق ــة العام ــة والنياب ــمي والداخلي ــام الرس ــؤولن والإع ــان والمس البرلم

تــم اســتهاكها بشــكل فاقــع ومبالــغ فيــه كــا ســرى في الحلقــات القادمــة، 

ــة  ــات المعلب ــن الإجاب ــدة م ــا واح ــك أنه ــة للش ــرك فرص ــد ت ــث لم تع بحي

ــمي  ــزام رس ــة إل ــه، بمثاب ــرم إلى قاعدت ــن رأس اله ــم م ــي تعمّ ــزة الت الجاه

ــت. ــداول والتثبي ــر والت ــتخدام والن بالاس
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ــاسر خمــدن( مــن المنامــة،  ــار 2013، حكــم عــلى المعتقــل )ي في 16 مايو/أي

بالســجن لمــدة 10 ســنوات مــع النفــاذ. مــا هــي تهمــة خمــدن؟ الجــواب: 

الحــرق الجنــائي. مــا هــو الحــرق الجنــائي الــذي قــام بــه خمــدن؟ الجــواب: 

حــرق )تانــي( مــاء!!!

لقــد تــم تكييــف القضيــة لمحاكمــة خمــدن وفــق قانــون الإرهــاب، وليــس 

وفــق قانــون التجمهــر والشــغب العاديــن. كيــف؟ هــذا مــا سنســعى لإبــرازه 

في هــذا الفصــل.

التجمهر والشغب

تنــص المــادة 178 والخاصــة بقانــون التجمهــر والشــغب، أن »كل مــن اشــرك 

في تجمهــر في مــكان عــام مؤلــف مــن خمســة أشــخاص عــلى الأقــل، الغــرض 

منــه ارتــكاب الجرائــم أو الأعــال المجهــزة أو المســهلة لهــا أو الإخــال 

ــس  ــب بالحب ــروع، يعاق ــرض م ــق غ ــك لتحقي ــو كان ذل ــام ول ــن الع بالأم

مــدة لا تزيــد عــن ســنتن وبغرامــة لا تجــاوز مئتــي دينــار أو بإحــدى هاتــن 

العقوبتــن«.

وتنــص المــادة 179 مــن القانــون نفســه »إذا شرع واحــد أو أكــر مــن 

المتجمهريــن في اســتخدام العنــف لتحقيــق الغايــة التــي اجتمعــوا مــن 

ــو  ــغب وه ــذا الش ــرك في ه ــن اش ــب كل م ــغباً وعوق ــك ش ــا كان ذل أجله

عــالم بــه بالحبــس وبغرامــة لا تتجــاوز خمــس مئــة دينــار أو بإحــدى هاتــن 

العقوبتــن«.

بداية التكييف

مــع بــدء محاكــات أحــداث 2011، كانــت )معظــم( القضايــا التــي ويحاكــم 

القضاء وذرائع الإرهاب: كل احتجاج إرهاب 2
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ــح  ــا جن ــا قضاي ــلى أنه ــا ع ــم تصنيفه ــن يت ــن المحتج ــون م ــا المعتقل عليه

والتعامــل معهــا وفــق قانــون التجمهــر والشــغب: المســيرات غــير المرخصــة، 

حــرق اطــارات الســيارات، إغــاق الشــوارع وحيــازة واســتخدام الزجاجــات 

الحارقــة. وبشــكل عــام فــإن هــذا النــوع يشــكّل النســبة الأكــبر مــن القضايــا 

ــن  ــل م ــم الهائ ــبب الك ــن. وبس ــون في البحري ــا المحتج ــم وفقه ــي يحاك الت

ــم  ــدد المحاك ــع ع ــد ارتف ــح، فق ــم الجن ــت محاك ــي أغرق ــا الت ــذه القضاي ه

ــة 2011. ــم في نهاي ــل أحــداث 2011، إلى 10 محاك ــن 6 قب الصغــرى م

ــافة  ــدّم إلى مس ــة، بالتق ــباب في المنام ــن الش ــن المحتج ــدد م ــرؤ ع كان تج

قريبــة مــن مدخــل وزارة الداخليــة )القلعــة( وقيامهــم بحــرق مجموعــة مــن 

اطــارات الســيارات)1(، وإغــاق الشــارع الرئيــي المواجــه لمدخــل القلعــة في 

16 مايو/أيــار 2012، هــي الأولى مــن ذلــك النــوع التــي تــم التعامــل معهــا 

كجنايــة. حكــم عــلى المتهمــن بالســجن 3 ســنوات. تواصــل بعدهــا التصعيــد 

في الأحــكام عــلى هــذا النــوع مــن الأفعــال الاحتجاجيــة، وبــدأت اللعبــة في 

تغيــير تكييــف القانــون لتغليــظ الأحــكام القضائيــة التــي لا تتجــاوز الســنتن 

في حــال قانــون التجمهــر والشــغب. كيــف حــدث هــذا التكييــف؟

أشكال الشغب والاحتجاج

غالبــاً مــا يقــود قمــع الســلطة غــير المــبرر للفئــات المحتجــة إلى مواجهــات 

ــراد  ــن أف ــدر م ــغب يص ــإن الش ــام ف ــكل ع ــام، وبش ــن النظ ــوات أم ــع ق م

ــة  ينتمــون إلى فئــات تعتقــد أنهــا مهمشــة ومســتثناة مــن المشــاركة العادل

ــة، يشــعر هــؤلاء  ــة والسياســية والاجتاعي ــاة الاقتصادي والمتســاوية في الحي

ــم.  ــيئون معاملته ــمين يس ــا الرس ــاتها وأفراده ــة ومؤسس ــراد أن الدول الأف

»بذلــك يصبحــون متبرمــن لشــعورهم أنهــم لايســتطيعون اتخــاذ القــرارات 

ــخاص  ــح الأش ــا يصب ــم. وغالبً ــلى مجتمعه ــم وع ــر عليه ــي تؤث ــبرى الت الك

ــاعرهم في أي  ــر مش ــن أن تنفج ــن، ويمك ــم متحدي ــت مظالمه ــن أهمِل الذي

.http://urlmin.com/4qspr :1( اغاق مدخل وزارة الداخلية المنامة(
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لحظــة«.

يتــم تصنيــف الشــغب إلى نوعــن: 

ذرائعــي، وتعبــيري. تنســب إلى النــوع 

ــبر  الأول معظــم حــوادث الشــغب ع

التاريــخ، يحــدث بســبب مناهضــة 

ســيىء  نظام/وضع/واقع/قانــون 

ــه  ــل إصاح ــن أج ــال م ــم، والنض قائ

أو تغيــيره. أي أن هنــاك ذريعــة أو 

غــرض يســعى المحتجــون إلى الوصــول 

ــط  ــاف أو الضغ ــة المط ــا في نهاي إليه

باتجاههــا.

فيحــدث  التعبــيري،  الشــغب  أمــا 

ــون إلى  ــراد ينتم ــتخدم أف ــا يس عندم

فئــات معينــة مــن الشــعب العنــف، 

للتعبــير عــن ســخطهم وعــدم رضاهم 

نظام/وضع/واقع/قانــون/ عــن 

حــدث مــا، غالبــاً مــا يكــون هــذا 

الوضــع مرتبطــاً بحياتهــم ووجودهــم 

والاعــراف بهــم. وتســتخدم الســلطة 

ــة الشــغب  ــوة المفرطــة في مواجه الق

وتواجههــا بأعــداد كبــيرة مــن قواتهــا، 

أكــر  يصبــح  الشــغب  يجعــل  مــا 

ــاً)2(. عنف

.http://urlmin.com/4qsps )2(

ــز  ــة التميي ــن( قضــت محكم )البحري
مــن  عــدد  مــن  طعــون  بشــأن 
العاملــن بالمجــال الطبــي، أدانتهــم 
أيــدت  ثــم  العســكرية  المحكمــة 
ــة  ــتئناف مدني ــة اس ــم محكم حكمه
ــة  ــارت محكم ــد اخت ــة. وق أدنى درج
الكثــير مــن  التمييــز، دون تقديــم 
حُكمهــا،  في  الموضوعيــة  الحيثيــات 
تأييــد إدانــة المدعــى عليــه ســعيد 
التحريــض  بتهمــة  الســاهيجي 
ــاس  ــن الن ــة م ــة طائف ــلى »كراهي ع
وعــلى الازدراء بهــا«. التهمــة التــي 
البحرينيــة  الســلطات  اســتخدمتها 
الماحقــة  في  متواصــل  بشــكل 
الســياسي  للخطــاب  القضائيــة 
محكمــة  تنــازع  لم  كــا  الســلمي. 
عــلى  بالذنــب  الحُكــم  في  التمييــز 
ضيــاء جعفــر التــي أدينــت بالمشــاركة 

ممتلــكات  و»تدمــير  مســيرات  في 
عامــة« بعــد أن وطــأت صــورة لرئيس 
وزراء البحريــن. كــا أيــدت محكمــة 
التمييــز إدانــة اثنــن مــن المدعــى 
»جريمــة  ارتــكاب  بتهمــة  عليهــم 
الرويــج لقلــب نظــام الحكــم« ورأت 
أن »تغيــير النظــام الســياسي للدولــة« 

»جريمــة«. يشــكل 

هيومــن  رايتــس ووتــش/ تجريــم 
مــن  الافــات  وترســيخ  المعارضــة 

.2014 مايو/أيــار  العقــاب. 
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ــا إلى  ــور بعضه ــات وإن تط ــراض الاحتجاج ــي أغ ــك ه ــون تل ــا تك ــادة م ع

حــوادث عنــف وشــغب، في البحريــن نشــهد النوعــن: الذرائعيــة منهــا 

ــلطة  ــلى الس ــط ع ــات الضغ ــهتدف الاحتجاج ــة تس ــن جه ــة. فم والتعبيري

ــه أدوات الفســاد والاســتبداد  ــذي نخرت باتجــاه إصــاح الوضــع الســياسي ال

والتفــردّ بالقــرار الســياسي والتمييــز والتهميــش والقبليــة )احتجــاج ذرائعــي(، 

ومــن جهــة نشــهد في أشــكال مــن الاحتجاجــات تعبــير عــن ســخط الشــارع 

عــلى تــردي الوضــع القائــم واســتمرار تعنّت الســلطة في عــدم الاســتجابة لأي 

مطلــب مــن مطالــب الشــعب الديمقراطيــة والمروعــة )احتجــاج تعبــيري(.

اللعب على الذرائع

مــا الــذي فعلتــه الســلطة البحرينيــة لتجريــد فعــل الاحتجــاج اليومــي الــذي 

يحــدث في الشــارع البحرينــي مــن شــكله الطبيعــي وتلبيســه شــكاً إرهابيــا؟ً 

باختصــار، لقــد لعبــت في )ذرائــع( هــذا الفعــل. كيــف؟

اســتخدمت الســلطة لعبــة تلويــث الفعــل الاحتجاجــي، باللعــب في ذرائعــه 

الاحتجاجيــة. الســلطة البحرينيــة لوّثــت )أغــراض( هــذه الاحتجاجــات، 

أســقطت عنهــا ذريعتهــا المطالبــة بوقــف الانتهــاكات والاعتقــالات وإصــاح 

الوضــع الســياسي المــردي ومحاســبة المفســدين والمنتهكــن وتمكــن الشــعب 

ــة والسياســية،  ــات الديني ــرار الســياسي وإطــاق الحري مــن المشــاركة في الق

ــة. ــع إرهابي ــع أخــرى: ذرائ ونســبتها )الاحتجاجــات( إلى أغــراض ذرائ

وضعــت الســلطة أمــام كل فعــل احتجاجــي غرضــاً )ذريعــة( إرهابيــة: »حرق 

الإطــارات بغــرض ترويــع الآمنــن وإرهابهــم«، و»حيــازة المولوتــوف بغــرض 

ــذي يســتخدمه  الــروع في قتــل الرطــة«، وأطلقــت عــلى )المولوتــوف( ال

ــة  ــل محلي ــل »قناب ــة مث ــالم تســميات تضخيمي ــاء الع المحتجــون في كل أنح

الصنــع لاســتخدامها في غــرض إرهــابي«، وأدخلــت أغــراض أخــرى تمــس 

ــاة النــاس وممتلكاتهــم للخطــر«، و»الاعتــداء  المواطنــن مثــل »تعريــض حي

عــلى الحريــة الشــخصية للمواطــن والإضرار بالوحــدة الوطنيــة«، و»تعطيــل 
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أحــكام القانــون«، ووظفّــت مفــردات غريبــة عــلى المجتمــع البحرينــي مثــل 

ــير  ــل في تفج ــدر تتمث ــة المص ــال غامض ــف أع ــة( في وص ــيارات مفخخ )س

ســيارات خاليــة في أماكــن مفتوحــة دون وقــوع إصابــات. تــم بذلــك تحويــل 

كل القضايــا المشــابهة مــن جنــح إلى جنايــات تحــت قانــون الإرهــاب مباشرة.

محاكمة الذرائع

ســنورد هنــا عــدد مــن المحاكــات التــي صــدرت في العــام 2013 فقــط، مــع 

ــة  ــف اســتخدمت الســلطة لعب ــرى كي ــة ل ــة العام بعــض تصريحــات النياب

»الغــرض« أو »الذريعــة« الإرهابيــة، للنيــل مــن المحتجــن ومحاكمتهــم 

ــون التجمهــر والشــغب: ــدلاً مــن قان ــون الإرهــاب، ب تحــت قان

في 22 مــارس/آذار، صــدرت أحــكام بالســجن لمــدة 15 عامًــا بحــق 16 مواطنًــا، 

زعمــت الســلطة أن التهمــة المنســوبة إليهــم هــي »القيــام بأعــال إرهابيــة«، 

وقــال وكيــل النيابــة في المحافظــة الشــالية إن المواطنــن الـــ16 أدينــوا 

ــم،  ــم لوظيفته ــاء تأديته ــراد الرطــة أثن ــن أف ــل عــدد م ــم في قت بـ»بروعه

وإشــعال حريــق في ســيارة مملوكــة لــوزارة الداخليــة والاشــراك بالتجمهــر في 

مــكان عــام مؤلــف مــن أكــر مــن خمســة أشــخاص، )الغــرض( منــه إخــال 

بالأمــن العــام، والتعــدي عــلى أفــراد الرطــة وحيــازة وإحــراز عبــوات قابلــة 

ــتعال«)3(. لاش

ــدة 15 ســنة لـــ7 متهمــن،  ــم بالســجن م وفي 2 ابريل/نيســان، صــدر الحك

ــلطة أن  ــت الس ــرة، زعم ــي جم ــة بن ــن قري ــن م ــنوات لـــ9 آخري و10 س

التهمــة المنســوبة إليهــم هــي الــروع في قتــل شرطيــن وحيــازة مفرقعــات 

ــابي. ــرض( إره ــتخدامها في )غ لاس

وفي 20 مايو/أيــار، صــدر الحكــم بســجن رجــل الديــن ســيد أحمــد الماجــد 

)3( السجن 15 عاماً لـ16 مواطنا بتهمٍ بينها »القيام بأعال إرهابية«: 

.http://urlmin.com/4qsqz
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وآخــر لمــدة 15 عامًــا وســجن 7 متهمــن آخريــن لمــدة 10 ســنوات، زعمــت 

الســلطة أن التهمــة المنســوبة إليهــم هــي تأســيس جاعــة )الغــرض( منهــا 

»تعطيــل أحــكام القانــون«!

وفي 3 يونيو/حزيــران، صــدر الحكــم بســجن 3 بحرينيــن لمــدد تــراوح بــن 

5-15 ســنة، زعمــت الســلطة أن التهــم المنســوبة إليهــم هــي »الــروع في 

قتــل موظــف عــام أثنــاء وبســبب تأديتــه لوظيفتــه وحيــازة وإحــراز مــواد 

قابلــة لاشــتعال«. وأضــاف »كذلــك اشــركوا وآخــرون مجهولــون في تجمهــر 

ــف  ــد اســتخدموا العن ــه الإخــال بالأمــن العــام وق ــام الغــرض من بمــكان ع

ــواد  ــا وأيضــا حــازوا وأحــرزوا م ــن اجله ــوا م ــي اجتمع ــة الت ــق الغاي لتحقي

ــم  ــاس وممتلكاته ــاة الن ــض حي ــتعالها بتعري ــد اس ــتعال بقص ــة لاش قابل

ــر«)4(. للخط

وفي 3 أكتوبر/تريــن الأول، صــدر الحكــم بالســجن المؤبــد لأربعــة مواطنــن 

ــة في 17  ــوة محلي ــع عب ــر، زعمــت الســلطة قيامهــم بتصني مــن منطقــة الدي

ــم بأعــال  ــا« عــن القائ ــت »بن ــر، ونقل ــة الدي ــارس/ آذار المــاضي، في منطق م

رئيــس نيابــة المحــرق عبداللــه الــدوسري قولــه »عقــد المتهمــون العــزم وبيتــوا 

ــوة  ــك عب ــدوا لذل ــأن أع ــن ب ــة والمقيم ــال الرط ــتهداف رج ــلى اس ــة ع الني

ــة  ــاً إلى أن النياب ــدني«، لافت ــوب مع ــكل أنب ــلى ش ــع ع ــة الصن ــرة محلي متفج

ــه  ــي علي ــل المجن ــداً في قت ــروع عم ــم »ال ــن ته ــندت إلى المتهم ــة أس العام

ــازة  ــن، وصناعــة وحي ــع الآمن ورجــال الرطــة وإحــداث تفجــير بقصــد تروي

ــذاً لغــرض إرهــابي«)5(. ــة تنفي قنبل

لـــ6  بالســجن 10 ســنوات  الحكــم  أكتوبر/تريــن الأول، صــدر  وفي 23 

)4( انظر صحيفة الوسط: السجن من 5 الى 15 سنة بقضية شروع بقتل شرطة والتجمهر.

http://urlmin.com/4qspv

)5( الحكم بحق أربعة متهمن شرعوا عمداً في قتل أحد العالّ الآسيوين في منطقة الدير.

http://urlmin.com/4qspw
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ــل رجــال أمــن  ــن، زعمــت الســلطة أنهــم قامــوا بـــ »الــروع في قت مواطن

وإحــراق ســيارة دوريــة والتجمهــر«، قــرب قريــة جــد حفــص وقبيــل كوبــري 

ــالأوراق  ــاء ب ــا ج ــب م ــة وبحس ــة »الواقع ــة العام ــت النياب ــيف. وقال الس

تتحصــل في اتفــاق المتهمــن مــع آخريــن مجهولــن عــلى مهاجمــة دوريــات 

ــري  ــل كوب ــص وقبي ــد حف ــة ج ــن قري ــرب م ــزة بالق ــام المتمرك ــظ النظ حف

ــل رجــال الرطــة«)6(. ــك قت ــن ذل ــن( م الســيف )قاصدي

ــن  ــلى 5 مواطن ــجن ع ــكام بالس ــدرت أح ــاني، ص ــن الث وفي 19 نوفمبر/تري

بحرينيــن، تراوحــت بــن المؤبــد و15 عامًــا، زعمــت الســلطات أنهــم قامــوا 

بـ)تفجــير( ســيارة بالمفرقعــات في منطقــة الرفــاع. ورغــم أن )التفجير( حســب 

ــات، إلا  ــة إصاب ــه وقــوع أي ــة ولم تنجــم عن ــم في منطقــة خالي زعمهــا قــد ت

ــة  ــيس جاع ــي: تأس ــم ه ــن الته ــة م ــن كتل ــندت الى المتهم ــة أس أن النياب

عــلى خــاف أحــكام القانــون، الغــرض منهــا تعطيــل أحــكام القانــون ومنــع 

مؤسســات الدولــة مــن مارســة أعالهــا والاعتــداء عــلى الحريــة الشــخصية 

للمواطــن والإضرار بالوحــدة الوطنيــة، وترويــع الآمنــن لغــرض إرهــابي، 

ــاة  ــض حي ــن شــأنه تعري ــات اســتعالاً م ــداً المفرقع ــم »اســتعملوا عم وأنه

ــوة الناســفة« مــن دون  ــاس للخطــر، وحــازوا وأحــرزوا المفرقعــات »العب الن

ترخيــص مــن الجهــة المختصــة وذلــك تنفيــذاً لغــرض إرهــابي وتدربــوا عــلى 

ــة«)7(. ــم إرهابي ــكاب جرائ اســتعال الأســلحة والمفرقعــات بقصــد ارت

مــا ســبق، نمــاذج لمحاكــات صــدرت في العــام 2013 ومثلهــا مئــات القضايــا 

ــف أن  ــظ كي ــوم. ناح ــى الي ــة حت ــتمرة بكثاف ــزال مس ــي لا ت ــة الت اليومي

»القصــد« أو »الغــرض« أو »الهــدف« أو »الذريعــة«، هــي مــا تــمّ تحريكــه، 

)6( المحكمــة الكــبرى الجنائيــة تحكــم بالســجن 10 ســنوات عــلى ســتة متهمــن لروعهــم في قتــل رجــال أمــن 

وإتــاف دوريــة.

http://urlmin.com/4qspu

)7( انظر صحيفة الوسط: السجن المؤبد لمتهمَن و15 عاماً لثاثة بواقعة »تفجير الرفاع«.

http://urlmin.com/4qspt



28

لتحويــل الفعــل الاحتجاجــي إلى جريمــة إرهابيــة، وذلــك مــن أجــل تغليــظ 

ــيكون  ــه س ــلطة أن ــد الس ــا تعتق ــن، في ــق المحتج ــادرة في ح ــكام الص الأح

ــرادع النهــائي للحركــة الاحتجاجيــة، والــرب بيــد مــن حديــد عليهــا. ال
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ــع  ــلى جمي ــه ع ــاب« وأغراض ــمّى »الإره ــاق مس ــط إط ــار مخط ــف س كي

ــن، ولم  ــن والمحتج ــمل المعارض ــذي ش ــن، وال ــاج في البحري ــكال الاحتج أش

ــلى  ــد ع ــت تؤك ــا زال ــي م ــة الت ــية المعارض ــات السياس ــه الجمعي ــلم من تس

ــلمي؟ ــا الس خياره

ــن بعــض أشــكال  ــي تتضمّ ــد وســم أعــال الشــغب الت لم يقتــصر الأمــر عن

ــة  ــات الاحتجاجي ــن المارس ــوع م ــوة لأي ن ــل كل دع ــاب، ب ــف بالإره العن

ــذي  ــرز ال ــدث الأب ــة. كان الح ــميات إرهابي ــا إلى مس ــم إحالته ــلمية ت الس

حمّــى وتــيرة الســلطة بتكثيــف اســتخدام مفــردة الإرهــاب، وتصعيــد 

حمــات الاعتقــالات وتغليــظ الأحــكام الصــادرة بحــق المعتقلــن هــو الدعــوة 

لحركــة )تمــردّ(. انطلقــت في 1يوليو/تمــوز 2013 دعــوات لإقامــة فعاليــة 

ــن  ــع مناطــق البحري ــة ســلمية في جمي )تمــردّ(، تتضمــن مســيرات احتجاجي

في 14 أغســطس/آب. ورغــم أن الســلطة كانــت ماضيــة في تصعيدهــا الأمنــي 

دون توقــف، إلا أن هــذه الدعــوة جعلتهــا ترتعــب مــن إمكانيــة العــودة إلى 

ــا تمــارس  ــذي جعله ــر ال ــن الأول 2011، الأم ــع احتجاجــات فبراير/تري مرب

تصعيــداً أقــرب إلى الهســتيري في التهديــد والوعيــد وحصــار المناطــق وإغاقها 

ــة هــي  ــم الإرهابي ــع الجرائ ــات، وبالطب ــالات والمحاك والمداهــات والاعتق

التهــم التــي تنتظــر المعتقلــن.

في 10 يوليو/تمــوز 2013 بــدأت أولى جلســات »المحكمــة الجنائيــة الرابعــة«، 

وهــي المحكمــة التــي ســتكون موضــوع حلقاتنــا القادمــة بالتفصيــل، 

وســتتولى إصــدار الأحــكام في جميــع القضايــا السياســية التــي ســتحوّل إليهــا 

ــا بعــد تحــت مســميات الإرهــاب. في

ــه  ــذرت في ــاً، ح ــاً تهديدي ــة بيان ــدرت وزارة الداخلي ــوز، أص وفي 13 يوليو/تم

أنف السلطة التنفيذية في السلطة القضائية: قانون الإرهاب 3
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مــن الاســتجابة لمــا أســمته »الدعــوات التحريضيــة التــي يتــم تداولهــا عــبر 

ــات السياســية ووســائل التواصــل الاجتاعــي تحــت مســمى  بعــض الفعالي

»تمــرد 14 أغســطس«، وحــذّرت مــا دعــت لــه ب»القيام بمســيرات وأنشــطة 

غــير قانونيــة تهــدد الأمــن والنظــام العــام وتــر بالســلم الأهــي وحريــات 

ومصالــح المواطنــن« وفــق زعمهــا.

لم يكــف وزارة الداخليــة أن يقــف تهديدهــا عنــد هــذا الحــد، بــل راحــت 

تهــدّد بمــا هــو أبعــد مــا لم تتطــرق لــه دعــوات حركــة تمــرد بالأصــل، وذلــك 

ــا يجــب  ــت: »ك ــة، أضاف ــن أجــل إســباغ )غــرض( الإرهــاب عــلى الحرك م

ــة  ــة، جريم ــال مخالف ــكاب أع ــف وارت ــلى العن ــض ع ــارة إلى أن التحري الإش

قائمــة بذاتهــا )...( كــا قــرر المــرع في قانــون الإرهــاب عقوبــة الحبــس مدة 

لا تزيــد عــن خمــس ســنوات للمحــرض حتــى ولــو لم يرتــب عــلى فعلــه أثر«. 

يوضّــح هــذا التهديــد، الخطــة التــي انتهجتهــا أجهــزة الســلطة في )ترهيــب( 

كل أشــكال التحــرك الاحتجاجــي في البحريــن)1(.

ــلى كل  ــاء ع ــتهدف القض ــه يس ــط ل ــد مخط ــه تصعي ــاً أن ــا كان واضح وفي

ــة  ــة الأمني ــاق القبض ــق إط ــن طري ــن، ع ــات في البحري ــكال الاحتجاج أش

وتغليــظ العقوبــات، شــهد شــهرا يوليو/تمــوز وأغســطس/آب حملــة مكوكيــة 

مــن التصريحــات والزيــارات واللقــاءات والاجتاعــات قادهــا ونفذهــا 

ــك. ــن المل ــم م ــه بدع ــوزراء وأتباع ــس ال ــي رئي بشــكل علن

ففــي 20 يوليو/تمــوز، اجتمــع وزيــر الخارجيــة برئيــس مجلــس النــواب بشــأن 

إعــادة نظــر الســلطة التريعيــة في القوانــن الموجــودة لدعــم الأجهــزة 

الأمنيــة فى عملهــا لمواجهــة مــا أســاه الطرفــان بـــ »تصاعــد الأعــال الإرهابيــة 

مؤخــراً«، اتفــق الطرفــان خالهــا أن »هنــاك بعــض القوانــن التــي قــد تحتــاج 

)1( انظــر صحيفــة الوســط: الداخليــة تحــذر مــن الاســتجابة للدعــوات التحريضيــة التــي يتــم تداولهــا تحــت 

مســمى »تمــرد 14 أغســطس«.

http://urlmin.com/4qm2m
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إلى إعــادة نظــر وهنــاك بعــض المــواد 

والمشــاريع الموجــودة تحتــاج فقــط الى 

ــل«)2(. التفعي

وزارة  أصــدرت  يوليــو   22 وفي 

ــاً  ــاً توضيح ــمته بيان ــا أس ــة م الداخلي

قانونيــاً بشــأن القانــون رقــم )58( 

لســنة 2006 بشــأن »حايــة المجتمــع 

ومــن  الإرهابيــة«.  الأعــال  مــن 

ــون  الواضــح أن اســتحضار هــذا القان

في ذلــك الوقــت تحديــداً، يكشــف أن 

خطــة الســلطة قــد حســمت بإحالــة 

ــا الاحتجاجــات إلى إرهــاب.  كل قضاي

ــا:  ــة في توضيحه ــت وزارة الداخلي قال

الأمــن  رجــال  أن  عــلى  »تأسيســاً 

يواصلــون أداء مهامهــم في إطــار مــن 

القانــون، يلــزم الإشــارة إلى أنــه وفــق 

 2006 لســنة   )58( رقــم  القانــون 

بشــأن حايــة المجتمــع مــن الأعــال 

الإرهابيــة؛ فــإن الجريمــة الإرهابيــة 

هــي مــن الجنايــات المنصــوص عليهــا 

في قانــون العقوبــات أو أي قانــون 

آخــر، إذا كان )الغــرض( مــن ارتكابهــا 

ــا: الظهــراني يؤكــد أن  )2( انظــر صحيفــة الوســط: بن

الواجــب الوطنــي يُمــي عــلى الســلطة التريعيــة دعــم 

الأجهــزة الأمنيــة لمواجهــة تصاعــد الارهــاب.

http://urlmin.com/4qm2n

ــد مــن  ــق العدي ــم توثي ــن( ت )البحري

الماحقــات القضائيــة بتهمــة »إهانــة 

 2013 مــارس/آذار   12 في  الملــك«. 

ــوفة )17  ــي الش ــة ع ــت الرط أوقف

عامــاً(، والحكــم عليــه بالســجن عامــاً 

الملــك حمــد عــلى  إهانتــه  بزعــم 

حكــم   2013 مايو/أيــار  في  تويــر. 

ــاً،  ــجن عام ــطاء بالس ــت نش ــلى س ع

عــلى  حمــد  الملــك  إهانــة  بزعــم 

تويــر. وفي فبراير/شــباط 2014 صــدق 

الملــك حمــد عــلى تعديــل لقانــون 

العقوبــات مــن شــأنه تغليــظ عقوبــة 

مثــل هــذه الاتهامــات إلى الســجن 

مــن عــام إلى ســبعة أعــوام، وغرامــة 

تــراوح بــن 1000 و10 آلاف دينــار 

بحرينــي. تمكنــت هيومــن رايتــس 

ووتــش مــن الوصــول إلى التصريحــات 

مســيئة،  أنهــا  المزعــوم  والأقــوال 

فوجدتهــا سياســية تمامــاً، دون أيــة 

إشــارة إلى »الحيــاة الخاصــة« للملــك 

ــكال. ــن الأش ــكل م ــأي ش ب

تجريــم  ووتــش/  رايتــس  هيومــن 

مــن  الافــات  وترســيخ  المعارضــة 

.2014 مايو/أيــار  العقــاب، 
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إرهابيــاً«.

يتضــح هنــا، أن )الغــرض( الــذي تحدثنــا عنــه بالتفصيــل في الحلقــة الســابقة، 

هــو المنهــج الــذي ستســتخدمه الســلطة لتكييــف القانــون. تكمــل الداخليــة 

ــف محــدد للإرهــاب، وهــو  ــي عــلى تعري ــف مبن ــا أن هــذا التعري في بيانه

التهديــد باســتخدامها أو أي وســيلة أخــرى غــير  »اســتخدام للقــوة أو 

مروعــة تشــكل جريمــة يعاقــب عليهــا قانونــاً، يلجــأ إليهــا الجــاني تنفيــذاً 

ــام أو  ــام الع ــال بالنظ ــرض الإخ ــي، بغ ــردي أو جاع ــي ف ــروع إجرام لم

تعريــض ســامة البــاد وأمنهــا للخطــر أو الإضرار بالوحــدة الوطنيــة أو أمــن 

ــث الرعــب  ــذاء الأشــخاص وب ــك إي ــدولي، إذا كان مــن شــأن ذل المجتمــع ال

بينهــم وترويعهــم وتعريــض حياتهــم أو حرياتهــم أو أمنهــم للخطــر أو 

إلحــاق الــرر بالبيئــة أو الصحــة العامــة أو الاقتصــاد الوطنــي أو المرافــق أو 

المنشــآت أو الممتلــكات العامــة أو الاســتياء عليهــا وعرقلــة أدائهــا لأعالهــا، 

أو منــع أو عرقلــة الســلطات العامــة أو دور العبــادة أو معاهــد العلــم عــن 

ــادة )1(. ــا«. الم مارســة أعاله

ســتكون العقوبــات تحــت هــذا القانــون مختلفــة تمامــاً عــن تلــك الأحــكام 

الــواردة تحــت قانــون التجمهــر والشــغب. ســتصل شــدّة الأحــكام هنــا إلى 

الإعــدام والســجن المؤبــد)3(.

بعــد تهديــد وزارة الداخليــة، وبيانهــا المتوعــد باســتخدام قانــون الإرهــاب، 

وإنشــاء المحكمــة الجنائيــة الرابعــة، والتقــاء وزيــر الخارجيــة برئيــس مجلــس 

ــادة  ــاج الى إع ــد تحت ــى ق ــن الت ــا أســموه بـ)القوان ــير م ــواب بشــأن تغي الن

نظــر(، كان لا بــد مــن جعــل كل ذلــك يبــدو وكأنــه قــد انطلــق مــن )إرادة 

الشــعب(، متمثلــة في إرادة المؤسســة التريعيــة المتمثلــة في المجلــس 

الوطنــي. وهــو الــدور الــذي أنيــط بمــا سُــمي بـ)الجلســة الطارئــة للمجلــس 

)3( انظر صحيفة الوسط: »الداخلية« تصدر توضيحاً بشأن قانون »الإرهاب«.

http://urlmin.com/4qm2o
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ــوز. ــي( في 28 يوليو/تم الوطن

ــن  ــيم بقوان ــرز »مراس ــا الأب ــة عنوانه ــة 22 توصي ــة الطارئ ــدرت الجلس أص

لمواجهــة الإرهــاب واتخــاذ إجــراءات مســتعجلة للحفــاظ عــلى أمــن الوطــن 

واســتقراره«، داعيــة إلى إســقاط الجنســية عــن المتورطــن في الإرهــاب 

والمحرضــن عليــه، كــا دعــت إلى فــرض عقوبــات مشــددة عــلى كافــة 

ــع الإرهــاب«  ــم العنــف والإرهــاب، وتجفيــف مــا أســمته »كافــة مناب جرائ

ــة، واتخــاذ الإجــراءات  ــة المنام ــات والتظاهــرات في العاصم ــع الاعتصام ومن

ــاذ  ــة إلى اتخ ــت الجلس ــا دع ــي. ك ــلم الأه ــن والس ــظ الأم ــة لحف الازم

الإجــراءات القانونيــة ضــد بعــض الجمعيــات السياســية التــي تشــجع العنــف 

ــا)4(. ــق قوله ــاب« وف والإره

بــدوره، نفــذ رئيــس الــوزراء خــال شــهر أغســطس/آب 2013 حــراكاً 

ــارات واللقــاءات والاجتاعــات مــع  ــاً عــبر سلســلة مكثفــة مــن الزي مكوكي

الجهــات الرســمية والأهليــة. وذلــك مــن أجــل تثبيــت مســمّى »الإرهابيــن« 

عــلى جميــع المعارضــن دون اســتثناء وإفــزاع الــرأي العــام ضدّهــم، وتبريــر 

العقويــات المشــدّدة التــي ســتصدر )اســتجابة لتوصيــات المجلــس الوطنــي 

ــن(! ــل شــعب البحري ــذي يمث ال

ــم:  ــاً إياه ــار، مخاطب ــت التج ــوزراء بي ــس ال ــطس/آب، زار رئي ــي 2 أغس فف

ــة في  ــع الحكوم ــب م ــاً إلى جن ــوف جنب ــوا لتجارتكــم واحموهــا بالوق »افزع

ــاك مــن يســعى مــن خــال  ــي«، »هن ــس الوطن ــات »المجل تنفيذهــا لتوصي

ــذي  أعــال العنــف والإرهــاب إلى زعزعــة الاســتقرار، والإضرار بالاقتصــاد ال

لــن تتأثــر بــه الحكومــة فحســب«. وأضــاف »مــا يحــدث في البحريــن ليــس 

ــادٍ  ــذ للأســف بأي ــل اســتهداف خارجــي ينُف ــة، ب ــة وحياتي ــب إصاحي بمطال

ــض  ــد »بع ــراءات ض ــن«... وإج ــية »المحرض ــحب جنس ــي«: س ــس الوطن ــة لـــ »المجل ــات الكامل )4( التوصي

الجمعيــات«.

http://urlmin.com/4qsqi
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ــن  ــك ل ــع ذل ــا م ــاب، لكنن ــف والإره ــبر العن ــتقرارنا ع ــة اس ــة لزعزع محلي

ننجــرَّ للمجابهــات والمواجهــات، بــل )سنشــدد العقوبــات(، ونطبــق القانــون 

ــن«)5(. ــا أراده شــعب البحري ك

وفي 6 أغســطس/آب، زار مقــر تجمــع الوحــدة الوطنيــة، وبالفزاعــة نفســها 

قــال: »مثلــا فزعتــم لوطنكــم لمنــع اختطافــه، افزعــوا اليــوم لوقــف 

الإرهــاب بالتضامــن مــع الحكومــة في خطواتهــا لمكافحــة الإرهــاب و)تشــديد 

ــه«)6(. ــؤر الإرهــاب والمحرضــن علي ــن ب ــع م ــة المجتم ــات( لحاي العقوب

ناحــظ هنــا أن الفزعــة التــي يدعــو إليهــا رئيــس الــوزراء تتمثــل باختصــار في 

تأييــد »تشــديد العقوبــات« المقبلــة، وهــي محــور كل زياراتــه ولقاءاتــه التي 

ــارات  ــتخدم عب ــه سيس ــل إن ــرة. ب ــك الف ــال تل ــف خ ــكل مكث ــت بش توال

تتضمــن مــا هــو أبعــد مــن تشــديد العقوبــات، ســيتحدث عــن )اجتثــاث(، 

وهــو الأمــر الــذي بــدا واضحــاً في توجــه الســلطة.

ففــي 16 أغســطس/آب، زار رئيــس الــوزراء معســكر الوحــدة الخاصــة 

ــاس  ــر للإحس ــة تفتق ــر جاع ــن تنتظ ــة ل ــد أن »الحكوم ــافرة(، وأكّ في )س

بالمســؤولية والخــبرة السياســية وذلــك عــلى حســاب الأمــن والســيادة 

الوطنيــة، فقــد تعلمنــا مــن دروس المــاضي مــا يكفــي وأول الــدروس الواجــب 

ــتقرار«)7(. ــوق الاس ــا يع ــاث( كل م ــو )اجتث ــا الآن ه تطبيقه

ــدد  ــد وع ــة حم ــة بمدين ــس الأهلي ــي المجال ــطس/آب، زار ممث وفي 17 أغس

مــن النــواب الحاليــن والســابقن ورجــالات المنطقــة، وقــال: »إن أقــى مــا 

)5( رئيــس الــوزراء للتجــار: افزعــوا لتجارتكــم.. وادعمــوا توصيــات »المجلــس الوطنــي«.. و»مدهــوس الســهلة« 

لا زال في العنايــة.

http://urlmin.com/4qsqj

.http://urlmin.com/4qm2q  6( صاحب السمو الملي رئيس الوزراء يزور مقر تجمع الوحدة الوطنية(

)7( انظر صحيفة الوسط: رئيس الوزراء: البحرين لا تعيش أزمة... ولا تهاون مع العابثن.

http://urlmin.com/4qm2p



37

نعانيــه في مملكــة البحريــن هــو فكــر مريــض يســتر خلــف الإصــاح لتمريــر 

ــن الإرهــاب  ــه، اتخــذ م ــواب أمام ــت الأب ــا تقفل ــة، وحين ــدات خارجي أجن

ــدرك لتاريــخ  وســيلة لتحقيــق أهدافــه الســقيمة لتفتيــت المجتمــع، غــير مُ

وطنــه وطبيعــة شــعبه الــذي يشــهد تاريخــه المــرف بمواقفــه البطوليــة في 

دحــض المؤامــرات«)8(.

الملــك الأبعــد عــن مطالــب شــعبه وحاجتهــم، لم يكن يومــاً بعيداً عن تســمية 

المعارضــن بالإرهابيــن ودعوتــه لتشــديد العقوبــات عليهــم واجتثاثهــم. 

ففــي 19 أغســطس/آب، اســتقبل بقــصره كل مــن رئيــس الــوزراء وولي العهــد 

ووزيــر الداخليــة، وأكــد دعمــه المطلــق: »لا تهــاون مــع مــن يحــرض عــلى 

ــن،  ــع المواطن الإرهــاب ويســعى لشــق الصــف الواحــد والعمــل عــلى تروي

وذلــك وفــق القانــون وانطاقــاً مــن الإرادة الوطنيــة لشــعب البحريــن لنبــذ 

الإرهــاب ومــن خــال التوصيــات التــي أقرهــا المجلــس الوطنــي«)9(.

كان ذلــك بمثابــة اعتــاد مطلــق لنهــج الســلطة في ترهيــب المعارضــن )أي 

ــن  ــاث المعارض ــة في اجتث ــد وزارة الداخلي ــاق ي ــاب(، وإط ــم بالإره اتهامه

والمحتجــن، وهــو مــا عــبّر عنــه رئيــس الــوزراء بثقــة في اليــوم نفســه عندمــا 

ــد لهــم:  اســتقبل مســؤولن وبرلمانيــن ومواطنــن في مجلــس القضيبيــة، وأكّ

»البحريــن ســتطوي قريبــاً صفحــة مــن تاريخهــا وتبــدأ أخــرى«)10(.

ــع المســتوى:  ــدني رفي ــي وم ــاع أمن ــد خــال اجت وفي 21 أغســطس/آب، أك

»أهميــة تشــديد العقوبــات عــلى المحرضــن عــلى ارتــكاب الجرائــم الإرهابيــة 

ر نفســه لتخريــب وطنــه  )8( انظــر صحيفــة الوســط: رئيــس الــوزراء: لــن نقبــل بزعزعــة الأمــن... ومــن يســخِّ

لا يســتحق أن ينتمــي لــه.

http://urlmin.com/4qm2r

)9( انظر صحيفة الوسط: العاهل: لا تهاون مع من يحرض على الإرهاب ويسعى لشق الصف.

http://urlmin.com/4qm2s

ــدأ أخــرى.   ــا وتب ــاً صفحــة مــن تاريخه ــن ســتطوي قريب ــوزراء: البحري )10( انظــر صحيفــة الوســط: رئيــس ال

http://urlmin.com/4qm2t
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ــود  ــه وج ــم من ــا يفه ــة«، وفي ــة الوطني ــم بالأهلي ــر في تمتعه ــادة النظ وإع

نيــة بســحب جنســيات عــدد آخــر مــن المعارضــن أضــاف »لا يســتحق شرف 

الانتــاء لهــذا الوطــن مــن يحرقــه ويدمــره بأعــال العنــف والإرهــاب«)11(.

ــة  ــه أن » الحكوم ــد ل ــى الســفير البريطــاني، وأك وفي 22 أغســطس/آب، التق

ماضيــة دون تــردد في تشــديد الخنــاق عــلى الإرهــاب ومرتكبيــه والمحرضــن 

عليــه« وفــق قولــه)12(. 

)11( انظر صحيفة الوسط: رئيس الوزراء يؤكد أهمية إعادة النظر بتمتع »المحرضن« بالأهلية الوطنية.

http://urlmin.com/4qsqk

)12( انظــر صحيفــة الوســط: رئيــس الــوزراء: ماضــون في تشــديد الخنــاق عــلى الإرهــاب ومرتكبيــه والمحرضــن 

  . عليه

http://urlmin.com/4qsqm 
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»تعريــف الإرهــاب جــاء فضفاضــاً كشــباك جــر الســمك، يصطــاد أيمــا يشــاء 

مــن ســمك كبــير أم صغــير«

ــر  ــل وردت في تقري ــن، ب ــارة الســابقة ليــس لمعــارض ســياسي في البحري العب

ــاب في  ــون الإره ــول قان ــدة(، ح ــم المتح ــن )الأم ــة للحقوقي ــة الدولي اللجن

مملكــة البحريــن وتحديــداً المــادة رقــم )1( مــن قانــون رقــم 58 لســنة 2006 

بشــأن حايــة المجتمــع مــن الأعــال الإرهابيــة.

الشــيخ )عــي المسرشــد( هــو المتهــم رقــم 3 في القضيــة المعروفــة »بخليــة 

قطــر«. بــدأت بوقــوع خــاف بــن مواطنــن بحرينيــن مــع رجــال الجــارك 

في الدوحــة في نوفمبر/تريــن الثــاني 2012، لتقــوم الأخــيرة بتســليمهم للأمــن 

ــة تابعــة للحــرس  ــة عــن خلي ــع بإعــان الداخلي ــي، وليفاجــأ الجمي البحرين

ــخصيات  ــتهداف ش ــير واس ــال تفج ــام بأع ــت للقي ــراني خطط ــوري الإي الث

سياســية!!

ــت: »لا  ــي وثقّ ــق الت ــي الحقائ ــة تق ــر لجن ــب صــدور تقري ــك عق كان ذل

ــلى  ــلطة وع ــتنفار الس ــد اس ــن«. وبع ــران في البحري ــورط إي ــلى ت ــل ع دلي

رأســها الملــك، وتأكيــد الأخــير أنــه يملــك الكثــير مــن الدلائــل لإثبــات التدخــل 

ــن. ــاشر في أحــداث البحري ــراني المب الاي

التهم التي وجهت لمتهمي خلية قطر هي التالي:

1. التخابــر مــع دولــة أجنبيــة )مســؤولي الحــرس الثــوري في إيــران( للقيــام 

بأعــال عدائيــة ضــد مملكــة البحريــن كاســتهداف المنشــآت الحيويــة 

والحساســة وضرب مقــر وزارة الداخليــة، وجــر الملــك فهــد، ومبنــى ســفارة 

ــة الســعودية بالمملكــة. المملكــة العربي

قانون الإرهاب البحريني وشبكة صيد السمك الفضفاضة 4
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ــير النظــام الســياسي  ــوة إلى تغي ــه الدع ــم سري الغــرض من 2. تشــكيل تنظي

ــلطات  ــع الس ــن ومن ــتور والقوان ــكام الدس ــل أح ــوة وتعطي ــة بالق في الدول

العامــة مــن مارســة أعالهــا والاعتــداء عــلى الحريــات الشــخصية والحقــوق 

العامــة والخاصــة.

مــا هــي الأدلــة التــي توصلــت إليهــا تحريــات النيابــة العامــة لتثبيــت قائمــة 

التهــم الســابقة عــلى الشــيخ المسرشــد؟

ــور في قائمــة  ــق النحــو المذك ــط متلبســاً بعمــل إجرامــي إرهــابي وف هــل ضب

ــام؟ لا الاته

هل تم ضبط ساح أو متفجرات معه؟ لا

هل وجدت بحوزته مراسات استخباراتية؟ لا

هــل ضبطــت مكالمــات هاتفيــة أو رســائل نصيــة أو رســائل الكرونيــة أو أي 

نــوع مــن وســائل التواصــل الاجتاعــي تتضمّــن إثبــات الإعــداد أو التخطيــط 

لأي مــن الأغــراض المشــارة في لائحــة الاتهــام؟ لا..

عجــزت التحريــات عــن إثبــات الركــن المــادي لاتهــام بــأي طريقــة، بــل عــلى 

ــام  ــوع الاته ــد بموض ــة المسرش ــدم صل ــة ع ــر الفني ــت التقاري ــس أثبت العك

ــدوث  ــلى ح ــاً ع ــدم دلي ــد لم يق ــزة المسرش ــر أجه ــاً، فتقري ــة وتفصي جمل

اتصــال بــأي جهــات خارجيــة ولا وجــود لأي اتصــالات مــن خالهــا. إذن مــا 

دليــل الإثبــات التــي اســتندت إليــه النيابــة واطــأن لهــا القضــاء فيــا بعــد؟

كل مــا وجــده التقريــر الفنــي وجهــود التحريــات هــي عمــات إيرانيــة لــدى 

المتهــم الثالــث وهــي عبــارة عــن مبلــغ »50 ألــف تومــان« أي مــا لا يتجــاوز 

»10 دنانــير بحرينيــة«!!!

ورغــم تأكيــد المسرشــد نفيــه لاتهامــات المســندة إليــه وعــدم صلتــه 
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بموضــوع الاتهــام، تمــت محاكمتــه 

تحــت قانــون الإرهــاب، وأصــدرت 

 2012 مايو/أيــار   27 في  المحكمــة 

الحكــم بالســجن 15 عامــاً دون أن 

ــرأ  ــن أو تق ــاع المتهم ــلى دف ــع ع تطل

مذكــرة الدفــاع.

قبــل إصــدار الحكــم، وتحديــداً في 15 

ابريل/نيســان 2011، تقــدم الدفــاع 

ــة الأولى  ــة الكــبرى الجنائي إلى المحكم

بمذكــرة  المسرشــد،  موكلــه  عــن 

دســتورية  بعــدم  تدفــع  شــارحة 

ــتند  ــي، اس ــون الإرهــاب البحرين قان

ــن في  ــة الحقوقي ــر لجن ــا إلى تقري فيه

ــه في  ــا إلي ــذي أشرن ــم المتحــدة ال الأم

ــن  ــا، وإلى تفاســير آخري ــة حلقتن بداي

مــن خــبراء القانــون، وكان يهــدف 

بهــذه المذكــرة الدفــع ببطــان قانــون 

الإرهــاب البحرينــي بصورتــه الحاليــة، 

ــه.  ــواردة تحت ــات ال ــان المحاك وبط

لكــن الحكــم القضــائي كان يعــرف أي 

ــا. ــاب إليه ــد الذه ــة يري جه

ــادة  ــف الإرهــاب في الم ــا هــو تعري م

 58 رقــم  قانــون  مــن   )1( رقــم 

ــة المجتمــع  لســنة 2006 بشــأن حاي

ــدى  ــا م ــة؟ وم ــال الإرهابي ــن الأع م

القضائيــة  الماحقــات  )البحريــن( 

القليلــة لأفــراد الأمــن الضالعــن في 

انتهــاكات جســيمة وواســعة النطــاق 

وثقتهــا لجنة تقــي الحقائــق، تركزت 

بشــكل شــبه تــام عــلى رجــال الأمــن 

تلــك  وحتــى  صغــيرة،  رتــب  مــن 

ــراءة وأحــكام  أســفرت عــن أحــكام ب

مخففــة عــلى نحــو غــير مائــم. عــلى 

ســبيل المثــال توصلــت اللجنــة أن 

ــار مــن مســافة  الرطــة أطلقــت الن

قريبــة عــلى هــاني عبــد العزيــز في 

مــارس/آذار 2011 مــا أدى إلى مقتلــه. 

نســبت النيابــة اتهامــات إلى رجــل 

شرطــة، ثــم خلصــت المحكمــة إلى 

ــبرر  ــق دون م ــة أطل ــل الرط أن رج

طلقتــن مــن مســافة مــر واحــد، مــا 

أدى إلى إصابــة قاتلــة. وبرغــم مــا 

ذكُــر ومــا يضــم مــن تجــاوز بــنّ، 

فقــد رأت المحكمــة أن رجــل الرطــة 

وذكــرت  فقــط،  بالاعتــداء  مذنــب 

أنــه لم يكــن يقصــد القتــل. حكــم 

خففتهــا  ســنوات،  ســبع  بالســجن 

ــة الاســتئناف إلى ســتة أشــهر. محكم

هيومــان رايتــس ووتــش/ تجريــم 

مــن  الإفــات  وترســيخ  المعارضــة 

.2014 مايو/أيــار  العقــاب، 
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ــر  ــبكة ج ــل ش ــون مث ــث يك ــه بحي ــة نصّ ــرت صياغ ــف ج ــتوريته؟ وكي دس

الســمك التــي تصطــاد أيمــا شــاءت مــن ســمك كبــير أو صغــير؟

يعــرفّ المــرّع في القانــون البحرينــي الإرهــاب بأنــه: »اســتخدام للقــوة أو 

ــة  ــكل جريم ــة تش ــير مروع ــرى غ ــيلة أخ ــتخدامها أو أي وس ــد باس التهدي

معاقــب عليهــا قانونــاً، يلجــأ إليهــا الجــاني تنفيــذاً لمــروع إجرامــي فــردي أو 

جاعــي، بغــرض الإخــال بالنظــام العــام، أو تعريــض ســامة المملكــة وأمنهــا 

للخطــر أو الإضرار بالوحــدة الوطنيــة أو أمــن المجتمــع الــدولي، إذا كان مــن 

ــض  ــم وتعري ــم وترويعه ــب بينه ــث الرع ــخاص وب ــذاء الأش ــك إي ــأن ذل ش

حياتهــم أو حرياتهــم أو أمنهــم للخطــر أو إلحــاق الــرر بالبيئــة أو الصحــة 

العامــة أو الاقتصــاد الوطنــي أو المرافــق أو المنشــآت أو الممتلــكات العامــة 

ــة الســلطات  ــع أو عرقل ــا، أو من ــا لأعاله ــة أدائه ــا وعرقل أو الاســتياء عليه

العامــة أو دور العبــادة أو معاهــد العلــم عــن مارســة أعالهــا«.

لــن يكــون صعبــاً أن يجــد القــارئ العــادي كــم أن هــذا التعريــف الغامــض 

والفضفــاض لا يعــدو أن يكــون مجــردّ شــبكة صيــد كبــيرة، وأن ضحايــا هــذه 

ــاد(.  ــا )الصيّ ــي يريده ــام الت ــواع والأحج ــكل الأن ــاك ب ــي الأس ــبكة ه الش

ــا  ــة بم ــت ذكي ــا ليس ــة، لكنه ــة بحت ــبكة لغوي ــذه الش ــب ه ــة في نص اللعب

ــي  ــة حقوق ــر لجن ــن تقري ــاول كل م ــا. تن ــة خيوطه ــي هشاش ــي لتخف يكف

ــه  ــن موكل ــي ع ــي الج ــا المحام ــدم به ــي تق ــرة الت ــدة، والمذك ــم المتح الأم

ــبر  ــنحللها ع ــم س ــا ث ــنلخّص أهمه ــتوري، س ــض الدس ــير بالدح ــذه التعاب ه

ــد الســمك. ــوط شــبكة صي خي

لماذا هذا التعريف غير دستوري؟

تنــص )المــادة 20/أ مــن الدســتور( عــلى أنــه لا جريمــة ولا عقوبــة إلا بقانــون. 

ــددة  ــان مح ــة البي ــة واضح ــوص العقابي ــون النص ــك أن تك ــلى ذل ــب ع يرت

ــور بمــا  ــة هــو ضــان إخطــار الجمه ــدأ الرعي الأركان. » فالهــدف مــن مب

ــة،  ــلى الحري ــواردة ع ــود ال ــا وبالقي ــب عليه ــاب المرت ــة وبالعق ــد جريم يع
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وهــو مــا يســتلزم وضــوح قصــد الشــارع. وكل غمــوض في النــص مــن شــأنه 

ــون  ــي سرور- القان ــور فتح ــر« )الدكت ــائي الخط ــم القض ــؤدي الى التحك أن ي

ــتوري، ص91( ــائي الدس الجن

 narrowly tailored الأصــل في النصــوص العقابيــة أن تصاغ فى حــدود ضيقــة

ــا، لضــان أن لا  ــداً لماهيته ــا المــرع، وتحدي ــي جرمه ــال الت ــاً بالأفع تعريف

ــاً للإخــال بحقــوق كفلهــا الدســتور للمواطنــن.  يكــون التجهيــل بهــا، مكان

ــال موضــع  ــور بالأفع ــل الجمه ــؤدي إلى جه ــابي ي ــص العق ــا غمــوض الن في

التجريــم، فــا يكــون بيانهــا جليــاً، ولا تحديدهــا قاطعــاً أو فهمهــا مســتقياً، 

بــل مبهــاً خافيــاً، ومــن ثــم يلتبــس معناهــا عــلى النــاس.

قائمة صيد السمك باستخدام نصّ تعريف قانون الإرهاب:

لماذا هو شبكة صيد؟
القانــون  في  الإرهــاب  تعريــف  نــصّ 

ينــي لبحر ا

لم يبــن الخــط الفاصــل بــن جرائــم الإرهــاب 

وجرائــم المســاس بأمــن الدولــة المنصــوص 

ــات ــون العقوب ــا في قان عليه

النصّ كاماً

اســتخدام القــوة لا تخــصّ الإرهــاب فقــط 

ــم الواقعــة عــلى  ــل تكــون في معظــم الجرائ ب

الأشــخاص.

التهديــد  أو  القــوة  "اســتخدام 

" مها ا ســتخد با

ــابي أو  ــرض إره ــة لغ ــن الجريم ــز ب ــف نمي  كي

ــير إرهــابي؟ غ

مروعــة  غــير  أخــرى  وســيلة  أي  "أو 

ــاً" ــا قانون ــب عليه ــة معاق ــكل جريم تش

التعبــير ينــصرف إلى كافــة صــور النشــاط التــي 

تحتــاج إلى جهــود منظمــة لتحقيــق غــرض 

معــن.

ــون  ــيرات القان ــرب لتعب ــروع« أق ــير »الم تعب

ــات. ــون العقوب التجــاري، وغــير واضــح في قان

ــروع  ــذا الم ــة به ــق الجريم ــز تعل ــف نمي كي

الفردي أو الجاعي؟ 

»يلجــأ إليهــا الجــاني تنفيــذاً لمــروع 

جاعــي« أو  فــردي  إجرامــي 
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لماذا هو شبكة صيد؟
القانــون  في  الإرهــاب  تعريــف  نــصّ 

ينــي لبحر ا

ــق  ــاني إلى تحقي ــصرف الج ــو أن ين ــرض ه الغ

ــا. ــن تحديده ــد م ــة، لا ب ــة معين واقع

ــع  ــن الوقائ ــد م ــا لا تع ــار إليه ــراض المش الأغ

قصــداً  تشــكل  تصلــح لأن  التــي  المحــددة 

جنائيــاً خاصــاً بجرائــم الإرهــاب.

تعبــيرات تتســم بالمرونــة والاتســاع والغمــوض 

وتســتعي عــلى التحديــد.

اســتهدف  المتهــم  أن  إثبــات  يمكــن  كيــف 

ــع أو  ــامة المجتم ــن وس ــال بأم ــه الإخ بفعل

أنــه أخــل بنظامــه العــام؟

ــة  ــم العادي ــن الجرائ ــير م ــا الكث ــدرج تحته تن

عــلى  المســلح  والســطو  التظاهــرات  مثــل 

المحــال والبنــوك.

أو  العــام  بالنظــام  الإخــال  »بغــرض 

تعريــض ســامة المملكــة وأمنهــا للخطــر

أمــن  أو  الوطنيــة  بالوحــدة  الإضرار  أو 

الــدولي.......« المجتمــع 

ــر  ــق الأث ــده وف ــم تحدي ــع يت ــب والروي الرع

ــه. ــي علي ــاب المجن ــذي أص ــي ال النف

مدلولهــا يختلــف مــن شــخص لآخــر ومــن 

العســير اســتخاصها وبيانهــا.

جميــع هــذه التعبــيرات تنطبــق عــلى الجرائــم 

العاديــة مثــل التظاهــرات أو الســطو المســلحّ 

عــلى المحــال والبنــوك

»بــث الرعــب بــن الأشــخاص وترويعهــم 

وتعريــض حياتهــم أو حرياتهــم أو أمنهــم 

للخطــر«

عــن  تبتعــد  أن  يجــب  التريــع  نصــوص 

في  وتصــاغ  والمرادفــات  المكــررة  التعابــير 

ومقيــدّة. ضيقــة  حــدود 

حشــد مرادفــات مكــررة مثــل »القــوة أو 

العنــف« ، »التهديــد أو الرويــع«

بهــذا يمكــن لـــ »قانــون حايــة المجتمــع مــن الأعــال الإرهابيــة« أن يبســط 

ســلطانه عــلى كافــة الجرائــم العاديــة التــي يســتخدم فيهــا العنــف أو 

التهديــد، كجرائــم الســطو المســلح أو قطــع الطــرق مــن عصابــات مســلحة 



47

أو التظاهــر للمطالبــة بحــق مــن الحقــوق أو الإضراب احتجاجــاً عــلى أوضــاع 

ســيئة للعمــل وغيرهــا مــن جرائــم عاديــة. 

ــي  ــصّ التعريف ــة الن ــا كتاب ــمت به ــي اتس ــة الت ــإن العمومي ــار، ف وباختص

ــد  ــم الح ــلى تقيي ــرّع( ع ــدرة   )الم ــدم ق ــن ع ــف ع ــا تكش ــاب، إم للإره

الفاصــل بــن فعــل الإرهــاب وغــيره مــن أعــال، أو أنــه أراد بهــذا التمويــه 

ــداً.  ــة عم ــعة وفضفاض ــد واس ــبكة صي ــون ش أن يك

بالعــودة إلى قضيــة »خليــة المسرشــد«، كان الـ)قصــد( الإرهــابي الذي ألبســته 

ــل  ــاك فع ــن هن ــن لم يك ــه. في ح ــوا علي ــا حوكم ــو م ــن، ه ــة للمتهم النياب

)جريمــة(، ولم يتــم ضبــط أيــة أســلحة أو أدلــة ماديــة تشــير إلى هــذا القصــد، 

ــة  ــيب وبضع ــران وحواس ــفر لإي ــر س ــير تذاك ــن غ ــدى المحكوم ــن ل لم يك

ــذي يوّفــر  ــاس ال ــة العامــة وضعــت القصــد الإرهــابي بالمقي ــات. النياب تومان

ــة  ــت: عــن تشــكيل خلي ــون الإرهــاب. أعلن ــة وفــق قان ــة  مغلظّ ــا عقوب له

ــام بعمليــات إرهابيــة مســلحة بالبحريــن ضــد  »بقصــد إنشــاء تنظيــم للقي

ــة والأشــخاص«. بعــض المنشــآت الحيوي

ــة  ــه دول ــا ب ــذي زودته ــة ال ــف القضي ــة أخفــت مل ــب أن النياب لكــن الغري

قطــر، والــذي تضمّــن التحقيــق مــع المتهمــن. والســؤال لمــاذا؟ يقــول 

المحامــي محمــد الجــي: إنــه ووفــق تصريــح الداخليــة عــبر التعــاون الأمنــي 

قامــت قطــر بتزويــد البحريــن بــكل المعلومــات، في حــن أن النيابــة لم تقــدم 

ــاه  ــا تج ــم اتخاذه ــي ت ــراءات الت ــأن الإج ــة بش ــة أي ورق ــف القضي في مل

المتهمــن وبالتــالي جــزء كبــير مــن القضيــة مفقــود يتمثــل في أهــم الإجــراءات 

ــة قطــر«.  بخصــوص القبــض والتفتيــش معهــم في دول
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»العدالة تخضع للموضة مثلها مثل الفتنة..«

ــا  ــيرة بمرِّعه ــة الصغ ــأ القري ــم«، تتفاج ــة بري ــيطان والآنس ــة »الش في رواي

ــة مجــاورة، ويعطيهــم  ــد )أهــاب(، وهــو يســتقدم نجاريــن مــن قري الجدي

يــاً يعملــون عليــه. بعــد أيــام متواصلــة مــن العمــل، كان نصــب  تصميــا سرِّ

ضخــم قــد تشــكل وســط الســاحة، وقــد حُجــب عــن الأنظــار بغطــاء كبــير.. 

ــة  ــب القري ــاء بنص ــة لاحتف ــكان القري ع س ــرِّ ــى المُ ــير، دع ــوم الأخ في الي

الجديــد. وقــف الجميــع مرقبــن ومتحفزيــن لمعرفــة وجــه قريتهــم الــذي 

ســتعرف بــه منــذ الآن فصاعــداً، فالنصــب الــذي يتصــدّر المــكان هــو عامــة 

ذلــك المــكان. كان أهــل القريــة متحمســن لرؤيــة عامــة قريتهــم الجديــدة.

ع )أهــاب( قبالــة أهــل القريــة الذيــن خرجــوا عــن بكــرة أبيهم،  وقــف المـُـرِّ

وبحركــة احتفاليــة، ودون أيــة خطبــة تمهيديــة، جــذب الغطــاء عــن النصــب 

ر أهــل القريــة واجمــن في أماكنهــم. لم يكــن النصــب ســوى  التــذكاري. تســمَّ

ــت  ــد طلُي ــة، وق ــة أرضي ــل وفتح ــع حب ــز، م ــة التجهي ــنقة كامل ــة مش منصّ

بشــمع النحــل لــي تقــاوم الزمــن.

ــف  ــم، وق ــة في أماكنه ــالي القري ــدت أه ــي جمّ ــول الت ــة الذه ــط حال ووس

المــرّع يقــرأ قوانينــه الجديــدة، وبعــد أن أنهــى قوانينــه، حــذّر أهــالي القريــة 

إمــا الالتــزام بهــا أو المغــادرة إلى قريــة أخــرى. يكتفــي بهــذا الإعــان. لا يضيــف 

كلمــة واحــدة. ثــم يغــادر الجميــع تــاركاً إياهــم وســط وجــوم ورعــب كثيفــن.

ــة  ــنقة الواقف ــر إلى المش ــلى النظ ــاً ع ــن جميع ــة مكره ــالي القري ــار أه ص

وســط الســاحة وهــي تحملــق في أعناقهــم طــوال الوقــت، وصــارت موضــوع 

حديثهــم وعينهــم المرتبكــة وموضــع تلمّــس رقابهــم. في كل شيء يــرى الأهالي 

المحكمة الجنائية الرابعة: مشنقة المُشرّع 5
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ــوف.  ــن إلى خ ــجاعة المتمردي ــتحالت ش ــت اس ــع الوق ــق. م ــنقة تحمل مش

ــن  ــداً، لك ــب صام ــي الخش ــنوات. بق ــر س ــا ع ــنقة في مكانه ــت المش بقي

ــراراً. ــل اســتبُدِل م الحب

ــط  ــب في وس ــا المنتص ــدة، كان وقوفه ــك الم ــوال تل ــنقة ط ــتعمَل المش لم تسُ

القريــة، كافيــاً للتهديــد حــد الــرب بيــد مــن حديــد، عــلى كل مــن تســوّل 

ــن المــرّع )أهــاب(. صــارت في داخــل كل واحــد  ــة قوان ــه نفســه مخالف ل

ع  مــن أهــل القريــة مشــنقته الخاصــة، التــي تجعلــه مطيعــاً وتجعــل المــرِّ

ــاً. غــادر البلــدة مــن غــادر، والتــزم باقــي الأهــالي بقوانــن  أهــاب مهاب

ــدة. ــاب( الجدي )أه

ــرّع  ــا الم ــي نصبه ــة« الت ــة الرابع ــة الجنائي ــول، إن »المحكم ــا أن نق يمكنن

)الملــك( في يوليو/تمــوز 2013، هــي ذاتهــا مشــنقة المــرّع )أهــاب(. وإن كان 

كل )القضــاء البحرينــي في شــقّه الســياسي لا يعــدو أن يكون مشــنقة الســلطة 

المنصوبــة، فإننــا نخــص هــذه المحكمــة، لأنهــا اســتحدثت خصيصــاً، وحديثــاً، 

مــن أجــل دور محــدد موكــول إليهــا، هــو عينــه دور مشــنقة المــرّع أهــاب. 

ــل،  ــب( لم تفُعّ ــنقة )النُّص ــنقتن، الأول أن المش ــن المش ــان ب ــان اثن ــة فرق ثم

بينــا تــم تفعيــل مشــنقة )المحكمــة الجنائيــة الرابعــة( بحدهــا الأقــى كــا 

ســرى. والفــرق الثــاني أن المشــنقة النُّصــب تمكنــت مــن الســيطرة عــلى أهالي 

القريــة وأحالــت شــجاعة المتمرديــن منهــم إلى خــوف، بينــا الثانيــة، ورغــم 

كل أحكامهــا التــي صــدرت في حــق المعارضــن السياســين والمحتجــن والتــي 

وصلــت إلى الحكــم بالإعــدام والمؤبــد وأحــكام تجــاوزت عنــد البعــض 100 

عــام مــن الســجن، لم تتمكــن مــن لجــم الحــراك الاحتجاجــي في البحريــن أو 

إيقافــه.

قدمنــا فيــا ســبق ســياق التصعيــد الأمنــي الــذي أنُشــئت فيــه »المحكمــة 

الجنائيــة الرابعــة«، ففــي 2013 صــار توجــه الســلطة محســوماً بمــا أســاه 

ــرّر في  ــعبي، وراح يك ــي الش ــراك الاحتجاج ــاث« الح ــوزراء »اجتث ــس ال رئي
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ــدأ أخــرى«،  ــا وتب ــن تاريخه ــاً صفحــة م ــن ســتطوي قريب ــه: »البحري لقاءات

تعتقــد الســلطة أن الطريــق إلى ذلــك يكمــن في »تغليــظ الأحــكام« الصــادرة 

ــق  ــردّد في تضيي ــات«، و«المــي دون ت في حــق المحتجــن و»تشــديد العقوب

ــاث«. ــاق« عــلى الحــراك الاحتجاجــي الشــعبي وصــولاً إلى »الاجتث الخن

ــة  ــن، الأولى والثاني ــل 2010 اثنت ــن قب ــة في البحري ــم الجنائي ــت المحاك كان

فقــط. في 2010 تــم تأســيس المحكمــة الجنائيــة الثالثــة لتغطيــة كــم القضايــا 

ــت  ــرة. عرف ــك الف ــدة بســبب الاحتجاجــات في تل ــة المتزاي ــية الأمني السياس

الثالثــة بأنهــا مــن المحاكــم الشــديدة. نظــرت في عــدد مــن القضايــا الكبــيرة 

حينهــا منهــا مــا عــرف بقضيــة 14 أغســطس/آب 2010 ومــا عــرف بقضيــة 

تفجــير الديــه. لم تســتطع هــذه المحكمــة الانتهــاء مــن جميــع القضايــا التــي 

كانــت منعقــدة لديهــا بســبب أحــداث 2011 ومــا تبعهــا مــن الإفــراج عــن 

المعتقلــن السياســين. عــادت بعــد فــرة الســامة الوطنيــة وكانــت معظــم 

القضايــا المرفوعــة إليهــا قضايــا جنــح.

بتحويــل قضايــا الجنــح )تجمهــر، إغاق الشــوارع، حــرق إطــارات، مولوتوف( 

إلى قضايــا جنائيــة )إرهــاب(، لم يعــد ممكنــاً للمحاكــم الكــبرى الجنائيــة 3-1 

اســتيعاب الأعــداد الهائلــة مــن القضايــا التــي يتــم تحويلهــا إليهــا. كــا أن 

القضايــا الجنائيــة التــي تتولاهــا هــذه المحاكــم كانــت تســتغرق شــهوراً حتــى 

ــدة  ــة جدي إصــدار الأحــكام. صــارت الحاجــة ملحــة لإنشــاء محكمــة جنائي

تحقــق الأغــراض التاليــة:

تقديــم أكــبر عــدد مــن النشــطاء والمحتجــن إلى المحاكمــة، واســتيعاب . 1

الكــم الهائــل مــن القضايــا التــي تتكاثــر بشــكل يومــي.

إصــدار أحــكام قاســية ومشــدّدة تجــاه النشــطاء والمحتجــن تصــل إلى . 2

حــد الإعــدام.

النشــطاء . 3 عــلى  القضائيــة  الأحــكام  وإصــدار  المحاكــات  تريــع 

قياســية. فــرة  في  والمحتجــن 
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التعامــل معهــم مــن المحتجــن هــم . 4 تثبيت/إثبــات أن مــن يتــم 

إرهابيــون.

إنــذار النشــطاء والمحتجــن الآخريــن، بمــا ســيؤول اليــه مصيرهــم مــن . 5

ــة، في حــال اســتمرار نشــاطهم وحراكهــم. أحــكام مغلظّ

تحــت هــذه الأغــراض، أنُشــئت المحكمــة الجنائيــة الرابعــة التــي بــدأت أولى 

ــكيلها  ــلى تش ــاء الأع ــس القض ــر مجل ــوز 2013. أق ــاتها في 10 يوليو/تم جلس

ــم 14  ــة المتهمــن في تنظي ــة النشــطاء السياســين وبالأخــص محاكم لمحاكم

ــل  ــادة العم ــا إع ــون بأنه ــون وقانوني ــا محام ــاني. يعتبره ــن الث فبراير/تري

بمحاكــم »الطــوارئ«، رغــم الأزمــة الكبــيرة التــي أثارتهــا المحاكــم العســكرية 

في فــرة الســامة الوطنيــة، والتــي لطخــت ســمعة النظــام وأدانتــه في جميــع 

ــا وإعــادة  ــر بســيوني بخصوصه ــه تقري ــة، فضــاً عــا تضمن ــل الدولي المحاف

العديــد مــن المحاكــات التــي تمــت خالهــا.

وتمامــا كــا أسســت محاكــم الســامة الوطنيــة )المحاكــم العســكرية( بشــكل 

»اســتثنائي« ولكــن مؤقــت )فــرة الطــوارئ مــارس/آذار 2011 حتــى يونيــو/

حزيــران 2011(، تنعقــد هــذه المحكمــة الجديــدة فــرة الإجــازة القضائيــة، 

ــم  ــة، رغ ــن الدول ــس أم ــا تم ــر في قضاي ــص بالنظ ــتثنائي«، وتخت ــكل »اس بش

أن قانــون تنظيــم القضــاء لا يســمح بانعقــاد المحاكــم في الإجــازة القضائيــة 

ــا لا  ــو م ــط وه ــتعجلة فق ــاوى المس ــر في الدع ــة( إلا للنظ ــة الصيفي )العطل

ينطبــق عــلى المحاكــات السياســية التــي تعقدهــا المحكمــة.

ــياسي  ــا الس ــة طابعه ــة الرابع ــة الجنائي ــن المحكم ــلطة ع ــي الس ــي تنف ول

الــذي شُــكّلت مــن أجلــه، فإنــه تــم تطعيمهــا بعــدد مــن القضايــا الجنائيــة 

)غــير السياســية( لا يتجــاوز حســب محامــن الـــ٪5 مــن مجمــوع القضايــا.

ــة الرابعــة القــاضي عــي الظهــراني نجــل  وضــع عــلى رأس المحكمــة الجنائي

ــام  ــن النظ ــداً م ــرب ج ــراني )المق ــة الظه ــي خليف ــواب البحرين ــس الن مجل
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الحاكــم(، وهــو أحــد قضــاة محكمــة 

الســامة الوطنيــة، تميــزت أحكامــه 

ــان  ــهود عي ــي، وكان ش ــع انتقام بطاب

قــد أكــدوا أنــه كان يبتســم في وجــوه 

بالأحــكام  النطــق  بعــد  المعتقلــن 

ــم. عليه

ــراني،  ــب الظه ــر إلى جان ــاضي الآخ الق

ــد  ــة، أح ــد آل خليف ــيخ حم ــو الش ه

في  بالتشــدد  المعروفــن  القضــاة 

ــد  ــاً لأش ــأ دائم ــة، يلج ــا الأمني القضاي

العقوبــات دون الأخــذ بالمعطيــات 

الســلطة  مســتغاً  الموضوعيــة، 

للقــاضي. المعطــاة  التقديريــة 

القــاضي الثالــث هــو جاســم العجان، 

وهــو قاض حديــث التعيــن لم يتجاوز 

تعيينــه مــدة عامــن، وقــد كان في 

المحكمــة الصغــرى ونقــل للمحكمــة 

الجنائيــة في فــرة  الرابعــة  الكــبرى 

ــلى  ــس الأع ــن المجل ــرار م ــية بق قياس

ــات  ــح لمتطلب ــاوز واض ــاء في تج للقض

النقــل وعــدم اســتيفائه متطلبــات 

ــبرى. ــة الك ــاء في المحكم القض

ــة  ــذه المحكم ــة الأولى له ــذ القضي من

بــدا واضحــاً الــدور الــذي كان مقــرراً 

ــه. بــدأت جلســتها  ــع ب لهــا أن تضطل

)البحريــن( بعــد تبرئتــه، قابــل المقــدم 

رئيــس  المــرّي  حويــل  بــن  مبــارك 

آل  ســلان  بــن  خليفــة  الــوزراء 

ــن مقطــع  ــا ينعكــس م ــة. وك خليف

فيديــو تــم تســجيله لاجتــاع ونُــر 

قــال  المــري  فــإن  يوتيــوب،  عــلى 

ــوزراء »الأمــور... إن كــبرت  لرئيــس ال

رئيــس  عليــه  رد  عنــدك«.  فحلهــا 

الــوزراء: »أي شيء، مــن القوانــن... 

ــق  ــا يطُب ــم. م ــا عليك ــد يطبقه لا أح

نحــن...  علينــا.  يطُبــق  عليكــم 

ــج  ــن نتائ ــنّ ب ــض الب ــد«. التناق واح

والماحقــة  الأمــن  أفــراد  محاكمــة 

عــلى »جرائــم« لا تســتند إلا لمارســة 

التعبــير عــن الــرأس ســلمياً وأنشــطة 

ــو  ــلمي، ه ــع الس ــة بالتجم ــلى صل ع

اتهــام قــاسٍ موجــه إلى نظــام العدالــة 

الجنائيــة البحرينــي. 

هيومــان رايتــس ووتــش/ تجريــم 

مــن  الافــات  وترســيخ  المعارضــة 

.2014 مايو/أيــار  العقــاب، 
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الأولى في 10 يوليو/تمــوز 2013 برئاســة القــاضي عــي الظهــراني، بالقضيــة 

التــي عرفــت بـ«شــوزن كــرزكان«، اتهــم فيهــا 3 شــباب بحرينيــن بالــروع 

بقتــل رجــال الرطــة وإصابــة عــدد منهــم وحيــازة أســلحة وذخائــر محليــة 

الصنــع في مزرعــة بكــرزكان، بالإضافــة إلى تهمــة أخــرى وهي اســتعال القوة 

والعنــف مــع الموظفــن العامــن »رجــال الأمــن« والاشــراك في تجمهــر مؤلف 

أكــر مــن خمســة أشــخاص الغــرض منــه الإخــال بالامــن العــام.

صحيفــة الوطــن المملوكــة للديــوان الملــي نــرت خــبر بــدء جلســات 

ــو  ــن للت ــن الذي ــلى المتهم ــاب ع ــة الإره ــت تهم ــة تثبي ــة متعجل المحاكم

بــدأت محاكمتهــم، جــاء عنــوان الخــبر المنشــور: »بــدء محاكمــة 3 إرهابيــن 

ــة«)1(. ــل الرط ــع لقت ــة الصن ــوزن« محلي ــتخدموا »ش اس

شــهدت جلســات المحكمــة تناقضــات مخلــة وفاقعــة في روايــة شــهود 

الإثبــات مــع روايــة الداخليــة، فالشــاهد الرئيــي في القضيــة نفــى مــا قالتــه 

وزارة الداخليــة مــن تعــرض رجــال أمــن لإصابــات في منطقــة كــرزكان جــراء 

ــن  ــن الدي ــه زي ــي عبدالل ــم. صّرح المحام ــوزن ضده ــاح ش ــن س ــاق م إط

حينهــا: »أقــر أهــم شــاهد في القضيــة، والــذي مــن المفــرض أن يكــون مصابــاً 

ــة،  ــرض لأي إصاب ــه لم يتع ــاضي بأن ــام الق ــة أم ــة وزارة الداخلي ــب رواي حس

كــا لم يتعــرض أي رجــل أمــن ممــن كانــوا معــه لأي نــوع مــن الإصابــات، 

ومــن جهــة أخــرى أكــد بــأن متظاهريــن مجهولــن كان يحملــون المولوتــوف 

والحجــارة«، مؤكــداً أنــه بهــذه الشــهادة تتأكــد أن حادثــة إطــاق »الشــوزن« 

في كــرزكان هــي مجــرد خرافــة.

وأضــاف زيــن الديــن: »الأكــر مــن ذلــك فــإن بقيــة شــهود الإثبــات الذيــن 

قامــوا بإلقــاء القبــض عــلى الأبريــاء الثاثــة والذيــن مــن المفــرض كــا هــو 

ــت  ــة تضارب ــلحة المزعوم ــلى الأس ــوا ع ــم تحفظ ــم ه ــالأوراق بأنه ــت ب ثاب

)1( انظر صحيفة الوسط: بدء محاكمة 3 إرهابين استخدموا »شوزن« محلية الصنع لقتل الرطة 

http://urlmin.com/4qm2u
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أقوالهــم، وبــدا التخبــط وواضحــاً وجليــاً في شــهادتهم فهــم لم يتفقــوا حتــى 

عــلى عــدد الأســلحة المزعــوم ضبطهــا«.

وأشــار زيــن الديــن إلى أن شــهود الإثبــات لم يســتطيعوا تحديــد مــكان إلقــاء 

القبــض عــلى المتهمــن الثاثــة لا في أوراق الدعــوة، ولا حتــى في شــهادة 

شــهود الإثبــات.

وقــال زيــن الديــن إن »مــا يؤكــد خرافيــة وكيديــة قضيــة »شــوزن كــرزكان« 

ــم أن  ــع العل ــة م ــلحة المزعوم ــلى الأس ــات ع ــة بص ــود أي ــدم وج ــو ع ه

ــة  ــة حادث ــلى خرافي ــد ع ــا يؤك ــاز، ك ــن لأي قف ــوا مرتدي ــن لم يكون المتهم

إطــاق الشــوزن هــو أن الطلقــات التــي تــم التحفــظ عليهــا هــي مســتخدمة 

ــة«. ــل وزارة الداخلي مــن قب

ــدم  ــن ع ــن تب ــس المتهم ــص ماب ــد فح ــه بع ــارة أن ــدر الإش ــع: »تج وتاب

وجــود أي آثــار للبــارود أو مــا يدلــل عــلى حيازتهــم لأســلحة«، مؤكــداً أن كل 

تلــك الأدلــة، بالإضافــة إلى الأدلــة الأخــرى تجعــل مــن القــاضي أمــام نتيجــة 

ــراءة المتهمــن. واحــدة، وهــي ب

ودفعــت المحاميــة زينــب عبــد العزيــز ببطــان اعرافــات المتهمــن المنســوبة 

ــهود  ــوال ش ــض أق ــن تناق ــاً ع ــادي، فض ــراه م ــم لإك ــك لتعرضه ــم، وذل له

ــاب المتهمــن عــن  ــة غي ــات، والشــيوع في الاتهــام عــلى أســاس احتالي الإثب

أعــن رجــال الأمــن، بالإضافــة إلى أن التقاريــر الفنيــة لم تقــدم مــا يفيــد صلــة 

الواقعــة بالمتهمــن، الأمــر الــذي يقــي بــبراءة المتهمــن.

ــاً  ــات المتهمــن تحــت الإكــراه، وكان القبــض خاف ــت: »انتزعــت اعراف وقال

ــا أن  ــو افرضن ــات، ول ــة الاتهام ــل كاف ــأنه أن يبط ــن ش ــو م ــون، وه للقان

هنــاك بصــات عــلى الســاح، ناحــظ خلــو ملــف الدعــوى مــن أيــة أدلــة 

إثبــات ضــد المتهمــن، وإن كان ذلــك لا يرقــى إلى يقــن المحكمــة، لكنــه يثــير 

ــوا  ــة وبيّن الشــك«. وقــد أنكــر المتهمــون مــا نسُــب إليهــم في جلســة ماضي
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ــوات  ــن ق ــيرة م ــة كب ــل مجموع ــن قب ــرب م ــوا لل ــن تعرض ــم م ــم ه أنه

مكافحــة الشــغب وليــس هــم مــن ضرب رجــال الأمــن الذيــن كان عددهــم 

ــل أنهــم 3 أشــخاص فقــط. ــيراً مقاب كب

ورغــم جميــع هــذه التناقضــات بــن أقــوال الشــهود وروايــة النيابــة العامــة، 

ورغــم تأكيــد المتهمــن عــلى تعرضهــم للتعذيــب وانتــزاع اعرافاتهــم تحــت 

التعذيــب، إلا أن المحكمــة برئاســة القــاضي الظهــراني أصــدرت في 15 ســبتمبر/

أيلــول حكمهــا عــلى المتهمــن بالســجن عــر ســنوات. أي أن كامــل جلســات 

المحاكمــة والنطــق بالحكــم اســتغرقت مــدة شــهرين فقــط، في حن تســتغرق 

مثــل هــذه القضايــا في العــادة بــن ســتة أشــهر إلى عــام. وفي 27 يناير/كانــون 

الثــاني أيــدت محكمــة الاســتئناف الحكــم الصــادر بحــق المتهمــن الثاثــة.
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»مشــكلة البحريــن لا تكمــن في نظــام عدالــة لا يعمــل بشــكل جيــد، بــل في 

نظــام ظلــم يعمــل بشــكل جيــد تمامًــا«

»جو ستورك«، نائب مدير منظمة رايتس ووتش لشؤون الرق الأوسط

ــة  ــبرى الجنائي ــة الك ــئت المحكم ــف أنُش ــا كي ــابق، أوضحن ــل الس في الفص

الرابعــة، لخدمــة القــرار الســياسي المتمثـّـل بـــ »تشــديد العقوبــات« و 

»اجتثــاث« الحــراك الاحتجاجــي بتقديــم أكــبر عــدد مــن النشــطاء والمحتجن 

ــدّدة  ــية ومش ــكام قاس ــدار أح ــاب، وإص ــون الإره ــت قان ــة تح إلى المحاكم

تجاههــم، مــع تريــع المحاكــات وإصــدار الأحــكام القضائيــة في فــرة 

ــية. قياس

في هــذا الفصــل، ســنعرض نموذجــاً آخــر لقضيــة هــي ثالــث مــا بــه دُشّــنت 

جلســات المحكمــة الكــبرى الجنائيــة الرابعــة، وســوف لــن يتطلــب الكثــير، 

ــن  ــد م ــت الجلســات، التأك ــي تضمن ــة الت ــة الخــروق القانوني لشــدّة فظاع

طبيعــة الــدور المنــذور لهــذه المحكمــة القيــام بــه.

القضيــة، هــي المعروفــة بـــ »خليــة 14 فبراير«، ادعت الســلطة كشــفها في 12 

يونيــو/ حزيــران 2013. خمســون مواطنــاً بحرينيــاً تمــت محاكمتهــم دفعــة 

واحــدة في )11 يوليــو/ تمــوز 2013( تحــت هــذه القضيــة، شــملت عــدداً مــن 

النشــطاء السياســين والحقوقيــن المعروفــن.

ــق  ــت وف ــم، أحُيل ــة وجّهــت إلى المتهمــن مجموعــة مــن الته ــة العام النياب

ــيس  ــم تأس ــت الته ــاب. تضمّن ــون الإره ــا إلى قان ــت به ــي ذُيِّل ــراض الت الأغ

جاعــة عــلى خــاف القانــون )الغــرض( منهــا الدعــوى إلى تعطيــل أحــكام 

ــام  ــف والقي ــة العن ــاصر لمارس ــداد عن ــب وإع ــون، وتدري ــتور والقان الدس

الجنائية الرابعة: على خطى محاكم السلامة الوطنية 6
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بأعــال التخريــب والاعتــداء عــلى الأشــخاص والممتلــكات العامــة، والتعــدي 

ــق  ــتخدمة في تحقي ــائل المس ــن الوس ــاب م ــن، وكان الإره ــال الأم ــلى رج ع

ــة«. ــة أجنبي ــر مــع دول ــة، والتخاب هــذه الغاي

ــة.  ــه المحاكم ــير علي ــذي ستس ــام ال ــة الأولى، النظ ــذ الجلس ــا من ــدا واضحً ب

تجاهلــت المحكمــة متمثلــة في رئيــس الجلســة القــاضي عــي الظهــراني 

الإســتاع إلى مزاعــم التعذيــب التــي أدلى بهــا المتهمــون)1(. الناشــط الحقوقــي 

ــلى  ــة ع ــب الواضح ــار التعذي ــر آث ــه لتظه ــزع قميص ــام بن ــل ق ــي فتي ناج

ــث  ــة الحدي ــل فرص ــا نق ــان م ــراني سرع ــي الظه ــاضي ع ــن الق ــده، لك جس

ــا  ــة الموســوي عــن تعريته ــة ريحان ــت المعتقل ــل آخــر. بدورهــا تحدث لمعتق

خــال فــرة احتجازهــا وتهديدهــا بالاغتصــاب والصعــق الكهربــائي عــلى يــد 

ضبــاط مــن الذكــور، اكتفــى القــاضي بــأن أمــر بتدويــن أن ريحانــة تلقــت 

ــد  ــل حمي ــا المعتق ــة. أم ــر الجلس ــة« في مح ــير لائق ــة غ ــة معنوي »معامل

ــراوات في  ــه باله ــة ل ــال الرط ــرضّ إلى ضرب رج ــذي تع ــافي ال ــاس الص عب

ــار واضحــة عــلى  ــت الآث ــه، وكان ــة مــن جســده خــال اعتقال أماكــن متفرقّ

يــده ورجلــه، فقــد رفــض القــاضي تدويــن ذلــك في محــر الجلســة. كذلــك 

فعــل باقــي المعتقلــن مثــل محمــد الســنكيس الــذي حــر المحكمــة ويــده 

متدليــة إضافــة إلى شــج واضــح في رأســه وآلام في الرقبــة كان لا يــزال يعــاني 

ــم  ــه بتقدي ــوم محاميت ــض أن تق ــذي رف ــص ال ــى الغي ــل عي ــا، والمعتق منه

ــام  ــرأ أم ــه تج ــد، لكن ــن جدي ــه م ــم تعذيب ــية أن يت ــب خش ــكوى تعذي ش

المحكمــة وتحــدث عــن نــزر يســير مــا تعــرض لــه قبــل أن يقاطعــه القــاضي 

ــراني ويضطــر للســكوت. الظه

ــه  ــت في ــاً بين ــاع مؤتمــراً صحفي ــة الدف عقــب هــذه الجلســة، عقــدت هيئ

ــة: ــي شــابت جلســة المحاكم ــة الت ــات القانوني ــن الخروق ــد م العدي

)1( البحرين: الجلسة الأولى لخلية ائتاف 14 فبراير،محكمة تفتقر لأبسط مقومات المحاكمة العادلة

http://urlmin.com/4qsqn
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1
ــة  ــال للمحكم ــي تح ــة الأولى الت ــي القضي ــر ه ــاف 14 فبراي ــة ائت ــة خلي قضي

ــف. ــن التوقي ــا م ــد 60 يومً ــاشرة بع مب

2
المتهمــن في القضيــة 50، حــر منهــم في المحكمــة 9 و12 منهــم خــارج البحريــن 

وآخــرون في ســجن جــو المركزي.

3

تــم طــرد ذوي المعتقلــن والمراقبــن والمدافعــن عــن حقــوق الإنســان ومنعهــم 

ــامة  ــم الس ــرار محاك ــلى غ ــة ع ــة سري ــا محكم ــة وكأنه ــور المحاكم ــن حض م

ــة الوطني

4

مــن ضمــن التهــم التــي وجهــت للمتهمــن تعطيــل العمــل بأحــكام الدســتور 

وحــل البرلمــان –الــذي يرأســه والــد القــاضي عــي الظهــراني- وهــو مــا يشــكل 

تضــارب مصالــح.

5

ــم  ــام الحك ــقاط نظ ــعي لإس ــن الس ــت للمتهم ــي وجه ــم الت ــن الته ــن ضم م

المتمثــل بالعائلــة الحاكمــة آل خليفــة –التــي ينتمــي لهــا عضــو اليمــن حمــد 

ــح. ــا يشــكل تضــارب مصال ــة- وهــو م آل خليف

6
ــم  ــن تعرضه ــا ع ــون فيه ــي يتحدث ــن الت ــادات المعتقل ــاضي لإف ــتمع الق لم يس

ــب. للتعذي

7
ــن ولم  ــادات المعتقل ــم عــلى إف ــادات المحامــن وتعقيبه لم يســتمع القــاضي لإف

ــث. ــن بالحدي يســمح للمحام

لم يدون القاضي الطلبات كا جاءت على لسان المحامن.8

9

تضييــق القــاضي عــلى المعتقلــن عنــد حديثهــم عــن تفاصيــل التعذيــب الــذي 

ــن يكتــب اختصــارات  ــد التدوي ــن، وعن ــرك أكــر مــن دقيقت ــه، لا ي تعرضــوا ل

ــد. عامــة ويصــف التعذيــب بالتهدي

10
القــاضي لم يوجــه التهــم للمعتقلــن مبــاشرة واكتفــى بتحديــد أرقــام المتهمــن 

والتهمــة المنســوبة لــكل رقــم.

11
ــق  ــة ولم يواف ــة العام ــون للنياب ــا المعتقل ــة يوجهه ــة إدان ــة إي ــت المحكم رفض

ــة. ــر الجلس ــكاوى في مح ــذه الش ــن ه ــلى تدوي ــراني ع ــاضي الظه الق
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12

ــم  ــم بتهمته ــم إباغه ــة لم يت ــام المحكم ــوا أم ــن مثل ــعة الذي ــون التس المعتقل

وهــي الانتــاء لخليــة غئتــاف 14 فبرايــر، وتفاجــؤوا بضمهــم للقضيــة ونــر 

ــر. ــاف شــباب 14 فبراي ــم أعضــاء في ائت ــلى أنه صورهــم ع

13

القضايــا لا تتوفــر لهــا دعــوة مشــكلة بشــكل صحيــح ويخــى أن يتــم اســتغال 

المحامــن ليكونــوا مجــرد شــهود عــلى قضايــا كبــيرة وشــكل تدعــي بــه الحكومــة 

التزامهــا بتوفــير محامــن للمتهمــن.

14
ــن في  ــا معظــم المعتقل ــدم به ــي تق ــب الت ــق في شــكاوى التعذي ــم التحقي لم يت

ــر ــاف شــباب 14 فبراي ــة ائت ــة خلي قضي

15

ــالي عــن  لم يســأل القــاضي المعتقلــن عــن وجــود محــامٍ لهــم ولم يتحــدث بالت

ــوي  ــة الموس ــع ريحان ــدث م ــا ح ــة، ك ــات القادم ــن في الجلس ــداب محام انت

ــا. ــذ اعتقاله ــل محــام من ــا بتوكي ــمح له ــي لم يسُ الت

ــب  ــلى طل ــة ع ــوز 2013 دون الموافق ــة إلى 25 يوليو/تم ــل الجلس ــم تأجي ت

ــة. ــلى أوراق القضي ــول ع ــن بالحص المحام

وفي الجلســة التاليــة، شــهدت المحكمــة صراخــاً مــن قبــل المتهمــن بســبب 

رفــض القــاضي الاســتاع لهــم. كتبــت المحاميــة منــار مــي عــلى صفحتهــا في 

موقــع التواصــل الاجتاعــي تويــر إن »القــاضي صــادر حــق المتهمــن بــالإدلاء 

بــأي دفــع وذلــك انتهــاك لقانــون الإجــراءات الجنائيــة الــذي ينــص عــلى أن 

المتهــم آخــر مــن يتكلــم«)2(.

ــة المحكمــة  ــرة شــارحة إلى هيئ ــم مذك ــاع بتقدي ــة الدف بعدهــا قامــت هيئ

طالبــة منهــا الــرد، كــا ســلمت المجلــس الأعــلى للقضــاء نســخة مــن طلــب 

رد هيئــة المحكمــة، إلا أن المحكمــة تجاهلــت الطلــب المقــدّم وقامــت برفــع 

الجلســة وتأجيــل القضيــة حتــى 5 ســبتمبر/ أيلــول لاســتاع لشــهود الإثبات.

)2( القضاء يرفض الاستاع لإفادات معتقلن تعرضوا للتعذيب بعد فضيحة »تعرية ريحانة«

http://urlmin.com/4qsqo
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أوردت هيئــة الدفــاع تجاهــل الطلــب 

ــس  ــه إلى رئي ــاب الموج ــصّ الخط في ن

المجلــس الأعــلى للقضــاء، وأشــارت إلى 

عــدم صاحيــة القضــاة )عــي الظهراني 

الدعــوى،  لنظــر  الخليفــة(  وحمــد 

مصالــح  تضــارب  لوجــود  وذلــك 

مــن   )211( المــادة  لنــص  اســتناداً 

قانــون الإجــراءات الجنائيــة البحريني. 

ــوى  ــف الدع ــة مل ــت بـــ »إحال وطالب

ــا«)3(. ــة أخــرى تســتقل بنظره لمحكم

في 3 ســبتمبر/ أيلــول أصــدر المتهمــون 

بيانــاً أعلنــوا فيــه قــرار مقاطعتهــم 

حضــور جلســات المحكمــة، وأوضحــوا 

ظــروف  عــلى  مبنــي  قرارهــم  أن 

الاعتقــال غــير القانــوني، وتجــاوزات 

معهــم  التحقيــق  أثنــاء  المحققــن 

وأكــدوا  ضدهــم،  التهــم  وتلفيــق 

في بيانهــم »أن النيابــة العامــة غــير 

مســتقلة، وثبــت لنــا ذلــك مــن خــال 

ــة  ــم الملفق ــرار بالته ــا عــلى الإق إجبارن

ضدنــا في التحقيقــات مــن قبــل رئيــس 

النيابــة »أحمــد بــو جــيري«، مشــددين 

ــون بـــ »خليــة  ــط: المتهم )3( انظــر صحيفــة الوس

ــر« يمتنعــون عــن حضــور المحكمــة... وإصــدار  14 فبراي

ــبتمبر ــم 29 س الحك

http://urlmin.com/4qm2v

)البحريــن( في 15 مــارس/آذار 2011 

ــى آل  ــن عي ــد ب ــك حم ــدر المل أص

 2011/18 الملــي  المرســوم  خليفــة 

الطــوارئ  حالــة  بفــرض  القــاضي 

لمــدة ثاثــة أشــهر، وقــد وصفــت 

بـــ  المرســوم  في  الطــوارئ  حالــة 

ومــن  الوطنيــة«.  الســامة  »حالــة 

ــإن  ــرى، ف ــة أخ ــراءات قمعي ــن إج ب

محاكــم  بإنشــاء  قــى  المرســوم 

عســكرية خاصــة، تسُــمى محاكــم 

الســامة الوطنيــة، والتــي بــدأت عــلى 

الفــور في التحقيــق والمقاضــاة بمــا 

يمــس حريــة التعبــير وحريــة التجمــع 

ــة. ــوق المحمي ــي الحق ــلمي، وه الس

هيومــان رايتــس ووتــش/ تجريــم 

مــن  الافــات  وترســيخ  المعارضــة 

.2014 أيــار  مايــو/  العقــاب، 



64

عــلى أن »ظــروف المحاكمــة في الجلســات أكــدت عــدم اســتقالية القضــاء«.

ــة  ــبقًا وإن المحاكم ــدة مس ــكام مع ــول إن »الأح ــون إلى الق ــص المعتقل وخل

ــزءًا  ــوا »ج ــن أن يكون ــكام«، رافض ــذه الأح ــا له ــاءً شرعي ــوى غط ــت س ليس

مــن مرحيــة يــراد منهــا إيهــام الــرأي العــام باســتقالية القضــاء«، كــا دعــا 

المعتقلــون هيئــة الدفــاع إلى »عــدم اتخــاذ أي اجــراء بمنــأى عــن إرادتنــا«)4(.

لم يلــق طلــب هيئــة الدفــاع أي رد مــن أي مــن الأطــراف، ولم يحــركّ قــرار 

ــاضي  ــة الق ــة برئاس ــتمرت المحكم ــاكناً، اس ــات س ــة الجلس ــن بمقاطع المتهم

الظهــراني في عقــد جلســاتها، في 5 ســبتمبر/ أيلــول لم يحــر أي مــن المتهمــن 

والمحامــن وشــهود الإثبــات، أربعــة مــن المحامــن حــروا قبــل بدء الجلســة، 

ــة  ــة، خصوصــاً أن هيئ ــام المحكم ــول أم ــم يرفضــون المث وأخــبروا أن موكليه

ــير  ــه بتغي ــب في ــاء تطال ــلى للقض ــس الأع ــاب للمجل ــت بخط ــاع تقدم الدف

الهيئــة التــي تنظــر القضيــة.

لم يكــن ذلــك ليعنــي المحكمــة في شيء، فمهمتهــا واضحــة تمامــاً وهــي ماضية 

فيهــا بــأسرع مــا يمكــن مــن وقــت وجهــد، والجلســات تعقــد وفــق تسلســل 

مفــروض عليهــا: جلســة إلقــاء الاتهامــات، ثــم جلســة شــهود الإثبــات، ثــم 

شــهود النفــي، ثــم جلســة الدفــاع، ثــم النطــق بالحكــم المطلــوب.

أتمــت المحكمــة جلســاتها دون متهمــن، مــدّة شــهرين كانــت كافيــة لإنجــاز 

مهمّــة إصــدار الحكــم، في 29 ســبتمبر/ أيلــول أدانــت المحكمــة الـــ 50 متهــاً 

جميعهــم، قضــت بســجن 16 منهــم لمــدة 15 ســنة، و4 لمــدة 10 ســنوات، 

كــا أدانــت 30 مــن بينهــم الســيدة البحرينيــة الوحيــدة ضمــن »الخليــة« 

ــن بـــ  ــت المتهم ــا عاقب ــة إنه ــت المحكم ــنوات. وقال ــدة 5 س ــجنهم لم وس

)4( معتقلو »خلية 14 فبراير« يجددون رفضهم المحاكمة ويطلبون من محاميهم عدم اتخاذ أي قرار

http://urlmin.com/4qm2w
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ــم  ــون رق ــة والمرســوم بقان ــال الإرهابي ــن الأع ــع م ــة المجتم ــون حاي »قان

14 لســنة 2001 بشــأن حظــر ومكافحــة غســيل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب«.

أمــا عــن الدلائــل التــي اســتندت اليهــا النيابــة وحكمــت وفقهــا المحكمــة، 

فحددهــا المحامــي العــام للنيابــة الكليــة أحمــد الدوسري بـــ: »الأدلــة القولية 

المتمثلــة في شــهادة الشــهود وأقــوال المتهمــن أنفســهم، بالإضافــة إلى مــا قــام 

لديهــا مــن أدلــة ماديــة تدعــم هــذه الاتهامــات وتؤكــد اقرافهــم الجرائــم 

المنســوبة إليهــم«.

ــامية  ــة الإس ــي الجمهوري ــة ه ــة أجنبي ــع دول ــم م ــت تخابره ــاف »ثب وأض

الإيرانيــة، بــأن تواصلــوا مــع مســؤولن رفيعــي المســتوي وعنــاصر مــن الحرس 

الثــوري واتفقــوا معهــم عــلى مدّهــم بمعلومــات تتعلــق بالأوضــاع الداخليــة 

ــال  ــكاب أع ــداد لارت ــب والإع ــات للتدري ــم توجيه ــوا منه ــة وتلق بالمملك

تخريــب وشــغب بالبــاد بقصــد إحــداث اضطرابــات وإشــاعة الفــوضى«.

وهكــذا فقــد تــم إصــدار الحكــم عــلى المتهمــن في قضيــة خطــيرة بالمســتوى 

الــذي ســاقته الاتهامــات في مــدة لم تتجــاوز الشــهرين ونصــف. الأمــر الــذي 

اعتبرتــه هيئــة الدفــاع »عســكرة أكــر مــن المحكمــة العســكرية«.

في اليــوم التــالي، عقــدت هيئــة الدفــاع عــن المتهمــن مؤتمــراً صحافيــاً نوجــز 

أهمه:

القــاضي عــي الظهــراني تعــرض لمتهمــن بالإهانــة أثنــاء المحاكمــة خافـًـا . 1

لوظائــف القــاضي.

القــاضي الظهــراني أخــل بعدالــة المحكمــة مــن خــال منــع المتهمــن مــن . 2

الحديــث فضــاً عــن التعــرض إلى أحدهــم بالإهانــة.

تعجــب المحامــون مــن إدانــة جميــع المعتقلــن في »خليــة« ائتــاف 14 . 3

فبرايــر الخمســن رغــم أن كثــيراً منهــم لا يعــرف بعضهــم البعــض.

ــات . 4 ــن في 3 جلس ــلى المتهم ــم ع ــدور الحك ــن ص ــون م ــب المحام تعج
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ــن! ــن ومتهم ــدون محام ــتن ب ــط، جلس فق

القبــض عــلى ٪97 مــن المتهمــن في الفــرة الأخــيرة دون إذن قضــائي أو . 5

أمــر قبــض.

ــة. . 6 أكــر مــن ٪90 مــن الأحــكام التــي صــدرت في المحكمــة هــي الإدان

ــة. أمــا حــالات الــبراءة فهــي معــدودة وهــذا يؤكــد إخــالاً بالعدال

منــع المحامــن مــن حضــور جلســات التحقيــق أو دخــول مراكــز . 7

التوقيــف، وباســتخدام أســاليب تضليليــة وإخبــار المعتقــل أن محاميــه 

ــم. ــام موكليه ــذب أم ــن بالك ــار المحام ــر لإظه لم يح

اســتمرار مارســات الإكــراه والتعذيــب وأخــذ الاعرافــات تحــت الضغط . 8

والإكــراه كدليــل إدانــة ضــد الموقوفــن في المحكمة.

 وكان الخــرق الأكــر إثــارة الــذي طرحــه المحامــون هــو أن »ضابــط التحقيــق 

ــت  ــاب أم لا وليس ــون الإره ــق قان ــة وف ــت القضي ــرر إن كان ــن يق ــو م ه

النيابــة العامــة أو القضــاء«. أي إن المحكمــة تقــرّر حيثيــات عقوبتهــا وفــق 

مــا يمــرره لهــا ضابــط التحقيــق!

ــة العامــة دائمــاً مــا تطمــن إلى تحقيقــات  كــا أوضــح المحامــون أن »النياب

الأمــن الوطنــي أو التحقيقــات الجنائيــة قبــل لقــاء المتهــم، وهــذا مــا يشــير 

إلى أن التحقيــق مــع المتهــم شــكي وصــوري«.

وتســاءل المحامــون »كيــف للقضــاء أن يطمــن إلى تحريــات الضابــط في 

ــاءات أخــذ  ــق في ادع ــاضي للتحقي ــو الق ــب، ويدع ــم بالتعذي ــه مته حــن أن

ــد  ــوة ض ــراءات الدع ــتمرار إج ــع اس ــب م ــأة التعذي ــت وط ــات تح الاعراف

ــب؟!«. ــكال التعذي ــع أش ــون لأبش ــن يتعرض ــن الذي المتهم

بهــذا النمــوذج نــرى كيــف تســير هــذه المحكمــة في إنجــاز المهمــة المرســومة 

ــن لا تكمــن في نظــام  ــف أن »مشــكلة البحري ــاً، وكي ــد تمام ــا بشــكل جي له

عدالــة لا يعمــل بشــكل جيــد، بــل في نظــام ظلــم يعمــل بشــكل جيــد تمامًــا« 

كــا يقــول جــو ســتورك.
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المحكمــة هــي القــاضي، وحــن تقــوم الســلطة بإنشــاء محكمــة الهــدف منهــا 

ــمّى  ــت مس ــم تح ــات عليه ــظ العقوب ــن وتغلي ــطاء والمحتج ــاث النش اجتث

الإرهــاب، فإنهــا بحاجــة لقــاض لديــه الاســتعداد للتخــي عــن واجبــه 

القانــوني وضمــيره الأخاقــي وتبنّــى الــدور المطلــوب وتنفيــذه بالشــكل 

ــاضٍ. ــلى شــكل ق ــاز ع ــل، باختصــار هــي بحاجــة لأجــير منح الأمث

صفات القاضي:

بعض صفات القاضي كا توردها المسلاّت القانونية:

مؤهل ومتخصص ودارس وملم بمبادئ القانون الذي يحكم به.. 1

ــا . 2 ــم فيه ــي يحك ــة الت ــات القضي ــة مابس ــط بكافّ ــدر محي ــع الص واس

ــدل. بالع

بطيء الغضب ولاسيّا حن ساعه لمرافعة المدّعن.. 3

ذو روح عالية لا تجعله يخى أصحاب القوّة والسطوة.. 4

عزيز النفس، بعيداً عن أطاع الدنيا، مرفعّاً عن الرشوة.. 5

مــن أهــل التأمّــل والتحقيــق ولا يمــرّ بســهولة عــلى القضايــا، ولا يقــي . 6

دون دليــل وعلــم، ولا يكتفــي بســاع الأقــوال في إصــداره لأحكامــه.

إذا اشــتبهت عليــه الامُــور وبــدت لــه صعوبتهــا لم يفقــد القــدرة عــلى . 7

الاحتيــاط والتأمّــل، ولا يتخــلّى عــن كشــف الواقــع عــلى أســاس الأدلّــة 

والبراهــن.

ــكلّ عــن ســاع الخصــوم - في نطــاق . 8 ــق الوجــه مــع الخصــوم، لا ي طل

ــوى -. الدع

الاحتيــاط لعــدم الانخــداع بأســاليب المكــر والحيلــة ولا يســتهويه . 9

التملـّـق والإطــراء.

القاضي علي بن خليفة الظهراني: الأحمق الحموس 7
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ــق . 10 ــفت الحقائ ــة إذا تكشّ ــكام العادل ــدار الأح ــاً في إص ــون صارم أن يك

وليــس هنالــك مــن يعيقــه، فليــس في حكمــه محابــاة لأحــد ولا بخــس 

لآخــر.

صفات الظهراني

القــاضي عــي الظهــراني، ابــن رئيــس مجلــس النــواب خليفــة الظهــراني 

المقــربّ الحكــم ورئيــس الــوزراء. خريــج جامعــة القاهــرة في تخصــص 

القانــون، عُــن ســنة 2002 في النيابــة العامــة وكيــل نيابــة. وفي 2006 نقــل إلى 

المحكمــة الصغــرى الجنائيــة الثالثــة حتــى 2009، ومنهــا عــن قــاضي يمــن في 

المحكمــة الكــبرى الجنائيــة الثانيــة حتــى 2013. في 2011 شــارك في محاكــم 

ــن  ــو م ــراني ه ــاً، كان الظه ــاً وعالمي ــت محلي ــيئة الصي ــة س ــامة الوطني الس

أصــدر الحكــم عــلى قضيــة الـــ21 المعروفــة بقضيــة الرمــوز، أكّــد المحامــون 

المتواجــدون في القاعــة وأهــالي الرمــوز أنــه كان يضحــك، بينــا يتلــو الأحــكام 

ــة  ــم تشــكيل المحكم ــوز 2013 ت ــو/ تم ــم. وفي يولي ــية الصــادرة بحقه القاس

الجنائيــة الرابعــة وكان مطلوبــاً لهــا قضــاة لديهــم الاســتعداد لإصــدار الأقــى 

مــن العقوبــات ضــد النشــطاء والمحتجــن، فجــاء اختيــار الظهــراني رئيســاً.

ــاتير  ــا كل الدس ــا تراه ــاضي ك ــات الق ــض صف ــن بع ــأتي ب ــا ي ــنقارن في س

ــس المحكمــة  ــه رئي ــع ب ــا يتمت ــل م ــالم، مقاب ــة في الع ــات الحقوقي والتريع

ــات. ــن صف ــراني م ــي الظه ــاضي ع ــة الق ــة الرابع الجنائي

في صفة القاضي: ملم بمبادئ القانون الذي يحكم به.

ــة  ــف في الدراي ــه ضع ــة، ولدي ــبرة القانوني ــد الخ ــراني: يفتق ــة الظه في صف

بقانــون الإجــراءات الجنائيــة وقانــون المرافعــات. عــلى ســبيل المثــال: يجيــز 

ــن  ــتغل، لك ــام مش ــن مح ــة ع ــور نياب ــدرب الحض ــي المت ــون للمحام القان

الظهــراني لا يجيــز ذلــك، ويأمــر بخــروج المحامــن المتدربــن الحاضريــن نيابــة 

عــن محامــن مشــتغلن. وهــو مــا يعــد جهــاً بالقانــون أو مخالفــة صريحــة 

ــف المحامــون الأحــكام الصــادرة عــن الظهــراني  ــه. مــن جهــة أخــرى يصنّ ل
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ــلى  ــند، ع ــبب والس ــن الس ــة م ــة خالي ــة القانوني ــن الناحي ــة م ــا ركيك بأنه

خــاف الناحيــة القانونيــة لأحــكام القــاضي ابراهيــم الزايــد الــذي ســنخصص 

لــه حلقــة خاصــة.

 عن ســماع الخصوم 
ّ

فــي صفــة القاضــي: طلــق الوجه مــع الخصوم، لا يــكل

في نطــاق الدعوى.

ــد  ــع المحاكمــن كخصــوم لا كمتهمــن، يتعمّ ــل م ــراني: يتعام ــة الظه في صف

الاســتهزاء بالمتهمــن ويناديهــم بأرقامهــم بــدلاً مــن أســائهم. وعندمــا يقــوم 

ــه يشــيح بنظــره  ــه مــن تعذيــب فإن ــع مــا تعرضــوا ل المتهمــون بــرد وقائ

ــت في  ــم يثب ــالي، ث ــتدعاء الت ــم باس ــم حديثه ــع عليه ــم ويقط ــن وجوهه ع

محــر الجلســة عبــارات مختــصرة لا تعــبّر بدقــة عــا ذكــره المتهمــون، فيــا 

قانــون الإجــراءات الجنائيــة يقــي تثبيــت كامــل التفاصيــل بألفــاظ المتهــم 

)راجــع الحلقــة الســابقة(.

ــة أو سياســية،  ــة أمني ــه المتهــم في قضي ــع المحامــي عــن موكل ــا يراف وعندم

فــإن القــاضي الظهــراني لا ينظــر إليــه، بــل يتلفــت في أرجــاء القاعــة وينظــر في 

الســقف« حســب المحامــن، ويؤكــد هــؤلاء بــأن الظهــراني يبــدو كــا لــو أنــه: 

»يحاكــم المحامــي قبــل المتهــم، ويعتــبر المحامــي والمتهــم في قفــص واحــد«. 

ويضيفــون: »ينظــر إلى المتهمــن عــلى أنهــم إرهابيــون، وإلى المحامــن عــلى 

أنهــم موكلــو إرهابيــن خونــة«.

ــع  ــن موق ــرب م ــيارة بالق ــرق س ــن بح ــة المتهم ــات قضي ــدى جلس في إح

الفورمــولا 1، كان أحــد شــهود الإثبــات، وقبــل جلســة شــهود النفــي، يتلفّــظ 

عــلى المتهمــن الذيــن لم تثبــت إدانتهــم بعــد بأنهــم »خونــة«، اعــرض 

ــس  ــم: »لي ــراني ردّ عليه ــاضي الظه ــن الق ــك لك ــه ذل ــلى تلفظ ــون ع المحام

في كامــه شيء«. وعندمــا انســحب المحامــون احتجاجــاً، ثبـّـت الظهــراني 

ــض  ــوا بعمــل فــوضى بمســاعدة وتحري في محــر الجلســة أن المتهمــن قام



72

المحامــن، ورفــع الجلســة. في الوقــت نفســه عقــد جلســة أخــرى واســتمع إلى 

ــوني. ــير قان ــر غ ــات دون حضــور المتهمــن وهــو أم شــهود الإثب

ــة  ــن قاع ــرده م ــام بط ــذي ق ــوي ال ــجاد العل ــم س ــع المته ــل م ــك فع كذل

المحكمــة ولم يســمح لــه بحضــور جلســات محاكمتــه، في حــن لا يحــق منــع 

ــه. ــن حضــور جلســات محاكمت ــاً م ــم قانوني المته

ة ملابســات القضيــة التي 
ّ
فــي صفــة القاضــي: واســع الصــدر محيــط بكاف

يحكــم فيهــا بالعدل.

في صفــة الظهــراني: ضيّــق الصــدر، يتغافــل عن النظــر في المابســات المتضاربة 

التــي تقــع فيهــا النيابــة وشــهود الإثبــات الذين تحرهــم، ويتجاهل شــكاوى 

تعذيــب المتهمــن ونــزع اعرافاتهــم تحــت التعذيــب، ولا يصــدر أمــره بعرض 

المتهمــن عــلى الطبيــب الرعــي إلا بعــد مــرور فــرة طويلــة عــلى تعذيبهــم 

ــات مصدرهــم  ــة ســمعية )شــهود إثب ــره. ويعتمــد عــلى أدل بهــدف زوال أث

وزارة الداخليــة(، رغــم عــدم وجــود أدلــة ماديــة تديــن المتهمــن غــير 

الشــهادات الســاعية والاعــراف المنــزوع تحــت التعذيــب.

في القضيــة المعروفــة بـــ »خليــة جيــش الإمــام« والمتهــم فيهــا 10 مــن 

المواطنــن البحرينيــن مــع 12 آخريــن مطلوبــن، تمــت محاكمتهــم بموجــب 

ــة تأســيس/قيادة/ الانضــام  ــت التهم ــاً. وكان ــدان دولي ــون الإرهــاب الم قان

إلى/ دعــم/ تمويــل »خليــة إرهابيــة تســعى لتســليح وتدريــب أعضائهــا 

للقيــام بأعــال الإرهــاب التــي تســتهدف الممتلــكات والعامــة والرطــة« و 

ــة  ــن - إقام ــة في البحري ــات إرهابي ــط لهج ــران في التخطي ــع إي ــر م »التآم

ــات العســكرية  ــراني وتزويدهــم بالمعلوم ــوري الإي ــع الحــرس الث ــات م عاق

والأمنيــة عــن المنشــآت الحيويــة في البحريــن«، و »تلقــي التدريــب للقيــام 

ــة«. ــال إرهابي بأع

كانــت هــذه هــي التهمــة فــا الأدلــة التــي اســتندت إليهــا النيابــة العامــة 
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وأيدتهــا المحكمــة برئاســة القــاضي 

إصــدار  في  بعــد  فيــا  الظهــراني 

العامــة  النيابــة  تقــدم  لم  الحكــم؟ 

أيــة أدلــة ماديــة عــلى ربــط أي مــن 

المتهمــن بــأي نــوع مــن الأنشــطة 

جميــع  أن  عــن  فضــاً  الإرهابيــة. 

الإثبــات هــم موظفــون في  شــهود 

وزارة الداخليــة التــي هــي تمثـّـل جهة 

الادعــاء. وأدلــة النيابــة العامــة التــي 

ــرات  ــي: »ذاك ــا ه وردت في محاضره

أمــوال،  تحويــل  مشــفرة،  فــاش 

وأجهــزة  نقالــة  هواتــف  أجهــزة 

كمبيوتــر محمــول، كامــيرات، أقــراص 

إســعافات  أحمــر،  بــوق  مدمجــة، 

وطفايــة  المســامير،  بعــض  أوليــة، 

ــول  ــق ح ــة إلى وثائ ــق«، بالإضاف حري

ثــورة 14 فبرايــر بمــا في ذلــك »ميثــاق 

الإنرنــت  عــلى  المنشــور  اللؤلــؤ« 

منــذ فبرايــر/ شــباط 2012. اســتندت 

الأدلــة بشــكل رئيــي عــلى اعرافــات 

تعرضهــم  زعمــوا  الذيــن  المتهمــن 

للتعذيــب.

لجلســتن متتاليتــن )الثانيــة في 15 

القــاضي  رفــض  آب(،  أغســطس/ 

ــن  ــوال المتهم ــتاع لأق ــراني الاس الظه

محاكــم  خدمــت  )البحريــن( 

كأداة  بالأســاس  الوطنيــة  الســامة 

ــم  ــم عــلى جرائ ــة المدعــى عليه لإدان

ــى  ــة، منشــأها مارســة المدع مزعوم

التعبــير  لحقهــم في حريــة  عليهــم 

والتجمــع  الجمعيــات  وتكويــن 

الســلمي. هــذه الحقــوق مكفولــة 

بوضــوح في القانــون الــدولي، لا ســيا 

بالحقــوق  الخــاص  الــدولي  العهــد 

العهــد  ينــص  والسياســية.  المدنيــة 

ــكل إنســان حــق  ــدولي عــلى أن »ل ال

ذلــك  في  بمــا  التعبــير«،  حريــة  في 

»حريتــه في التــاس مختلــف ضروب 

المعلومــات والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا 

إلى آخريــن دونمــا اعتبــار للحــدود، 

أو  مكتــوب  شــكل  عــلى  ســواء 

مطبــوع أو في قالــب فنــي أو بأيــة 

وقــد  يختارهــا«.   أخــرى  وســيلة 

ــة  ــن أن »حري ــتور البحري ورد في دس

ــرأي...  ــة ال ــة« و«حري ــير مطلق الضم

مكفولــة« كــا يقــر الدســتور بالحــق 

ــات.  ــن الجمعي ــع وفي تكوي في التجم

هيومــان رايتــس ووتــش/ تجريــم 

مــن  الافــات  وترســيخ  المعارضــة 

.2014 أيــار  مايــو/  العقــاب، 
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ــاء  ــا أثن ــوا له ــي تعرض ــاكات الت ــن الانته ــدث ع ــة للتح ــم فرص أو إعطاءه

الاعتقــال والاحتجــاز والتحقيــق. المتهــم الســيد فيصــل العلــوي رفــع صوتــه 

ــزلي في  ــدي وع ــل ي ــن تكبي ــاني م ــا أع ــكام، فأن ــق في ال ــدي الح ــول: »ل ليق

ــارات  ــي محــروم مــن الزي ــة أســابيع، كــا أنن ــذ ثاث ــرادي من ــس الانف الحب

ــم  ــال المته ــن«. وق ــان في البحري ــوق إنس ــد حق ــي، لا توج ــال بعائلت والاتص

الآخــر عــي صنقــور للمحكمــة: »لدينــا الحــق في الــكام، وهــذه هــي المــرة 

الثانيــة التــي يتــم إحضارنــا إلى هنــا ولا يســمح لنــا بالحديــث«. لكــن 

ــا  ــجيل م ــن تس ــاً ع ــوا عوض ــن تحدث ــاء م ــجيل أس ــى بتس ــراني اكتف الظه

تحدثــوا بــه. تجاهــل الظهــراني أيضــاً طلــب المحامــن بعــرض المتهمــن عــلى 

لجنــة طبيــة محايــدة لفحــص آثــار الإصابــات التــي قــد تعرضــوا لهــا أثنــاء 

ــم. ــرة احتجازه ف

ــن  ــن م ــحب 6 محام ــطس/ آب، انس ــخ 20 أغس ــة بتاري ــة الثالث في الجلس

أصــل 9 تعبــيراً عــن اعراضهــم عــلى تجاهــل طلبهــم بإحالــة القضيــة لمحكمة 

أخــرى تســتقل بنظرهــا. ذلــك أن المتهمــن يحاكمــون بقضيــة تعطيــل العمــل 

بأحــكام الدســتور وحــل البرلمــان الــذي يرأســه والــد القــاضي عــي الظهــراني، 

مــا يشــكل تضــارب مصالــح، كذلــك يحاكمــون بتهمــة الســعي لإســقاط نظــام 

الحكــم المتمثــل بالعائلــة الحاكمــة التــي ينتمــي لهــا عضــو اليمــن حمــد آل 

خليفــة، وهــو مــا يشــكل تضــارب مصالــح أيضــاً.

ــاً  ــه وفق ــا أن ــادوا فيه ــة أف ــرةً إلى المحكم ــحبون مذك ــون المنس ــدم المحام ق

ــت في  ــن الب ــف ع ــة التوق ــة القضائي ــلى الهيئ ــتوجب ع ــه يس ــون، فإن للقان

ــن. ــب المحام ــراراً في طل ــاء ق ــلى للقض ــس الأع ــذ المجل ــى يتخ ــة حت القضي

لم يكــرث الظهــراني بــكل مــا ذكر أعــاه بل شرع في الاســتاع لشــهود الإثبات. 

الشــاهد الأول محمــد خالــد الســعيدي قــال إن »المصــادر الريــة«)!( دفعته 

لاســتنتاج )!( الــذي يؤكــد مشــاركة المتهمــن في تأســيس »خليــة إرهابيــة«. 

وأضــاف أن المتهمــن كانــوا يتواصلــون مــع بعضهــم باســتخدام برامــج 
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التواصــل الحديثــة كالفايــبر وســكايب والبريــد الإلكــروني، كــا كان لديهــم 

شرائــح اتصــال عانيــة وإيرانيــة!!

ــل  ــع أســئلة المحامــن بشــأن تفاصي ــة عــلى جمي لم يســتطع الشــاهد الإجاب

ــد  ــق«، أو »لق ــر التحقي ــور في مح ــا »مذك ــه إم ــت إجابات ــة، وكان القضي

ــا كان رده عــلى أحــد أســئلة المحامــن  ــة«. ك نســيت« أو »المصــادر الري

ــل في  ــذا الخل ــف ه ــل أوق ــق. فه ــر التحقي ــه في مح ــع أقوال ــاً م متضارب

ــواب: لا. ــراني؟ الج ــاضي الظه ــات الق ــاهد الإثب ــهادة ش ــات ش مابس

المفاجــأة، عندمــا قــال أحــد المتهمــن للمحكمــة، إن شــاهد الإثبــات الضابــط 

ــه في  ــق مع ــاء التحقي ــه أثن ــام بتعذيب ــن ق ــو م ــعيدي ه ــد الس ــد خال محم

ــب الجســدي  ــرض للتعذي ــه تع ــر بأن ــا ذك ــة، ك ــات الجنائي ــى التحقيق مبن

والنفــي وأن اعرافاتــه غــير حقيقيــة. هــل حــركّ ذلــك شــيئاً عنــد القــاضي 

ــواب: لا)1(. ــراني؟ الج الظه

وفي نهايــة الجلســة، صرخ فيصــل العلــوي قائــاً إنــه تعــرض للتعذيــب 

ــزال محتجــزاً  ــه لا ي ــة وإن ــات الجنائي ــى التحقيق الجســدي والنفــي في مبن

في زنزانــة انفراديــة بســجن أسري. وأضــاف بأنــه يتعــرض لســوء المعاملــة في 

محبســه فالحــراس دائمــاً مــا يشــتمون الســجناء وطائفتهــم الشــيعية. كــا أن 

أحــد الضبــاط هنــاك وهــو الرائــد أحمــد الخالــدي دائمــاً مــا يصــف الشــيعة 

ــل الجلســة إلى 29 أغســطس/ آب 2013. ــم تأجي ــة. ت ــن. لا إجاب بالإرهابي

وفي 3 نوفمــبر/ تريــن الثــاني 2013 أصــدر الظهــراني الحكــم بالســجن المؤبــد 

ــراءة 14، بعــد أن تــم التشــهير بهــم ونــر  لـــ4 متهمــن و15 عامــاً لـــ6 وب

ــون. ــة والتلفزي صورهــم في الصحاف

)1( المحكمة المنحازة تستمع لشهادة معذب ضد ضحاياه:

http://urlmin.com/4qsqp
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ــة  ــماعه لمرافع ــن س ــيّما حي ــب ولاس ــيء الغض ــي: بط ــة القاض ــي صف ف

المدّعيــن.

في صفــة الظهــراني: يوصــف بالأحمــق الغضــوب، فهــو سريــع الغضــب 

والانفعــال حــن يتعلّــق الأمــر بجانــب المحكومــن السياســين أو محاميهــم. 

في العاميــة يقــال للشــخص إنــه أحمــق حــن يغضــب سريعــاً مــن الآخريــن 

بنــاء عــلى تفســيرات عجولــة أو شــخصية، ويميــل إلى تفســير الأمــور بشــكل 

ــازات  ــبّقة أو انحي ــف مس ــه مواق ــق لدي ــوازن. الأحم ــكل مت ــالي لا بش انفع

يفــرّ بهــا مواقــف الآخريــن، هــذه الانحيــازات توجــه أحكامــه التــي 

يصدرهــا في حقهــم. يكفيــه لإصــدار حكمــه عــلى الآخريــن أن يســتمع 

ــاط.  ــر والاحتي ــل والتدب ــلى التأم ــه صــبر ع ــس لدي ــط، لي لطــرف واحــد فق

عــادة مــا يكــون الأحمــق الغضــوب ضعيــف الثقــة بالنفــس، ولا تميــل النــاس 

ــا  ــاً م ــارات التواصــل، وغالب ــة الشــخصية ومه ــد اللياق ــه يفتق ــه لأن لمصادقت

ــة بالنفــس. ــة بضعــف الثق ــط هــذه الصف ترتب

ــاً ورئيســاً  ــون قاضي ــن أن يك ــادي، لك ــولاً لشــخص ع ــر مقب ــون الأم ــد يك ق

لمحكمــة فذلــك أمــر منكــر إلا في محاكــم تخــون العدالــة. يعــرف الظهــراني 

برعــة غضبــه عــلى المتهمــن السياســين ومحاميهــم، وسرعــة رفعــه للجلســة 

كلــا تــوّرط ولم يعــرف كيــف يتــصرفّ، وطــرده للمتهمــن والمحامــن أيضــاً. 

تــكاد تكــون هــذه عامــة تنفــرد بهــا جلســاته بشــكل خــاص. كــا يعــرف 

الظهــراني بأنــه يســير في المحكمــة متلفتــاً، ولديــه اعتقــاد ثابــت أن الآخريــن 

ــامة  ــة ابتس ــي أي ــا تكف ــه. في ــون ب ــن لا يعرف ــه، وأن المحام ــون عن يتكلم

بــن شــخصن في قاعــة المحكمــة ليهــدد بطردهــم منهــا اعتقــاداً منــه بأنهــم 

يضحكــون عليــه.

في الجلســة الثانيــة لقضيــة مــا عــرف بخليــة )14 فبرايــر( ســمح للمتهمــن 

بالحديــث عــا تعرضــوا لــه بعــد أن منعهــم في الجلســة الأولى، لكنــه عمــل 

عــلى تثبيــت الــكام دون أيــة تفاصيــل، وعندمــا تحدثــت ريحانــة الموســوي 
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عــا تعرضــت لــه مــن تعذيــب وتعريتهــا مرتــن على يــد ضبــاط ذكــور، ثبّت 

في المحــر كلمــة تهديــد بــدلاً مــن تعذيــب وتعريــة، احتــج المحامــون مــن 

أجــل تثبيــت التفاصيــل بألفــاظ المتهمــة. رفــض و)حَمِــس( ورفــع الجلســة. 

ــات  ــن في الجلس ــتاع للمتهم ــاً الاس ــض نهائي ــار يرف ــن ص ــك الح ــذ ذل ومن

التاليــة. وعندمــا يــصّر أحــد المتهمــن عــلى الــكام يغضــب ويرفــع الجلســة أو 

يطــرده مــن قاعــة المحكمــة. تواصــل الوضــع عــلى المنــوال نفســه في قضيــة 

جيــش الإمــام التــي رفــض الاســتاع إلى أقــوال المتهمــن بتعرضهــم للتعذيــب.

وفي 18 فبرايــر/ شــباط 2014، قــام القــاضي الظهــراني بطــرد المحامــي محســن 

العلــوي مــن قاعــة المحكمــة بعــد أن حَمِــس عليــه وشــهدت قاعــة المحكمــة 

ــة  ــكيل خلي ــرف بتش ــا ع ــول م ــة ح ــت القضي ــا. كان ــة بينه ــادة كامي مش

ــة، بينهــم المعتقــل ســجاد العلــوي  ــة للهجــوم عــلى القاعــدة الأميركي إرهابي

الــذي يرافــع عنــه محســن العلــوي. أراد الظهــراني تأجيــل الجلســة للمرافعــة 

الختاميــة، واعــرض العلــوي عــلى ذلــك في ظــل تقديمــه شــكوى ضــد رئيــس 

النيابــة وضابــط التحقيــق بتهمــة تعذيــب موكلــه ســجاد العلــوي، وطلــب 

مــن القــاضي معرفــة تطــورات الشــكوى أولاً. إلا أن الظهــراني تجاهــل طلــب 

ــا كان  ــك، وفي ــوي ذل ــض العل ــه، فرف ــتمرار في إجراءات ــم بالاس ــوي وه العل

الأخــير يوضــح حيثياتــه تجاهلــه الظهــراني للمــرة الثانيــة وانتقــل للحديــث 

مــع محــامٍ ثــانٍ، فاعــرض العلــوي وطــرده القــاضي وصــارت مشــادة كاميــة 

بــن الاثنــن. طلــب العلــوي مــن القــاضي تســجيل انســحابه لعــدم تســجيل 

طلباتــه، فلــم يفعــل.

وتطــور الموضــوع في المحكمــة بطلــب بعــض المحامــن أيضــاً الانســحاب، فــا 

كان مــن القــاضي الظهــراني إلا أن قــال لهــم: »إلي يبــي يمــي يمــي«، فــرد 

عليــه المحامــي العلــوي: ثبــت انســحابنا ورفــض طلباتنــا«. وأثنــاء ذلــك قــال 

ــذي يســعى  ــة في الإصــاح ال ــت عقب ــاضي: »أن ــوي للق ــل ســجاد العل المعتق

لــه الكــواري )رئيــس المجلــس الأعــلى للقضــاء(، فأمــر الظهــراني بطــرده مــن 
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قاعــة المحكمــة، فــصرخ معتقــل آخــر، وارتفعــت الأصــوات، فرفــع القــاضي 

الجلســة.

وفي 24 ابريــل/ نيســان 2014، طــرد القــاضي الظهــراني متهمــن لعــدم وقوفهم 

ــر«:  ــبر حســابه الخــاص بـــ »تيوت ــوي ع ــي محســن العل ــب المحام ــه، وكت ل

»المشــاكل تــزداد في المحكمــة الكــبرى الرابعــة بســبب تعامــل القضــاة فيهــا، 

ــة  ــأن العدال ــعورهم ب ــة لش ــوف للمحكم ــدم الوق ــباب الق ــض ش ــوم رف الي

ضائعــة، فطردهــم القــاضي«.

فــي صفــة القاضــي: ذو روح عاليــة لا تجعلــه يخشــى أصحــاب القــوّة 

ــعٌ عــن الرشــوة.
ّ
والســطوة. عزيــز النفــس، بعيــد عــن أطمــاع الدنيــا، مترف

في صفــة الظهــراني: يشــيد بأصحــاب القــوة والســطوة الذيــن يتولــون تعيينــه 

ويكافئونــه برقيتــه في المناصــب القضائيــة. فبعــد ترقيــة عــدد مــن القضــاة 

ورؤســاء النيابــة العامــة -بينهــم الظهــراني- لمناصــب قضائيــة أعــلى في يوليــو/ 

ــظ في  ــية تغل ــات السياس ــت المحاك ــا كان ــي، وبين ــر مل ــوز 2010 بأم تم

ــر  ــون( بالأم ــاد )المرق ــين، أش ــن السياس ــاه المعتقل ــددة تج ــا المش أحكامه

الملــي، واعتــبروه بمثابــة مكافــأة نهايــة الســنة القضائيــة. كــا أعربــوا عــن 

ــكر  ــوا بالش ــك، وتوجه ــم المل ــا له ــي أولاه ــة الت ــلى الثق ــكرهم ع ــل ش جزي

لرئيــس الــوزراء وولي العهــد ونائــب رئيــس المجلــس الأعــلى للقضــاء الشــيخ 

خليفــة بــن راشــد آل خليفــة.

ــدًا  ــي، مؤك ــاء البحرين ــخ صرح القض ــرار يرس ــراني: إن الق ــي الظه ــال ع وق

ــلى  ــلى أع ــتمراً ع ــراً مس ــاك تقدي ــأن هن ــة ب ــا للثق ــر مناخً ــات توف أن الرقي

المســتويات ودافــع عــن القضــاة مــن أجــل بــذل مزيــد مــن العطــاء ومــن 

ــة  ــة البحرينيــة. وأضــاف: »إن تقديــر صاحــب الجال الجهــد لخدمــة العدال

الملــك المفــدى للقضــاة يــأتي كحلقــة في سلســلة المــروع الإصاحــي الــذي 

أرسى قواعــده ويســتمر عــلى مــدار مســتقبل البحريــن المــرق في عهــده«.
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فــي صفــة القاضــي: أن يكــون صارمــا فــي إصــدار الأحــكام العادلــة إذا 

ــفت الحقائــق وليــس هنالــك مــن يعيقــه، فليــس في حكمــه محاباة 
ّ

تكش

لأحــد و لا بخــس لآخــر.

في صفــة الظهــراني: يوفـّـر الظهــراني الحايــة للمعذبــن ووكاء النيابــة برفــض 

أي إفــادة مــن متهــم أو محــامٍ حــول مارســة أي طــرف للتعذيــب. وحــن 

يــصر المتهــم يطــرده أو يرفــض التثبيــت. كــا أنــه يرفــض أي ســؤال محــرج 

يوجــه للشــهود مــن قبــل هيئــة الدفــاع، أو أي ســؤال مــن المرجّــح أن يديــن 

أي مــن منتســبي الداخليــة.

أشــار أحــد المعتقلــن إلى »مــدّعٍ عــام« كان حــاضًرا في المحكمــة بقولــه: » لقــد 

ــي«، فــكان رد الظهــراني طــرد  ــة وعذبن ــع اعرافــات كاذب أجــبرني عــلى توقي

المتهــم. وكان محســن العلــوي قــد طلــب مــن »الظهــراني« معاينــة عامــات 

التعذيــب الموجــودة عــلى أجســاد بعــض المتهمــن لكنــه انتظــر لأكــر مــن 

ــوي،  ــجاد العل ــب. وكان س ــات التعذي ــم عام ــت معظ ــهرين إلى أن اختف ش

وهــو ضحيــة أخــرى، قــد أديــن اســتنادًا الى اعرافــات كاذبــة كان قــد وقّــع 

ــاضي«  ــن »الق ــب م ــد طل ــه ق ــب، وكان محامي ــأة التعذي ــت وط ــا تح عليه

معاينــة عامــات التعذيــب لكنــه رفــض ذلــك.

ــا عــرف بـــ  ــة م ــاع في قضي ــة الدف ــو/ تمــوز 2013 عرضــت هيئ وفي 12 يولي

ــي أن  ــر صحف ــاع في مؤتم ــة الدف ــفت هيئ ــر«، كش ــاف 14 فبراي ــة ائت »خلي

المحكمــة الجنائيــة الرابعــة »امتنعــت عن تثبيت كل مــا يدين النيابة برئاســة 

القــاضي عــي الظهــراني، ابــن رئيــس مجلــس النــواب خليفــة الظهــراني، وكل 

مــا يشــير إليهــا بأصابــع الاتهــام في محــر الجلســة«، مشــيرة إلى أن »القــاضي 

ــة العامــة وعــلى  رفــض تثبيــت إفــادة المتهمــن عــن مارســة أعضــاء النياب

الخصــوص المدعــو أحمــد بــو جــيري الذيــن مارســوا التهديــد والتعذيــب في 

حــق المتهمــن«، لافتــة إلى أن »المتهمــن جميعــاً أفــادوا بــأن الأخــير هــو مــن 

قــام بتهديدهــم وتعذيهــم وســب معتقداتهــم بمــا فيهــا الإمــام عــي )ع(«.
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وأكــدت أن المحكمــة »رفضــت حضــور أحــد مــن أهــالي المعتقلــن إلى 

ــا  ــة وكأنه ــن للمحكم ــن والمراقب ــرد ذوي المعتقل ــم ط ــث ت ــة، حي المحكم

محكمــة سريــة عــلى غــرار محاكــم الســامة الوطنيــة، كــا طــردت حقوقيــن 

ــاتها«. ــدأت جلس ــذ ب ــروا من ح

فــي صفــة القاضــي: مــن أهــل التأمّــل والتحقيــق ولا يمــرّ بســهولة علــى 

القضايــا، ولا يقضــي دون دليــل وعلــم، ولا يكتفــي بســماع الأقــوال فــي 

إصــداره لأحكامه.

ــة، ويركــن  في صفــة الظهــراني: معظــم المصــادر التــي يعتمــد شــهادتها سّري

إلى الاطمئنــان إليهــا!!، وجميعهــا شــهادات ســمعية لا عينيــة، أي إن الشــهود 

لا يــرون بأعينهــم المتهمــن يفعلــون مــا أدينــوا بــه، بــل ينقلــون عــن فــان 

عــن فــان مــن المصــادر الريــة. القضايــا الوحيــدة التــي فيهــا )تلبــس( هــي 

قضايــا التجمهــر.

مــا نســبته %98 مــن القضايــا التــي حكــم فيهــا الظهراني صــدر بحقهــا أحكام 

إدانــات، وقــد عرفــت محكمتــه أنهــا تلــك التــي تصــدر منهــا أحــكام المؤبــد 

والإعــدام، يــكاد لا يمــر أســبوع لا يصُــدر فيهــا أحكامــاً جاعيــة بالمؤبــد.

يرفــض التعاطــي مــع طلبــات المحامــن المتعلقــة بإثبــات بــراءة متهميهــم، 

يســتمع للطلبــات الاعتياديــة فقــط. فقــد رفضــت المحكمــة برئاســة القــاضي 

الظهــراني جلــب فيديــو الكامــيرات الأمنيــة في قضيــة »تفجــير الديــر«، رغــم 

أنــه يوجــد تصويــر عنــد وزارة الداخليــة وهــو دليــل بــراءة قــوي للمتهمــن، 

ــة أي  ــض مخاطب ــه يرف ــات، لكن ــال 3 جلس ــو خ ــب الفيدي ــرار طل ــم تك ت

جهــة، يؤكــد المحامــون »أي طلــب فيــه إشــاره إلى بــراءة المتهــم يرفضــه«.

وكان المحامــي عبداللــه زيــن الديــن قــد قــال إن »المحكمــة رفضــت طلــب 

الدفــاع المتعلــق بجلــب تصويــر الكامــيرات الأمنيــة المبثتــة مــن قبــل وزارة 

ــا بــراءة المتهمــن مــن الاتهــام المســند  ــا وجزمً الداخليــة والتــي تؤكــد قطعً
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ــة  ــراءات الجنائي ــون الإج ــة لقان ــة صريح ــض »مخالف ــبراً الرف ــم«، معت إليه

البحرينــي، ويعكــس نيــة القــاضي في إصــدار حكــم الإدانــة. وأضــاف: »للعلــم 

فــإن وزارة الداخليــة قامــت بنــر مقطــع فيديــو متعلــق بالتفجير في وســائل 

الإعــام ووســائل التواصــل الاجتاعيــة«.

وأكــد زيــن الديــن أن »رفــض المحكمــة جلــب التصويــر يعــد إخــالًا لحــق 

الدفــاع وإخــالًا كذلــك لمبــدأ الإثبــات الحــر المعمــول بــه في المــواد الجنائية«، 

مشــيراً إلى أن نــر الكامــيرات الأمنيــة مــن أحــد أهدافــه هــو الكشــف عــن 

الجرائــم حســب تعبــير المســؤولن«.

وفي جلســة ســابقة، اســتمعت المحكمــة لشــهود الإثبــات، وهــم مجــرو 

التحريــات وشــاهدان آســيويان، أحدهــا المجنــي عليــه الــذي حــر وتبــنّ 

ــه  ــد دخول ــاة، وعن ــة مغط ــول المحكم ــل دخ ــت قب ــرى كان ــده الي ــأن ي ب

ــط. ــن فق ــا إصبع ــح أن به ــا واتض ــاء عنه ــه أزال الغط ــتاع لأقوال لاس

أيضــاً، الوقــت الــذي يعطيــه الظهــراني للمحامــي لكتابــة المرافعــة لا يتجــاوز 

ــن  ــلى المتهم ــم ع ــدار الحك ــتعجاله لإص ــبب اس ــك بس ــد، وذل ــبوع واح أس

الذيــن لا تتجــاوز جلســات محاكمتهــم شــهرين في الغالــب. المرافعــة تتضمــن 

قرابــة 50 صفحــة، وقبلهــا الاطــاع عــلى ملــف المتهــم كامــاً، ومــع ذلــك لا 

تتجــاوز المــدة التــي يعطيهــم إياهــا لإنجــاز المرافعــة ســوى أســبوع واحــد 

في الغالــب.

هــذه هــي صفــات القــاضي الظهــراني كــا يظُهرهــا، وكــا تنقلهــا جلســات 

ــا  ــه أن يظهــر به ــي علي ــه. لا يكــرث الظهــراني بصــورة القــاضي الت محاكات

ولــو عــلى نحــو التمثيــل أو التصنّــع، لا يتكلـّـف الحياديــة ولا يظُهــر احرامــاً، 

ولــو مصطنعــاً، للمحكومــن الذيــن يخالفــون توجهــه الســياسي. غالبــاً، لأنه لا 

يمتلــك مؤهــات شــخصية تســاعده عــلى ذلــك، وليســت لديــه القــدرة عــلى 

الصــبر عليهــا، أيضــاً، هــو لا يجــد نفســه مضطــراً حتــى لمحاولــة فعــل ذلــك.
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في الفصــل الســابق، عرضنــا صفــات القــاضي عــي الظهــراني، يعرفــه المحامــون 

بالقــاضي الحمــوس، وتنطبــق عليــه صفــات الأحمق الغضــوب. اشــتهر الظهراني 

بانحيــازه الفاقــع ضــد المحاكمــن في قضايــا أمنيــة وسرعــة غضبــه وحمســانه 

ــرد  ــالات الط ــدد ح ــد ع ــع تصاع ــك. م ــم كذل ــن ومحاميه ــرده للمحكوم وط

وإســاءة معاملــة المحامــن داخــل بيــت القضــاء، رفــع 90 محاميــاً في 20 فبراير/ 

شــباط 2014، شــكوى إلى المجلــس الأعــلى للقضــاء، شرحــوا فيهــا مــا يتعرضــون 

ــة غــير لائقــة داخــل  ــه مــن مضايقــات واســتخدام القــوة ضدهــم، ومعامل ل

قاعــات المحاكــم مــن قبــل بعــض القضــاة وبعــض منتســبي وزارة الداخليــة، 

كــا أعلنــوا أنهــم في حالــة يــأس لعــدم توافــر أدنى ضانــات الدفــاع.

ــة«،  ــير لائق ــة غ ــن معامل ــري م ــا يج ــكواهم »م ــون في ش ــتنكر المحام اس

ــيء إلى المحامــن«،  ــل أن ت ــة قب ــيء للســلطة القضائي ــا »ت وصفوهــا بأنه

ــخ 17  ــان في بتاري ــم سرح ــي جاس ــم المحام ــه زميله ــرض ل ــا تع ــاروا لم وأش

ــاء  ــر/ شــباط 2014، عندمــا وكــزه أحــد رجــال الأمــن مــن الخلــف أثن فبراي

إحــدى مرافعاتــه طالبــاً منــه الســكوت، حــدث ذلــك أمــام جميــع المتواجدين 

في قاعــة المحكمــة بمــن فيهــم هيئــة المحكمــة التــي لم تتدخــل لوقــف ذلــك 

ــة وتطــاولاً عــلى  ــة الســلطة القضائي التعــدي، »وهــو مــا يعــد مساســاً بهيب

المحامــن« حســب الشــكوى.

ــن  ــه زي ــد الل ــم عب ــن طــرد زميله ــتيائهم م ــن اس ــون ع ــرب المحام ــا أع ك

الديــن في الجلســة نفســها دون وجــود أي ســبب، كان حــاضراً كمتــدرب مــع 

مكتــب المحامــي محمــد التاجــر. وأنــه »لــدى استفســار الزميــل عــن ســبب 

ــا مــن الرطــة إخراجــه مــن  طــرده مــن الجلســة صرخ القــاضي عليــه طالبً

قاعــة المحكمــة وبالفعــل تــم ســحبه مــن قبــل الرطــة واخراجــه بالقــوة!«

قضاء يُمعن في إهانة المحامين 8
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ــاء نظــر  ــر/ شــباط 2014 أثن ــخ 18 فبراي ــا حــدث في تاري وأورد المحامــون م

ــس  ــض رئي ــة، »رف ــة الرابع ــبرى الجنائي ــة الك ــام المحكم ــا أم ــدى القضاي إح

المحكمــة ـ كــا هــو دأب هــذه المحكمــة ـ تثبيــت طلبــات الزميــل المحامــي 

محســن العلــوي في المحــر عــلى قــول إن لرئيــس المحكمــة الحــق في رفــض 

ــك وأصر عــلى  ــل عــلى ذل ــا اعــرض الزمي ــن، وعندم ــات المحام ــت طلب تثبي

ــس  ــاح رئي ــون، أش ــب القان ــه بموج ــا ل ــك حقً ــار ذل ــه باعتب ــت طلبات تثبي

المحكمــة بوجهــه عنــه وانتقــل لمحــام آخــر متجاهــاً حــق الزميل في تســجيل 

ــادة 226  ــون وعــلى الأخــص الم ــة للقان ــك مــن مخالف ــه ذل ــه بمــا يمثل طلبات

مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة ومــا ينطــوي عليــه مــن إســاءة للمحامــي 

وتعريــض بحــق موكلــه في الدفــاع«. وأبــدى المحامــون أســفهم لمــا يتعرضــون 

لــه مــن تصرفــات في تلــك المحكمــة، مؤكديــن بأنهــا ليســت هــي المــرة الاولى 

التــي تحــدث فيهــا مثــل هــذه التصرفــات. وأن تلــك الحادثــة انتهــت بإصــدار 

رئيــس المحكمــة أمــره بإخــراج المحامــي العلــوي مــن القاعــة، وقــام أحدهــم 

بإمســاكه مــن ذراعــه لإخراجــه بالقــوة وهــو مــا رفضــه العلــوي واضطــره إلى 

تســجيل طلــب انســحابه مــن القضيــة.

وأضافــت الشــكوى: »هــذا فضــاً عــن مــا شــهدناه مــن حــالات قيــام رجــال 

ــة  ــاة بطريق ــر القض ــام ناظ ــات وأم ــاء المحاك ــن اثن ــة المتهم ــن بمعامل الأم

قاســية وغــير إنســانية وتمــس بالكرامــة، وكل ذلــك ومــا ســبق ذكــره أعــاه 

يقلــل مــن شــأن المحامــن ومكانتهــم أمــام موكليهــم كــا يحــط مــن كرامــة 

ــوس  ــه في نف ــاء ومكانت ــة القض ــن هيب ــل م ــه يقل ــل إن ــة ب ــن والمهن المحام

ــة. ــة في مجلــس العدال ــاع العدال ــاس والمحامــن وشــعورهم بضي الن

ــات  ــن لقاع ــول المحام ــى دخ ــل إنــه حت ــون قائلــن: »ب وامتعــض المحام

ــل  ــن قب ــات م ــن المضايق ــد م ــم لمزي ــت إلى فرصــة لتعريضه ــم تحول المحاك

رجــال الرطــة عــبر وضــع حواجــز معدنيــة تمنــع التنقــل مــن محكمــة إلى 

ــن الداخــل بمجــرد حضــور  ــم م ــواب المحاك ــل أب ــق قف أخــرى أو عــن طري
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ــون إلى  ــر المحام ــا يضط ــاضي، م الق

ــا  ــراراً عــلى المحكمــة ذاته ــردد م ال

عــلى مــدى أكــر مــن ســاعة في انتظار 

ــن  ــم م ــبب منعه ــة بس ــد الجلس عق

ــة«. ــة المحكم ــول الى قاع الدخ

ــو  ــك، ه ــن ذل ــوأ م ــوا »والأس وأضاف

تدخــل رجــال الأمــن باســتخدام القوة 

وتدخلهــم  المحامــن  دخــول  لمنــع 

كــا  المحاكــم«.  مــن  لإخراجهــم 

أوضحــوا »مــن المهــم في هــذا الصــدد 

ــرار  ــببات تك ــن مس ــارة إلى أن م الإش

حــالات ســوء التفاهــم بــن المحامــن 

والقضــاة هــو وصــول المحامــن الى 

حالــة اليــأس أحيانًــا لعــدم مقدرتهــم 

عــلى توفــير أدنى ضانــات الدفــاع 

خصوصــاً مــع رفــض الرطــة والنيابــة 

ــق مــع  ــم مــن حضــور التحقي تمكينه

المعتقلــن في القضايــا ذات الخلفيــة 

الخصــوص  وجــه  عــلى  السياســية 

ورفــض قضــاة المحاكــم تقديــم أي 

دفــاع جــدي أو الاســتاع للمعتقلــن 

ــب أو  ــار التعذي ــلى آث ــف ع أو الكش

التحقيــق  حتــى الحديــث عنــه أو 

ــد  ــرون في العدي ــم لا ي ــا أنه ــه ك في

ــة في الاســتاع إلى  مــن القضــاة الرغب

ــدولي  ــون ال ــمح القان ــن( يس )البحري

لحقــوق الإنســان بقيــود عــلى التعبــير 

عــن الــرأي الــذي يرقــى إلى مســتوى 

القوميــة  الكراهيــة  إلى  »دعــوة 

تشــكل  الدينيــة  أو  العنصريــة  أو 

تحريضــا عــلى التمييــز أو العــداوة 

أو العنــف«.  لكــن فهــم محكمــة 

الاســتئناف العليــا في البحريــن لمــا 

يشــمل تحريضــاً، يقــع خــارج نطــاق 

الــدولي.  القانــون  بــه  يســمح  مــا 

اســتنتاجات  ببلوغهــا  المحكمــة  إن 

متعســفة عــلى هــذه الشــاكلة حــول 

ــرض«  ــد« و«المح ــن »المنتق ــرق ب الف

كأســاس لإدانــات جنائيــة، وأحــكام 

ــل  ــر يجع ــو أم ــجن، ه ــة بالس مطول

ــل  ــى، ويجع ــا معن ــير ب ــة التعب حري

ناقــد  تقريبــاً  قــول  أو  أي خطــاب 

للســلطات الحاكمــة ضمــن نطــاق مــا 

يمكــن ماحقتــه جنائيــاً.

هيومــان رايتــس ووتــش/ تجريــم 

مــن  الافــات  وترســيخ  المعارضــة 

.2014 أيــار  مايــو/  العقــاب، 
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طلباتهــم مــا جعــل عملهــم في الدفــاع عــن المتهمــن في تلــك القضايــا عمــاً 

ــاوى للحكــم دون  ــد حــدث أن حجــزت دع ــى أو جــدوى، فق غــير ذي معن

تقديــم شــهود نفــي ودون حتــى مرافعــة مكتوبــة بالرغــم مــن تمســك الدفاع 

بتقديمها«.أثــارت الشــكوى التــي تقــدّم بهــا المحامــون موجــة اســتياء عامــة 

في الأوســاط الشــعبية، خاصــة أن الـــ90 محاميــاً هــم موكلــون عــن متهمن في 

قضايــا أمنيــة وسياســية، فيــا تضمّنــت تفاصيــل تكشــف عــن انحيــاز ظاهــر 

ــد  ــا، وض ــذه القضاي ــل ه ــن في مث ــد المحاكم ــي ض ــاء البحرين ــه القض يمارس

محاميهــم بالمثــل، وهــي تفاصيــل لم نشــهد لهــا مثيــاً في القضايــا الجنائيــة 

ــرى)1(. ــة الأخ المدني

مذكّــرة توضيحيــة بشــأن الشــكوى قدمهــا عــدد مــن المحامــن لرئيــس 

المجلــس الأعــلى للقضــاء ســالم الكــواري في 26 فبرايــر/ شــباط 2014، المحامون 

ــة الســيد، ســامي ســيادي، محســن  هــم: حســن رضي، محمــد أحمــد، جليل

العلــوي، عبدالهــادي القيــدوم، محمــد التاجــر، جاســم سرحــان، دعــاء العــم، 

ــآزق  ــول م ــث ح ــادل الحدي ــم تب ــواري ت ــم بالك ــال لقائه ــي، وخ ــار م من

ــي والقضــاة. القضــاء البحرين

لم ينــف الكــواري مــا ورد في الشــكوى ولم يفنّــده. فــكل مــا ورد مــن شــواهد 

وحــالات حدثــت عــلى مــرأى ومســمع جميــع الحضــور في قاعــات المحاكــم 

وتــم نــره إعاميــاً وتناقلتــه وســائل التواصــل الاجتاعــي. 

ــه،  ــا زاد علي ــون وربم ــره المحام ــا ذك ــد م ــول إن الكــواري أكّ ــا الق ــل يمكنن ب

قــال للمحامــن مواســياً »أنتــم أعلــم بمــا ورثنــاه«، في إشــارة منــه لركــة ســيئة 

ــاً  ــا عالق ــا زال بعضه ــا، وم ــل بعضه ــي حُ ــير مــن المشــاكل الت للقضــاء والكث

حتــى الآن وفــق مــا ذكــر.

لكــن الأكــر خطــورة، هــي تلــك العبــارة التــي قــال فيهــا الكــواري للمحامــن 

)1( محامون يرفعون شكوى للـ”الأعلى للقضاء” لما يتعرضون له من مضايقات واستخدام للقوة ضدهم

http://urlmin.com/4qm2y
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الذيــن التقــوه: »بعــض القضــاة نزعــوا عنهــم رداء القــاضي، وأصبحــوا 

كموظفــن عموميــن«. وهــي شــهادة أو اعــراف أو إقــرار مــن أعــلى ســلطة 

ــمح  ــه يس ــائي، كون ــاز القض ــل في الجه ــاد الحاص ــة، بالفس ــة في الدول قضائي

ــد  ــير في ي ــي الأج ــف العموم ــس رداء الموظ ــه ولب ــزع رداء عدالت ــاض ن لق

ــن. ــة المتهم ــتمر في محاكم ــلطة، أن يس الس

وإذا مــا أخذنــا بعــن الاعتبــار أن العبــارة التــي قالهــا الكــواري، هــي عبــارة 

)مخففــة(، نظــراً لحساســية منصبــه وموقعــه في الدولــة، وكونــه يتكلّــم مــن 

ــا  ــه يمكنن ــة، فإن ــوح بالحقيقــة كامل موقــع رســمي مســؤول، يمنعــه مــن الب

التكهــن بمســتوى تحــوّل القضــاة إلى موظفــن عموميــن في يــد الســلطة.

وأضــاف الكــواري أن المجلــس الأعــلى للقضــاء ســعى إلى تقديــم عمــل قضــائي 

ــا  ــك هــو م ــال: »إن ذل ــة، وق ــة والطائفي ــد عــن السياســة والقبلي نقــي بعي

ــن  ــزج ب ــه ودون الم ــه لعمل ــاء أدائ ــاضي أثن ــن الق ــخ في ذه ــب أن يرس يج

الأمــن والعدالــة، فــا يجــب أن يفكــر القــاضي بطريقــة أمنيــة، وإنمــا مهمتــه 

ــلّ  ــة«. ولع ــق العدال ــوني لتحقي ــي وقان ــلوب حقوق ــير بأس ــة والتفك العدال

هــذه العبــارة تنبــئ بالحقيقــة التــي يعرفهــا الجميــع بمــن فيهــم الكــواري، 

ــا لا  ــة، لكــن م ــن الأمــن والعدال ــة مــزج عــدد مــن القضــاة ب وهــي حقيق

يمكــن للكــواري قولــه هــو أن رقــاب المعارضــن السياســين وحرياتهــم في يــد 

ــة. هــؤلاء القضــاة الذيــن يحكمــون في النــاس بالأمــن لا بالعدال

وحــول واقــع القضــاء البحرينــي قــال الكــواري: »إن المجلــس يواجــه 

ــم العمــل  ــا يت ــا بين ــم حــل معظمه ــة، وت ــن المشــاكل العملي ــة م مجموع

ــن،  ــن والمحام ــه المواطن ــي تواج ــات الت ــكل المعوق ــول ل ــاد حل ــلى إيج ع

مضيفــاً أن »تشــخيي المبــدئي هــو أن الســلطة القضائيــة لم يتــم تطويرهــا 

ــلباً«)2(. ــا س ــلى أفراده ــس ع ــا انعك ــة م ــرة زمني لف

)2( محامون يرفعون شكوى للـ”الأعلى للقضاء” لما يتعرضون له من مضايقات واستخدام للقوة ضدهم

http://urlmin.com/4qsqr
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بعــد تقديــم هــذه الشــكوى ولقــاء المحامــن برئيــس المجلــس الأعــلى 

للقضــاء، بــدأت بعــض التغيــيرات الشــكلية تظهــر في جلســات المحاكــات في 

المحكمــة الجنائيــة الرابعــة. أزُيلــت الحواجــز التــي كان يتــم وضعهــا لتقييــد 

ــن  ــمح للمتهم ــراني يس ــاضي الظه ــدأ الق ــة، وب ــات المحاكم ــول لجلس الدخ

ــالإدلاء بشــهادات التعذيــب التــي تعرضــوا لهــا وتدوينهــا، لكــن لم يلبــث  ب

ــه. ــاً حتــى عــادت الأمــور إلى مــا كانــت علي الأمــر طوي
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ــم  ــة إبراهي ــة الرابع ــة الجنائي ــاضي المحكم ــه ق ــرف ب ــا يعُ ــو م ــى، ه الأق

الزايــد؛ الأقــى في البحــث عــن أدلـّـة الإدانــة حــن يتعلـّـق الأمــر بالمحكومــن 

السياســين، مقابــل الأقــى في البحــث عــن أدلـّـة الــبراءة حــن يتعلـّـق الأمــر 

ــد  ــد قســوة ض ــدار الأحــكام الأش ــى في إص ــا، الأق ــة. أيضً ــن والقتل بالمعذّب

ــة والمعذّبــن. ــة القتل ــل الأقــى في تبرئ المتهمــن السياســين، مقاب

يعــرف الزايــد بصوتــه )الناعــم(، وطريقتــه اللينة في الــكام، يصفها مقربــوه بأنها 

)مائعــة(، بالإضافــة إلى حــركات جســده ونرجســيته البــارزة وإعجابــه الشــديد 

بنفســه إلى الحــد الــذي يشــبهه المقربــون بأنــه: »بنــت معجبــة بنفســها«، لكــن 

قــد يبــدو غريبًــا أن هــذه الليونــة تقابلهــا بشــكل شــاذ وغريــب، تلــك القســوة 

المفرطــة في إصــدار أقــى الأحــكام القانونيــة ضــد محكومــي القضايــا الأمنيــة 

والسياســية، لكــن الغرابــة تصبــح أقــل شــذوذاً، بالنســبة لنــا، حــن نتذكــر أننــا 

نتحــدث عــن القضــاء البحرينــي المعــروف بميوعة عدالتــه ونزاهته واســتقاليته، 

مقابــل صافتــه المفرطــة في تعاملــه مــع المعارضــن السياســين.

الأقصى في العقوبة..

ــا  ــد، ضحاياه ــاضي الزاي ــوة للق ــوى في القس ــكام قص ــاذج لأح ــي نم ــا ي في

ــين: ــن السياس ــن المحكوم ــة م جمل

• كان إصابــة ســيارة شرطــة بزجاجــات حارقــة كافيًــا لإصــدار الزايــد حكاً 	
بســجن متهمَــن لمــدة 10 ســنوات في مايــو/ أيــار 2013.)1(

• وفي أكتوبــر/ تريــن الأول 2013، أصــدر الزايــد أحكامًــا بالمؤبــد في حــق 9 	

مواطنــن و10 ســنوات أخــرى لأربعــة منهــم، وذلــك في القضيــة المعروفــة 

بـــ)5 طن()2(.

http://urlmin.com/4qm2z 1( انظر صحيفة الوسط: سجن متهمَن 10 سنوات بقضية حرق جنائي(

http://urlmin.com/4qm30 »2( انظر صحيفة الوسط: المؤبَّد لـ 9 متهمن بقضية الـ »5 طن(

القاضي إبراهيم الزايد: الأقصى في العقوبة ضد السياسيين، 
الأقصى في التبرئة لصالح الجلادين 9
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• ــاباً 	 ــلى 37 ش ــه ع ــا، أصــدر حكم ــن الأول 2013 أيضً ــر/ تري وفي أكتوب

بحرينيًــا بالســجن مــن 5 إلى15 ســنة، في القضيــة التــي عرفــت بـ»تفجــير 

الــدراز«)3(.

• وفي 19 فبرايــر/ شــبط 2014 أصــدر حكــاً بالإعــدام ضــد مواطــن مــن 	

ــن  ــد لســتة مواطن ــب الحكــم بالســجن المؤب منطقــة الســهلة، إلى جان

آخريــن، بتهمــة قتــل شرطــي)4(.

• ــاباً 	 ــد لـــ 16 ش ــجن المؤب ــه بالس ــدر حكم ــارس/ آذار 2014 ، أص وفي م

ــة  ــم تهم ــت إليه ــن وجه ــن آخري ــنوات لاثن ــجن 10 س ــا والس بحرينيًّ

الــروع في قتــل شرطــة، وهــي التهمــة التــي صــارت عنوانـًـا لأي مواجهة 

بــن المحتجــن ورجــال الأمــن)5(.

• ــلى 12 	 ــد ع ــجن المؤب ــه بالس ــدر حكم ــان 2014، أص ــل/ نيس وفي أبري

ــران)6(! ــع إي ــر م ــة التخاب ــنة بتهم ــدة 15 س ــن لم ــجن آخري ــاً وس مته

الأقصى في الميوعة..

الســابق، نمــاذج مــن أحــكام أصدرهــا الزايــد ضــد محتجــن، ومقابــل هــذا 

ــون  ــن يك ــة، ح ــة مفرط ــكام إلى ميوع ــب الأح ــوة، تنقل ــن القس ــى م الأق

ــة. ــبي وزارة الداخلي ــن منتس ــا م ــاً أو معذّبً ــم قات المته

-فقــد بــرّأ الزايــد كل مــن مبــارك بــن حويــل ونــورة بنــت عبداللــه، المعذبــن 

المشــهورين والمعروفــن بتعذيــب 6 أطبــاء والإســاءة لهــم، وذلــك في يوليــو/ 
تمــوز 2013.)7(

)3( الحكــم في »تفجــير الــدراز« عــلى المتهمــن بالســجن مــا بــن 5 ســنوات إلى 15 ســنة و بالحبــس 6 شــهور 

http://urlmin.com/4qm31 ــة متهمــن ــار وتبرئ ــة دين وغرامــة خمــس مئ

ــد عــلى مواطنــن انتزعــت اعرافاتهــم تحــت التعذيــب القــاسي  ــن تصــدر أحكامــاً بالإعــدام والمؤب )4( البحري

http://urlmin.com/4qm32

)5( المؤبد لـ16 والسجن 10 سنوات لاثنن شرعوا في قتل شرطين وأحرقوا سيارة للداخلية

http://urlmin.com/4qm33

)6( انظــر صحيفــة الوســط: المؤبــد لـــ 12 متهــم و15 ســنة لآخريــن وتغريمهــم ألــف دينــار بتهــم التخابــر مــع 

http://urlmin.com/4qm34 إيــران والتدريــب مــع الحــرس الثــوري وحــزب اللــه العراقــي

http:// 7( انظــر صحيفــة الوطــن: بــراءة مبــارك بــن حويــل ونــورة بنــت عبداللــه مــن إســاءة معاملــة 6 أطبــاء(
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كــا بــرأ في ســبتمبر/ أيلــول 2012، 

شرطيــن مــن قضيــة مقتل الشــهيدين 

عــي المؤمــن وعيــى عبدالحســن 

الشــهود  مــن  عــدد  وجــود  رغــم 

ــل رأي العــن  ــة القت ــن رأوا حادث الذي

بينهــم الصحافيــة نزيهــة ســعيد، فيــا 

ــق  ــة النط ــان جلس ــر الرطي لم يح

بالحكــم، إذ إنهــا مخــلى ســبيلها)8(.

علــاً أن معظــم المتهمــن بقضايــا 

ــر »لم  ــي التاج ــب المحام ــل حس القت

يدخلــوا الســجن حتــى يــوم الحكــم، 

في حــن أنــه مــن المفــرض أن يكونــوا 

الأول«،  اليــوم  منــذ  مســجونن 

مضيفًــا »لم يكونــوا موجوديــن داخــل 

الســجن«.

ــه  ــن قبل ــدر م ــم ص ــى حك وكان أق

ضــد منتســب لــوزارة الداخليــة، هــو 

الصــادر في ســبتمبر/ أيلــول 2012 ضد 

قاتــل الشــهيد هــاني عبــد العزيــز 

بالســجن 7 ســنوات فقــط، وهــي 

العقوبــة الأقــى عــن تهمــة »الــرب 

urlmin.com/4qm35

)8( انظــر صحيفــة الوســط: بــراءة شرطيــن مــن قتــل 

ــن المؤمن وعبدالحس

http://urlmin.com/4qm36

)البحريــن( راجعــت هيومــن رايتــس 

ســلان  عــي  تعليقــات  ووتــش 

المعنيــة، والتــي تمثــل أقــوالاً سياســية 

غــير عنيفــة الطابــع. قــال ســلان إن 

ــن مســتمرة إلى حــن  ــورة« البحري »ث

ــل  ــة تعم ــة محرم ــول إلى دول »الوص

دون  البحرينيــن  جميــع  لصالــح 

اســتثناء، ودون تقســيم ودون تمييــز«. 

النــاس«  »إخضــاع  عــن  وتحــدث 

المتظاهريــن«  ضــد  و«الانتهــاكات 

فيهــا  شــكر  التــي  كلمتــه  أثنــاء 

ــت إلى أن  ــا لف ــرض. ك ــو المع منظم

ــاكات  ــف انته ــور مختل ــرض يص المع

عــدة  ومنهــا  الإنســان،  حقــوق 

الســيد  عنهــا  »تحــدث  انتهــاكات 

ــة  ــة البحريني ــس اللجن ــيوني ]رئي بس

أن  الحقائــق[«.   لتقــي  المســتقلة 

تتهــم ســلطات البحريــن شــخصاً بنــاء 

ــذا يشــير  ــات، فه ــلى هــذه التعليق ع

إلى اعتبارهــا لأي خطــاب ترفضــه لأي 

ســبب إجراميــاً.

هيومــان رايتــس ووتــش/ تجريــم 

مــن  الافــات  وترســيخ  المعارضــة 

.2014 أيــار  مايــو/  العقــاب، 
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المفــي إلى المــوت«، والتــي يتــم اســتبدالها بــدلاً مــن تهمــة »القتــل العمــد« 

ــويفها. ــات وتس ــع العقوب لتميي

وفي مايــو/ أيــار 2013، أمــر الزايــد بإخــاء ســبيل شرطيــن متهمــن بقضيــة 

مقتــل الشــاب حســن الجزيــري، الــذي فــارق الحيــاة في 14 فبرايــر/ شــباط 

2013، بكفالــة 500 دينــار لــكل منهــا، ومــن ثــم تبرئتهــا.

المفارقات المائعة..

ــة  ــبي وزارة الداخلي ــبيل منتس ــلى س ــذي أخ ــد ال ــة، أن الزاي ــة المائع المفارق

ــة متهمــة بالاعتــداء  ــة بحريني المتهمــن بالقتــل، رفــض إخــاء ســبيل مواطن

ــا  ــاً أن المواطنــة حامــل في أشــهرها الأخــيرة وتعــاني وضعً ــة، عل عــلى شرطي

ــا)9(. ــا قلقً صحيًّ

ــن بإصــدار الأحــكام  ــر القضــاة المعروف ــد هــو أك ــإن الزاي ــام، ف وبشــكل ع

الجاعيــة المتشــدّدة دون الأخــذ بتفــاوت الأدوار والحيثيــات، كــا عــرف عنه 

أنــه يســتثمر كل ثغــرة يمكــن أن تســتخدم ضــد المتهــم الســياسي.

وفي حــن تعتمــد محاكــات الزايد في إدانــة المتهمن من المعتقلن السياســين 

عــلى )الاطمئنــان( إلى التحريــات الريــة والشــهود المجهولــن »ومــا اســتقر 

في يقينهــا واطــأن إليــه وجدانهــا«، فــإن هــذا الوجــدان والطأنينــة تنتفــي 

حــن يســتمع إلى أصحــاب الشــهادات الحيّــة فيــا يتعلـّـق بالقتلــة والمعذبــن 

وفيــا يكشــف لــه المعتقلــون عــن آثــار التعذيــب الباقيــة عــلى أجســادهم.

فقــد رفــض الزايــد عــرض فيديــو يظهــر عمليــة قتــل الشــهيد فاضــل المــروك 

ــة في 15  ــد أحــد منتســبي وزارة الداخلي ــد مستشــفى الســلانية عــلى ي عن

ــار  ــذي أش ــنة ال ــد المحاس ــاب محم ــه الش ــدم ب ــباط 2011، تق ــر/ ش فبراي

ــام  ــدم أم ــم ق ــل«. ث ــو القات ــذا ه ــاً: »ه ــة قائ ــة المحكم ــل في قاع إلى القات

)9( المحكمة ترفض الإفراج عن مواطنة حامل متهمة بالاعتداء على شرطية وسبهم 

http://urlmin.com/4qm37
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المحكمــة التــي يرأســها الزايــد تســجيل فيديــو صــوره بنفســه لعمليــة مقتــل 

ــلى  ــة ع ــوات الداخلي ــوم ق ــة هج ــن لحظ ــدءًا م ــروك ب ــل الم ــهيد فاض الش

جنــازة الشــهيد عــي مشــيمع، ووصــولاً للحظــة تصويــب الســاح ثــم اللحظة 

المأســاوية الكــبرى بتهــاوي الشــهيد فاضــل المــروك عــلى الأرض بســبب تلــك 

الطلقــة الغــادرة. رفــض الزايــد عــرض هــذا الفيديــو في قاعــة المحكمــة، وكان 

الحكــم الــذي صــدر في حــق القاتــل فيــا بعــد هــو الــبراءة.

ــد  ــن حكــم عــلى محم ــد نفســه، هــو م ــة الأخــرى، أن الزاي ــة المائع المفارق

المحاســنة، الشــاهد الوحيــد عــلى مقتــل الشــهيد المــروك، بالســجن المؤبــد 

ــة خسيســة)10(. ــا بعــد، وبتهمــة كيدي في

قبل 2011

الحكــم بالأقــى عنــد الزايــد ليــس وليد أحــداث 2011، هو ســابق لهــذا بكثير، 

فقــد اشــتهر قبلهــا بعــدد مــن القضايــا التــي أصــدر فيهــا أحكامًــا قاســية ضــد 

نشــطاء ومحتجــن، ربمــا واحــدة مــن أشــهرها القضيــة المعروفــة باســم »قضية 

المطــار«. وكان تجمعًــا احتجاجيًّــأ، حــدث بشــكل تلقــائي في مطــار البحريــن في 

25 ديســمبر/ كانــون الأول 2005 إثــر إلقــاء القبــض عــلى الشــيخ محمــد ســند 

العائــد مــن دراســته في إيــران حينهــا، طالــب قبلهــا بشــهرين باســتفتاء عــلى 

شرعيــة النظــام في البحريــن تحــت إشراف الأمــم المتحــدة.

ــدر  ــة، وأص ــة الثاني ــرى الجنائي ــة الصغ ــا في المحكم ــا قاضيً ــد حينه كان الزاي

حكمــه بحبــس 12 متهــاً مــن معتقــي المطــار مــدة ســنتن مــع النفــاذ وذلــك 

بتهمــة التجمهــر، بعــد أن أخفقــت النيابــة في تقديــم دليــل يثبت قيــام أي من 

المتهمــن بالتخريــب والإتــاف، التهمــة الثانيــة التــي نســبتها لهــم.

الحكــم الــذي أصــدره الزايــد بحــق متجمهــري المطــار حينهــا، هــو الأقــى 

)10( محمد المحاسنة، الظامات إذا ما اجتمعن: هذا هو قاتل فاضل المروك

http://urlmin.com/4qm38
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في قانــون العقوبــات الخــاص بالتجمهــر. المــادة 179/178 تقــي بــأن 

حكــم التجمهــر هــو الحبــس لمــدة لا تزيــد عــن ســنتن. وقــد كان واضحًــا 

الدوافــع السياســية لهــذا الحكــم مــع مــا كانــت تشــهده البلــد مــن 

ــد 2011، لأضيفــت  ــر حــدث بع ــو أن هــذا التجمه ــا. ول ــات حينه اضطراب

ــدث الآن،  ــا يح ــن ك ــاب المواطن ــب وإرع ــاب والتخري ــة الإره ــه تهم إلي

ــع  ــة عــن 10 ســنوات. هــذا الحكــم المائ ولمــا قلــت عــدد ســنوات العقوب

)المنحــاز سياســيًّا( عنــد الزايــد، تلقفتــه الســلطة التــي تريــد قضــاة 

ــد إلى  ــل الزاي ــم نق ــة. ت ــمّيات قانوني ــطاء بمس ــع النش ــتخدمهم في قم تس

ــام 2006. ــة ع ــة الثاني ــبرى الجنائي ــة الك المحكم

بين حماقة الظهراني ومكر الزايد

يختلــف الزايــد )تــم تعيينــه في 2002( عــن زميلــه القــاضي الظهــراني الأحمــق 

ــازه  ــح ومكشــوف بانحي ــه، صري ــإذا كان الأخــير بســبب حاقت الحمــوس. ف

الظاهــر وانقيــاده التــام للســلطة ضــد المحتجــن، وذلــك غالبـًـا بســبب ضعف 

شــخصيته وضعــف إمكاناتــه المهنيــة والقانونيــة، فــإن الزايــد يختلــف عــن 

الأول بمكــره ودهائــه، حيــث لديــه القــدرة عــلى اســتخدام إلمامــه بالناحيــة 

القانونيــة، والقــدر الــذي يمتلكــه مــن اللباقــة لإخفــاء انحيــازه خــال 

ــراف،  ــع الأط ــتمع لجمي ــه والمس ــاضي النزي ــر الق ــور بمظه ــات والظه الجلس

ــة  ــع الأدل ــه المنحــاز م ــام تعاطي ــك أم ــف ذل ــا ينكشــف زي ــا م لكــن سريعً

ــي  ــر يكف ــذا المك ــال، ه ــلى كل ح ــد. ع ــا بع ــا في ــي يصدره ــكام الت والأح

ــف)11(؟ ــه في المهــات الأصعــب. كي الســلطة لتعتمــد علي

يمكن تقسيم القضايا الأمنية والسياسية إلى نوعين:

1. قضايــا مهملــة: وهــي تلــك التــي يحُاكــم فيهــا مواطنــون غــير معروفــن 

مــن الناشــطن والمحتجــن، وهــي قضايــا لا تحظــى في العــادة بمتابعــة الــرأي 

ــة،  العــام العالمــي مهــا صــدرت في حــق المتهمــن أحــكام قاســية أو صاخب

http://urlmin.com/4qm39 11( القاضي عي بن خليفة الظهراني: الأحمق الحموس(
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ــم الإرهــاب لقطــع  ــؤلاء ته ــك وتنســب له ــا تســتغل الســلطة ذل ــادة م وع

الحبــل عــلى أي مســائلة حقوقيــة أو متابعــة خارجيــة.

ــارزة  ــاء ب ــا أس ــم فيه ــي تحاك ــك الت ــي تل ــار: وه ــل الأنظ ــا مح 2. قضاي

ــرأي العــام المحــي والعالمــي، وعــادة  وشــهيرة تحظــى باهتــام ومتابعــة ال

مــا ينــبري لهــا كتلــة مــن المحامــن المتطوعــن ويحــرص عــدد مــن النشــطاء 

ــور  ــلى حض ــالم ع ــاء الع ــن أنح ــفارات م ــي س ــن وممث ــن الدولي والحقوقي

جلســات المحاكمــة ومراقبتهــا، مثــال عــلى ذلــك محاكمــة الحقوقــي البــارز 

ــادة  ــم ع ــرزوق، وه ــل الم ــاق خلي ــة الوف ــادي في جمعي ــب، والقي ــل رج نبي

ممــن لا يمكــن أن تلصــق بهــم تهــم اعتباطيــة كتهمــة الإرهــاب التــي 

ــرى. ــه الأخ ــة لمحاكات ــام مظلّ ــتخدمها النظ يس

بطبيعــة الحــال، فإنــه في المحاكــات )محــل الأنظــار( لا يمكن تمريــر الخروقات 

ــدث في  ــي تح ــابقة والت ــات س ــا في حلق ــا إليه ــي أشرن ــة الت ــة الفاقع القانوني

ــة مصطنعــة،  ــاج إلى مهــارة ماكــرة ومهني ــة(. إدارتهــا تحت المحاكــات )المهُمل

الزايــد يوفــر للســلطة المكــر المطلــوب لــذا تحــال القضايــا محــل الأنظــار اليــه.

مكر الزايد في محاكمة رجب

في محاكمــة الحقوقــي البــارز نبيــل رجــب، كان الزايــد يوظــف مكــره أمــام 

ــه  ــم رفض ــة، فرغ ــور الجلس ــكان لحض ــن كل م ــاؤوا م ــن ج ــطاء الذي النش

إخــاء ســبيل نبيــل لحضــور عــزاء والدتــه، راح يعظــم لــه الأجــر، ثــم يقــول 

لــه: »نبيــل مــاذا تريــد أن تقــول، تكلــم أريــد أســمعك؟«. وقبــل أن ينطــق 

ــق  ــه صدي ــرارًا وتكــرارًا أن ــرّر م حكمــه عــلى رجــب بالســجن 3 ســنوات، ك

ــة لتبرئــة نفســه. ــة ابــن رجــب ولأبنائهــا في محاول لعائل

ــم  ــم الصــادر، أن الحك ــلى الحك ــه ع ــق ل ــد في تعلي ــدوره أكّ ــل رجــب ب نبي

الصــادر في حقّــه: »مــن كتابــة وزيــر العــدل شــخصياً، وأن حيثيــات الإدانــة 
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التــي اســتند إليهــا الزايــد في الحكــم هــي بأســلوب الوزيــر ذاتــه«، كــا أكّــد 

أن الزايــد »عــلى عاقــة قويــة بوزيــر العــدل وكان يعمــل معــه«.

فيــا أوضحــت ســمية رجــب زوجــة نبيــل أن الزايــد اســتدعى نبيــل لمكتبــه 

ــن  ــة نفســه م ــق مــن جلســة النطــق بالحكــم لتبرئ ــل دقائ في المحكمــة قب

الحكــم الــذي ســينطق بــه، وأضافــت »القــاضي ابراهيــم الزايــد كان يعــرف 

بأنــه ســينطق بحكــم ظــالم لذلــك حــاول في مكتبــه تبرئــة نفســه عــبر التكــرار 

بأنــه صديــق لعائلــة رجــب ولأبنائهــا«)12(.

مكر الزايد في محاكمة المرزوق

القــاضي الزايــد أيضًــا ســمح للقيــادي الوفاقــي خليــل المــرزوق بإلقــاء 

ــة  ــز الرّط ــتدعائه إلى مرك ــه واس ــة اعتقال ــا كيفيّ ــي شرح فيه ــه الت مرافعت

ــو  ــث وه ــة للحدي ــة كامل ــن فرص ــور الدولي ــام الحض ــاه أم ــة، وأعط والنّياب

يصــف النّيابــة العامــة بأنهــا ليســت حياديــة، وحــن قــال المــرزوق: »لــو كان 

القــرار بيــدي لأســقطت القضيــة عــن آخرهــا، ولوجّهــت بــدلاً مــن ذلــك إلى 

حــل ســياسي حقيقــي للخــروج مــن أزمــة البلــد، بــدلًا مــن تعميقــه«. أجابــه 

ــة إلا نحــن  ــرر إغــاق القضي ــة نفســه: »لا أحــد يق ــة لتبرئ ــد في محاول الزاي

الثاثــة الجالســن عــلى المنصــة لا أحــد يســتطيع التدخــل، الملــك فقــط يقــدر 

أن يعفــو عنــك، القضــاء وأنــا مــن يقــرر أيــن تذهــب هــذه القضيــة«. وفي 

نهايــة الجلســة أصــدر الزايــد حكمــه بالافــراج عــن المــرزوق مع ضــان محل 

إقامتــه، وكانــت تلــك الإشــارة التــي فهــم منهــا عــدد كبــير مــن المحامــن أن 

قــرارًا سياســيًا قــد اتخــذ لتبرئــة المــرزوق)13(.

ورغــم أن المــرزوق تحــدث عــن عــدم حياديــة النيابــة العامــة، ولم يتطــرقّ إلى 

ــة نفســه والقضــاء أمــام  ــد رأى أن يكــرر تبرئ ــإن الزاي ــه، ف القضــاء في مداخلت

)12( نبيل رجب: وزير العدل هو من أملى على عامله إبراهيم الزايد منطوق الحكم عي

http://urlmin.com/4qm3a 

)13( هكذا جرت تفاصيل جلسة محاكمة المرزوق اليوم

http://urlmin.com/4qm3b
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الحضــور والنشــطاء: »تأكــد مــن أن قرارتنــا مســتقلة، ونحــن الثاثــة فقــط مــن 

ــت قدمــت اســتقالتي ولا  ــن يتدخــل لكن ــاك م ــو أن هن ــرارات، ول نأخــذ الق

ــه  ــد عــلى نزاهت ــاج القــاضي إلى التأكي أرضى بتدخــل أحــد في قــراراتي«. لا يحت

واســتقاله، ولا إلى تبرئــة نفســه قبــل كل حكــم يصــدره، ولا إلى تكــرار ذلــك في 

قاعــة المحكمــة، النزيــه لا يحتــاج ذلــك، يحتــاج إلى الصــدق مــع نفســه، فقاعة 

المحكمــة مــكان ليُــبرئ القضــاة المظلومــن، لا ليبرئــوا أنفســهم!!!
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»يجــوز للمحكمــة أن تعــوّل في تكويــن عقيدتهــا عــى التحريــات بحســبانها 

ــة، إلا أنهــا لا تصلــح بمجردهــا أن تكــون  قرينــة تعــزز مــا ســاقته مــن أدل

دليــاً كافيــاً بذاتهــا أو قرينــة مســتقلة عــى ثبــوت الاتهــام«.

»وإن الأدلــة غــير اليقينيــة التــي لا يجــوز الاســتناد إليهــا وحدهــا في إدانــة 

ــات بشــأنها،  ــات المباحــث وأقــوال مجــري هــذه التحري المتهــم، هــي تحري

وذلــك لأنهــا لا تعــبّر إلا عــن رأي مجريهــا، فضــاً عــن أنهــا تعــد مــن قبيــل 

الشــهادة الســمعية التــي لا يؤخــذ بهــا إلا بعــد التحقّــق مــن صحتهــا«.

كتاب الطعن بالنقض. نقابة المحامن بالجيزة. حمدي خليفة. ص20

اســتناداً إلى المبــادئ العامــة في القانــون، فإنــه محظــور عــلى القــاضي الجنــائي 

أن يلجــأ إلى الإثبــات عــن طريــق الشــهادة بالتســامع )الشــاهد ســمع مــن 

فــان، أو ســمع مــن فــان عــن فــان(.

كــا أن هنــاك قواعــد عامــة في القانــون، منهــا أن الشــك في الأدلــة المقدمــة 

ــه،  ــح المتهــم لا علي ــم تفســيره لصال ــم، وأن أي شــك، يت ــبراءة المته يقــي ب

ــة  ــب أدل ــبراءة فيجــب تغلي ــة ال ــة مــع أدل ــة الإدان ــت أدل ــو تعادل ــا ل وفي

ــون. ــة في القان ــات معروف ــك بدهي ــبراءة. تل ــبراءة لأن الأصــل هــو ال ال

لكــن عــلى خــاف البدهيــات المعروفــة، وعــلى خــاف حظــر القانــون إثبــات 

التهــم عــن طريــق الشــهادات الســمعية باعتبارهــا أدلــة غــير يقينيــة، فــإن 

ــن يحاكمــون  ــة  المتهمــن الذي ــل بأصــل هــو إدان ــي يتعام القضــاء البحرين

عــلى خلفيــات سياســية، ويعتمــد تحريــات المباحــث وأقــوال مجــري 

ــة المتهمــن. ــات إدان ــة لإثب ــن كأدلّ ــات والشــهود الري التحري

ضميــر القضــاء البحرينــي رهيــن التســامع وضبــاط التحــري 
والمصــادر الســرية )رجــال المخابــرات( 10
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ــف  ــادوا تكيي ــن اعت ــك، والذي ــل المل ــن قب ــون م ــون المعين القضــاة البحريني

ــق  ــب بتطبي ــؤون إلى التاع ــة، يلج ــم المسيسّ ــدم أحكامه ــا يخ ــون بم القان

مراحــل اليقــن القضــائي باســتخدام )الاطمئنــان(. فالقضــاء الجنــائي في 

البحريــن يســتخدم صاحيتــه في )الاطمئنــان( لأقــوال المصــادر الريــة 

والشــهود الريــن لتثبيــت الإدانــة ضــد المحكومــن السياســين وإدانتهــم!

وفي الوقــت الــذي تســير فيــه التريعــات الحديثــة وخصوصــاً التريعــات 

ــي يســتخدمها  ــة الت ــوال المصــادر الري ــداد بأق الفرنســية نحــو عــدم الاعت

رجــال التحريــات لجلــب المتهمــن، فـــإن القضــاء الجنــائي البحرينــي يعتمــد 

الاطمئنــان لأقــوال المصــادر الريــة التــي عــادة مــا يرفــض الضابــط مجــري 

التحريــات التصريــح عــن أســائها وهوياتهــا.

ــاهد  ــاد ش ــاني 2015، أف ــون الث ــر/ كان ــة في 15 يناي ــة المحكم ــال جلس  خ

ــكيل جاعــة إرهابيــة -  ــاً بتش ( -بقضيــة 61 مته ــث وتحــرٍّ )ضابــط بح

أنــه اســتقى معلوماتــه بالاســتعانة بنحــو 96 شــخصاً مــن المصــادر الريــة 

متوزعــن عــلى عــدة مناطــق في البحريــن، كــا حصــل عــلى إذن مــن النيابــة 

العامــة للتحــري عــن بعــض المتهمــن، في حــن لم يأخــذ إذنــاً مــن النيابــة في 

التحــري عــن آخريــن، واكتفــى بمــا يخولــه لــه قانــون حايــة المجتمــع مــن 

ــرات(  ــة )المخاب ــة مــن إجــراءات. وأكــد أن مصــادره الري الأعــال الإرهابي

موثــوق بهــا، عــلى اعتبــار أنهــا مصــادر تــم التعامــل معهــا منــذ زمــن طويــل، 

إذ إن بعضهــم زوّده بمعلومــات عــن تشــكيل الجاعــة وذلــك بتكليــف منــه، 

ــدِّ  ــلى ح ــي، ع ــب الوطن ــع الواج ــن داف ــات م ــن زودوه بمعلوم إلا أن آخري

قولــه. مــن جهــة أخــرى، اعــرض أحــد المتهمــن في القضيــة، عــلى مــا ســاقه 

الضابــط مــن قــول بــأن »القضيــة قديمــة، ولا أتذكــر التفاصيــل كافــة، إلا أنــه 

تــم تشــكيل جاعــة إرهابيــة«، وقــد حــر 4 شــهود، غالبيتهــم تحدثــوا عــن 

أنهــم لا يتذكــرون شــيئاً عــن تفاصيــل القضيــة، كــا حــرت هيئــة الدفــاع 

ــا. عــن المتهمــن وضمــت نحــو 20 محاميًّ
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وقــد انــبرى أحــد المتهمــن قائــاً: 

»نحــن لســنا إرهابيــن، لدينــا مطالب 

ــل  ــن قت ــو م ــابي ه ــة، والإره مروع

الشــهداء«، فرفــع القــاضي الجلســة 

وقــام بإخــراج جميــع المتهمــن، قبــل 

ــات  ــهود الإثب ــتاع لش ــود لاس أن يع

فقــط.  الدفــاع  هيئــة  بحضــور 

وطالبــت الأخــيرة تزويــد المحكمــة 

مــن  الريــة،  المصــادر  بأســاء 

ــة،  ــة سري ــتجوابهم في جلس ــل اس أج

خصوصــاً أن القضيــة تضــم مجموعــة 

كبــيرة مــن المتهمــن في قضايــا كبــيرة.

ــا  هكــذا يســير حــال معظــم القضاي

المتعلقــة بجنايــات المتهمــن عــلى 

ــة أحــداث سياســية. لا وجــود  خلفي

لشــهود يــرون بأعينهــم، بــل شــهود 

سريــن ينقلــون بالتســامع. وفيــا 

عــدا قضايــا التجمهــر التــي يتــم 

ــن،  ــن متلبس ــض المحتج ــال بع اعتق

لا  الأخــرى  القضايــا  معظــم  فــإن 

ــير  ــي غ ــادي حقيق ــل م ــود لدلي وج

مــا يــدلي بــه ضابــط التحريــات مــن 

ــي  ــة الت ــادره الري ــن مص ــل ع نق

لا يعرفهــا أحــد ولا تتمكــن هيئــة 

ــتجوابها. ــن اس ــاع م الدف

ديســمبر/كانون  وفي  )البحريــن( 

الحكومــة  أفــادت   2013 الأول 

ــات  ــدة التحقيق ــأن وح ــة ب البحريني

ــالات  ــع ح ــت في جمي ــة حقق الخاص

تقريــر  المذكــورة في  الـــ 46  الوفــاة 

ــة المســتقلة لتقــي  ــة البحريني اللجن

تعُــزى  وفيــات  ومنهــا  الحقائــق، 

ــدد.  ــير مح ــكل غ ــن بش ــوات الأم لق

وحــدة  أن  الحكومــة  أكــدت  كــا 

 39 »أحالــت  الخاصــة  التحقيقــات 

قضيــة إلى المحاكــم« تشــتمل عــلى 

مــا مجموعــه 95 مدعــى عليهــم. مــن 

بــن هــؤلاء المدعــى عليهــم أديــن 

ــن  ــة 15 آخري 13 شــخصاً وتمــت تبرئ

ومــا زالــت هنــاك مــا مجموعــه »25 

قضيــة« في المحاكــم.

هيومــان رايتــس ووتــش/ تجريــم 

مــن  الافــات  وترســيخ  المعارضــة 

.2014 أيــار  مايــو/  العقــاب، 
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لكــن مــن هــو مجــري التحريــات؟ ومــا هــي المصــادر الريــة؟ وما الشــبهات 

التــي تحــوم حــول مصداقيــة مــا يقدمونــه مــن شــهادات وتحريات؟

مجــري التحريــات، هــو الضابــط الــذي يتــولى تقديــم أســاء بصفتهــم 

ــول  ــة والوص ــات الكافي ــراء التحري ــد إج ــك بع ــا، وذل ــة م ــن في قضي متهم

ــة الماديــة للإدانــة والاســتاع إلى الشــهادات، كــا يقــوم بالتحقيــق  إلى الأدل

ــات  ــل اعرافاتهــم. وتســتمع المحكمــة لمجــري التحري مــع المتهمــن وتحصي

ــة. ــات في القضي ــاهد إثب ــاره ش باعتب

هناك شبهات قانونية تحيط بمجري التحريات، منها:

ــم . 1 ــم أســاء بصفته ــات إلى تقدي ــات مجــري التحري ــدف شــاهد إثب يه

متهمــن مــن أجــل تقليــص عــدد الباغــات التــي بحوزتــه خاصــة فيــا 

ــق بالقضايــا الأمنيــة. يتعلّ

يعمــد مجــري التحريــات إلى اســتخدام كافــة أســاليب الضغــط المعنــوي . 2

والمــادي مــن أجــل انتــزاع اعرافــات مــن المتهــم تؤكــد تحرياتــه.

أمــا المصــادر الريــة، فهــم مــن يعرفــون في المصطلــح الــدارج بالمباحــث أو 

المخابــرات، وهــم الشــهود الريــون الذيــن يعتمــد عليهــم ضابــط مجــري 

التحريــات للوصــول إلى المتهمــن.

هنــاك مجموعــة مــن الشــبهات القانونيــة، تجعــل اعتــاد المصــادر الريــة 

موضــع شــك بــدلاً مــن موضــع اطمئنــان:

المصــادر الريــة غالبــاً مــا يســتعان بهــا مــن ذات المنطقــة التــي يلقــى . 1

فيهــا القبــض عــلى المتهــم، مــع احتاليــة وجــود عاقــة مــا بــن المتهــم 

والمصــدر، قــد تــؤدي لانتقــام والاضرار.

ــة . 2 ــه لقضي ــم يجلب ــا عــلى كل مته ــا ماليًّ ــاضى مبلغً ــري يتق المصــدر ال

ــل مصلحــة  ــة المصــدر مقاب ــذي يشــكك في مــدى مصداقي مــا، الأمــر ال

ــه عــلى المــال. حصول



105

أقــوال المصــادر الريــة تقــوم عــلى التواتــر الســاعي أي أنهــا تحريــات . 3

ســمعية وســمعية عــلى ســمعية، ينقلهــا مصــدر سري لمصــدر سري آخــر.

المصادر الرية لا يمكن الجزم بوجودها أصاً.. 4

مجــري  لشــهادة  البحرينــي  القضــاء  اعتــاد  يصبــح  الشــبهات،  بهــذه 

التحريــات والمصــادر الريــة باعتبارهــا أدلــة، هــي شــبهة تطعــن في نزاهــة 

القضــاء وعدالتــه واســتقاليته.

فيــا يــي نقــدّم نمــاذج لحــالات قضائيــة تــم الحكــم فيهــا بإدانــة المتهمــن 

ــري  ــوال مج ــاضي إلى أق ــان الق ــتناداً إلى اطمئن ــة، اس ــة جنائي ــا أمني في قضاي

التحريــات وشــهوده الريــن، واعتادهــا كدلائــل إدانــة، مــع عــدم وجــود 

أدلــة ماديــة يقينيــة.

حالة )1(: تجمهر وإحراق إطارات

القضية/

التهمة

ــاس  ــاة الن ــض حي ــد تعري ــوف بقص ــراز مولوت ــرة وإح ــواد متفج ــازة م -حي

ــر. ــم للخط وأمواله

-الاعتداء على سامة أحد منتسبي الأمن.

-إحراق إطارات سيارات.

- إتاف سيارات.

-التجمهر في مكان عام.

سيد ماجد علويالمتهم

تحت قانون الإرهابالمحاكمة

وصف 

الحالة

تعــرضّ المتهــم للإصابــة برصــاص حــي في الجانــب الأيمــن مــن صــدره خــال 

مشــاركة لــه في تظاهــرات بمنطقــة »بــوري« عشــية الذكــرى الثانيــة لانطــاق 

ــة  ــيات مدني ــد مليش ــلى ي ــة ع ــباط 2013. الإصاب ــر/ ش ــورة في 14 فبراي الث

تابعــة للنظــام. اســتقرت الرصاصــة في صــدره وأجريــت لــه جراحــة عاجلــة. 

ــب أبســط  ــة أي نشــاط يتطل ــح عاجــزاً عــن مزاول ــخ أصب ــك التاري ــذ ذل من

ــت  ــا كان ــرى لإزالته ــة أخ ــة جراحي ــر عملي ــة تنتظ ــت الرصاص ــود. بق مجه

مقــررة قبــل أن يتــم اعتقالــه. ومــع ذلــك تــم اتهامــه بجرائــم ارتكبــت بعــد 

تاريــخ إصابتــه.
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الحكم
في 27 مــارس/ آذار 2014 صــدر الحكــم بالســجن 15 عامــاً بعــد أن اتهــم بـــ6 

تهــم ضمنهــا »الاعتــداء عــلى ســامة رجــل أمــن«

دلائل 

الإدانة

- الاعراف تحت التعذيب والذي أنكره المتهم في قاعة المحكمة

- التحريات الرية.

حيثيات 

أخرى

-في حــن ضمــت قائمــة الاتهامــات الاعتــداء عــلى الرطــي طاهــر النــوبي، إلا 

أن الطبيــب الرعــي لم يقــدر عــلى تحديــد تاريــخ الإصابــة ونوعهــا وســببها. 

كــا لم توجــد أيــة أوراق طبيــة تفيــد بذلــك. وهــو مــا دعــى النيابــة العامــة 

للعــدول عــن طلــب التقريــر الطبــي الخــاص بالرطــي بعــد مــدة طويلــة 

مــن طلبهــا واســتعجالها لطلبهــا. إلى أن عدلــت عــن اســتيفاء التقريــر في 2 

ينايــر/ كانــون الثــاني 2014. لكــن التهمــة ظلــت قائمــة.

-اعتمــد مجــري التحريــات عــلى المصــادر الريــة التــي أوصلتــه للمتهمــن 

ــم  ــب اس ــا بجل ــام خاله ــط. ق ــاعة فق ــال 72 س ــد( خ ــيد ماج ــم س )بينه

المتهــم بمــا فيــه رقمــه الشــخي. وتســلحّ بمقولــة المصــادر الريــة التــي لا 

ــا. ــة عليه ــا وإســباغ الجدي ــا لتحصــن تحرياته يمكــن أن يكشــف عنه

-جــل التحريــات التــي توصــل إليهــا مجــري التحريــات هــي ســمعية 

ــل أســاس في  ــل عليهــا كدلي ــم التعوي ــك ت وســمعية عــلى ســمعية. ومــع ذل

القضيــة، رغــم أن التحريــات شــهدت تناقضــاً مــع مــا أدلى بــه الشــاهد مــن 

ــة. ــام المحكم ــوال أم أق

-القــاضي نطــق بالحكــم عــلى الســيد ماجــد العلــوي خــال 48 ســاعة مــن 

تقديــم الدفــاع لمذكراتــه، وهــو أسرع مــن تحريــات ضابــط التحريــات التــي 

اســتغرقت 3 أيــام.

حالة )2(: قتل شرطي الدير

القضية/

التهمة

قتــل الرطــي عامــر عبــد الخالــق باســتخدام مــواد مفرقعــة في مواجهــة مــع 

الرطــة في 7 نوفمــبر/ تريــن الثــاني 2013.

حازوا وأحرزوا مفرقعات محلية الصنع/ حازوا وأحرزوا مولوتوف.

حرق إطارات.

تجمهر في مكان عام بأكر من 5 أشخاص.
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8 متهمن من منطقة الديرالمتهم/ون

تحت قانون الإرهابالمحاكمة

الحكم
صــدر الحكــم في 28 ابريــل/ نيســان 2014 بالســجن المؤبــد للمتهمــن بقتــل 

الرطــي، وأيــدت محكمــة الاســتئناف الحكــم في 25 ســبتمبر/ أيلــول 2014.

دلائل 

الإدانة

-الاعرافات تحت التعذيب والذي أنكرها المتهمون في قاعة المحكمة

- المصادر الرية.

حيثيات

إطــاق الاتهــام عــلى الشــيوع بــأن المتهمــن شــاركوا في هــذه الجريمــة دون 

أن يحــدد دور كل منهــم المؤثــم والمجــرم قانونيــاً.

مجــرو التحريــات لم يبــن ماهيــة التحريــات التــي قــام بهــا مــن أجــل التحري 

ــي وردت  عــن الواقعــة والمتهمــن. اعتمــد بشــكل كي عــلى المعلومــات الت

إليــه مــن المصــادر الريــة. لم يحــدد التحريــات التــي قــام بهــا ولا إجــراءات 

ــة  ــت حــدوث الواقع ــن وق ــام م ــات اســتغرقت 3 أي ــدة التحري ــة. م المتابع

حتــى تســجيل محــر التحريــات التــي توصــل فيهــا إلى هويــة المتهمــن.

محــر التحريــات لم يتضمــن أي دلائــل أو قرائــن حقيقيــة يصــح الاعتــاد 

عليهــا في تأكيــد معلومــات المصــادر الريــة. ولم يتضمــن مــا يمكــن بــه أن 

تنســب الجريمــة إلى المتهمــن أو الأفعــال التــي قــام بهــا كل منهــم أو دوره 

في الجريمــة.

حالة )3(: قضية راية العز

القضية/

التهمة

الــروع في قتــل شرطــة، ضمــن مــا يعُــرف بقضيــة »رايــة العــز« بتاريخــي 23 

و30 ديســمبر/ كانون الأول 2011.

28 متهاً من منطقة النويدرات المتهم/ون

تحت قانون العقوباتالمحاكمة

الحكم
ســجن 18 متهــاً لمــدة 5 ســنوات وبــراءة 10 متهمــن. في قضيــة 28 متهــاً 

بمنطقــة النويــدرات.

دلائل 

الإدانة

-الاعرافات تحت التعذيب والذي أنكرها المتهمون في قاعة المحكمة.

- المصادر الرية.
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حيثيات

في جلســة الاســتاع إلى الشــهود )مجــرو التحريــات الذيــن حققــوا مــع 

ــروا  ــا ذك ــق م ــم وف ــوم عليه ــم الهج ــن ت ــة الذي ــال الرط ــن ورج المتهم

ــوا  ــد كان ــن وق ــن للمتهم ــل الأم ــف توص ــون: كي ــأل المحام ــة(، س للمحكم

ــة وعددهــم 15. ورفــض الشــاهد  ــكان الجــواب: المصــادر الري ملثمــن، ف

أن يــدلي بــأي معلومــات عــا إن كانــت مصــادره الريــة متواجــدة وقــت 

ــم. ــل إليه ــدم التوص ــامتهم، وع ــدة لس ــير متواج ــة أم غ ــدوث الواقع ح

ــوا  ــة وقال ــع الواقع ــوا في موق ــن كان ــة الذي ــهود الثاث ــوال الش ــت أق تضارب

بأنهــم تعرضــوا للهجــوم فيــا يخــص توقيــت الهجــوم، كــا تضاربــت 

ــة. ــيط للمنطق ــل تمش ــص عم ــا يخ ــم في أقواله

حالة )4( قنبلة بني جمرة

القضية/

التهمة

 اتهامات تتعلق بتفجير قنبلة محلية الصنع في منطقة بني جمرة.

14 متهاً من منطقة بني جمرة.المتهم/ون

تحت قانون الإرهاب.المحاكمة

الحكم
حكمــت المحكمــة الكــبرى الجنائيــة في 18 ســبتمبر/ أيلــول 2014 عــلى 

ــد. ــجن المؤب ــن الـــ 14 بالس المتهم

دلائل 

الإدانة

-الاعرافات تحت التعذيب والذي أنكرها المتهمون في قاعة المحكمة.

- المصادر الرية.

حيثيات

( قــال إن مصــادره الريــة التــي  كان شــاهد الإثبــات )ضابــط بحــث وتحــرٍّ

ــن في  ــاء المتورط ــل لأس ــتطاعت التوص ــرة اس ــي جم ــة بن ــن في منطق تقط

الحادثــة، وذلــك بعــد ســاعات مــن حــدوث الواقعــة، مشــيراً إلى أنــه انتــرت 

ــدا  ــا ح ــة، م ــل الواقع ــيد قب ــوات تحش ــي دع ــل الاجتاع ــع التواص في موق

ــة للتوصــل بســهولة إلى المشــاركن فيهــا والداعــي لهــا. بالمصــادر الري

حالة )5(: شباب المنامة

القضية/

التهمة

ما يعُرف بقضية »قتل الباكستاني« في المنامة.

13 متهاً من المنامة.المتهم/ون



109

قتل جنائيالمحاكمة

الحكم

ــجن  ــن بالس ــت عــلى المتهم ــة حكم ــامة الوطنيــة الابتدائي ــة الس محكم

المؤبــد بعــد أن عدلــت وصــف التهمــة مــن القتــل العمــد إلى تهمــة ضرب 

ــوت. ــى الى الم أف

قضــت محكمــة الاســتئناف في)26 ديســمبر/ كانــون الأول 2012( بإدانــة 12 

متهــاً بالســجن 15 عامــاً بــدلاً مــن المؤبــد، وبــراءة أخــر.

دلائل 

الإدانة

-الاعرافات تحت التعذيب والذي أنكرها المتهمون في قاعة المحكمة.

- المصادر الرية.

حيثيات

ــط  ــة ضاب ــد المصــادر الري ــم عــلى رغــم تأكي بعــض المتهمــن تمــت تبرئته

المباحــث الجنائيــة اشــراكهم في الواقعــة محــل الاتهــام ولم تطعــن النيابــة في 

حكــم الــبراءة مــا يعنــي عــدم صحــة أقــوال المصــادر الريــة.

ــل  ــا يجع ــة م ــت الواقع ــر وق ــكان آخ ــن في م ــض المتهم ــد بع ــوت تواج ثب

ــاً. ــة وتفصي ــاً جمل ــة إطاق ــير صحيح ــة غ ــادر الري ــوال المص أق

عــدم وجــود أدلــة ماديــة تديــن المتهمــن، بينــا اســتعُرضت أمــام المحكمــة 

ــفى  ــة بمستش ــات الطارئ ــلم الباغ ــة تس ــن غرف ــة دارت ب ــجيات صوتي تس

الســلانية ووزارة الداخليــة، أكــد المحامــون أنهــا تــبرئ جميــع المتهمــن.

بعــض المتهمــن المحكومــن بالمؤبــد )جــرى تعديــل أحكامهــم لـــ 15 عامــاً( 

كانــت تحــرك ضدهــم قضايــا تجمهــر وأعــال شــغب في مــكان بعيــد 

ــل. ــة القت ــكاب جريم ــه بارت ــوا في ــذي اتهم ــه  ال ــت نفس ــف، بالتوقي مختل

ــات  ــهود الإثب ــوال ش ــارب أق ــتئناف تض ــة الاس ــام محكم ــون أم ــد المحام فنّ

ــل  ــات والتفاصي ــاف الرواي ــط التحــري(، واخت ــه وضاب ــي علي )شــقيق المجن

ــا. ــح كليه ــا جــاء في المحــاضر وتصري ع

حالة )6( قضية حرق برج سترة

/ لقضيــة ا

التهمــة

حرق برج بمنطقة سرة إلى 5 ديسمبر/ كانون الأول 2010

3 متهمن من منطقة سرة.المتهم/ون
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قانون الإرهابالمحاكمة

الحكم
أصــدرت المحكمــة في 2010/12/26م، الحكــم بالســجن 10 ســنوات للمتهمن 

الثاثــة وغرامــة ماليــة قدرهــا 4 آلاف دينــار بحرينــي .

ئــل  لا د

نــة ا د لإ ا

-الاعرافات تحت التعذيب والذي أنكرها المتهمون في قاعة المحكمة.

- المصادر الرية.

حيثيات

ســألت هيئــة الدفــاع الشــاهد عــن كيفيــة توصلهــم إلى المعلومــات، وهــل 

تــم التأكــد مــن صحــة المعلومــات، فأجــاب إنــه عــن طريــق مصــادره 

ــة البحــث للتأكــد مــن  ــم التوصــل إلى المتهمــن وقــد تمــت عملي ــة ت الري

ــات. ــة المعلوم صح

وجهــت هيئــة الدفــاع ســؤالاً عــن كيفيــة توصــل المصــادر الريــة إلى 

المتهمــن، فأجــاب بأنهــم مــن المنطقــة نفســها وأخــبروه بــأن المتهمــن هــم 

ــير. ــوا بالتفج ــن قام م

ــاً  ــا أحكام ــا ومحاكــات صــدرت فيه الســابق هــي نمــاذج محــدودة لقضاي

قاســية تحــت قانــون الإرهــاب، الأدلــة التــي تــم الاســتناد إليهــا في إدانتهــم 

ــر  ــلى التوات ــوم ع ــة تق ــي أدل ــة، وه ــادر الري ــري والمص ــهود التح ــم ش ه

الســاعي كــا أســلفنا، ويقــوم فيهــا القــاضي الجنــائي بإثبــات التهمــة عــن 

طريــق الشــهادة بالتســامع، والتــي هــي مــن الأدلــة غــير اليقينيــة التــي لا 

ــي  ــاء البحرين ــن القض ــم، لك ــة المته ــا في إدان ــا وحده ــتناد إليه ــوز الاس يج

يفعــل.
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»المستبد فرد عاجز، لا حول له ولا قوة إلا بأعوانه، أعداء العدل وأنصار 

الجور«

عبد الرحمن الكواكبي

لا يأبــه خالــد بــن عــي أن يــرب عــرض الحائــط بصــورة مســاّه الوظيفــي 

ك »وزيــر للعــدل والشــؤون الإســامية والأوقــاف«، مــا يفرضــه هــذا المنصب 

الحســاس مــن الظهــور المتــزن والمحايــد والرصــن. العــدل الــذي أساســه التأني 

والــروي والبحــث والتمحيــص وتجنــب إطــاق التهــم والنعــوت، فضــاً عــن 

إصــدار الأحــكام. عــلى العكــس مــن ذلــك، ينشــط وزيــر )العــدل( في الظهــور 

كخصــم ســياسي، وكطــرف نــزاع يمتــح مــن خطــاب الشــتم والخصومــة، بــدلًا 

ــا  ــزاع )الســلطة والمعارضــة( ب ــن طــرفي الن مــن أن يكــون وســيط عــدل ب

إفــراط ولا تفريــط. 

في الحقيقــة، ليــس ذلــك غريبـًـا، فخالــد بــن أحمــد هــو ابــن القبيلــة 

ــالي  ــك، وبالت ــل المل ــن، ومعــنٌ  مــن قب المســتفردة بنظــام الحكــم في البحري

فهــو ابــن القبيلــة وموظــف لديهــا أيضًــا. وجهــاز العــدل الــذي يتــم تعيينــه 

مــن قبــل ملــك مســتبد، هــو )تعديــل( لبســط نفــوذه الجائــر، لا )عدالــة( 

ــن.  للمضطهدي

حتــى 2006، لم يتــولّ خالــد بــن عــي أيّ منصــبٍ إداري. كان يشــغل وظيفــة 

»باحــث قانــوني« في وزارة الشــؤون الإســاميةّ. في لحظــة فارقــة، دفعــه 

الشــيخ عبــد اللــه بــن خالــد آل خليفــة – الــذي تــولّى رعايتــه مــذ كان صغــيراً 

– إلى الشــيخ خالــد بــن أحمــد آل خليفــة، المعــروف بأنـّـه الزعّيــم التنفيــذي 

لخليّــة »البنــدر«، والــذي اســتطاع مــن خــال منصبــه وزيــراً للدّيــوان الملــي 

ــر  ــم وزي ــير مســبوق. تعلّ ــوٍ غ ــي، بنح ــير الطاّئف ــات التطّه ــع عملي أنْ  يوسّ

وزير العدل:
إذا كان رب بيت القضاء بالكذب ضاربًا، فما شيمة أهل البيت؟ 11
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العــدل في بيئــة الدّيــوان الملــي ووزيــره الضّليــع في المؤامــرات، ومنــه توفـّـرت 

الفــرص الأولى للتمــرسّ عــلى نــرْ الكراهيــات المذهبيّــة، حيــث قدّمــه للذراع 

ــير في  ــع الأخ ــرك م ــة، واش ــه آل خليف ــة الل ــد عطي ــة: أحم ــرى الملوّث الأخ

الإشراف عــلى تنفيــذ التنّظيــم البنــدري.

ــد  ــن خال ــي بتعي ــوم المل ــدرَ المرس ــمبر/كانون الأول  2006م، ص في 12 ديس

بــن عــي آل خليفــة وزيــراً لــوزارة العــدل والشــؤون الإســاميّة، خلفًــا للوزيــر 

»الشّــيعي« محمّــد عــي السّــري. بــرز وزيــر العــدل في هــذه المرحلــة، حيــث 

كشــفَ للحكــم عــن قدرتــه »الافتــة« في إدارة ملــف الجمعيّــات السّياســيّة 

وتقويضهــا، والإحاطــة بالشّــؤون الدّينيّــة المتعلقّــة بالطاّئفــة الشّــيعيّة، وبــن 

ذلــك وذاك؛ تــولّى تقطيــع آفــاق العمل السّــياسي، وخلــقَ التوتــرات المذهبيّة، 

ــو  ــكليّة، وه ــة الشّ ــارج التنظيمي ــن والمخ ــد بالقوان ــه الجيّ ــتعيناً بإلمام مس

ــي،  ــير الطاّئف ــات التطّه ــة حم ــا في هندس ــا متقدّمً ــلّ موقعً ــه يحت ــا جعل م

ــي  ــالات الت ــيعيّة، وفي كلّ المج ــة الشّ ــاع الطاّئف ــلى أتب ــاق ع ــق الخن وتضيي

يمكــن ان الوصــول إليهــا.

داخــل وزارة العــدل، وابتــداءً مــن العــام 2004م؛ ابتــدأ الشّــيخ خالــد 

ع في التطهــير الطاّئفــي. وحــن تســلم كــرسي الــوزارة؛ شرعَ في  برنامجــه المنــوَّ

توســيع البرنامــج الطاّئفــي، وبشــعارٍ أســود فحــواه: )لا لأي بحــراني »شــيعي« 

ــدل(.  في وزارة الع

ــات  ــتوى المؤسّس ــلى مس ــيعي« ع ــو »ش ــود،  أو نم ــلى أي صع ــاز ع وللإجه

ــاء أي  ــع إنش ــه؛ يمن ــام نفس ــرارًا في الع ــي ق ــن ع ــد ب ــن خال ــة،  شرع الدّينيّ

ــراً للعــدل. وجــاء في  مســجد أو مأتــم دون موافقتــه شــخصيًّا، باعتبــاره وزي

القــرار رقــم )41( لســنة 2008م: أنــه »يجــب عــلى مــنْ يرغــب مــن الإدارات 

ــول  ــب للحص ــداء بطل م ابت ــدُّ ــادة التق ــن دور العب ــاء أيّ م ــة في إنش المعني

عــلى موافقــة الوزيــر، وذلــك قبــل اتخــاذ أيّ إجــراء مــن إجــراءات اســتصدار 

ــرار؛  ــن الق ــة م ــادة الثالث ــا الم ــة«. أم ــة المختص ــن البلدي ــاني م ــص المب ترخي
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ــن  ــوزارة المختص ــي ال ــن موظفّ ــة م ــة فنيّ ــكّل لجن ــلى أن »تشُ ــت ع فنصّ

بالشــؤون الهندســية، ومــن ممثــل لــكلّ مــن إدارة الأوقــاف السّــنية وإدارة 

ــن  ــة م ــادة المقُدّم ــاء دور العب ــات إنش ــر في طلب ــولّى النظ ــة، وتت الجعفري

الإدارات المعنيــة، ومتابعــة الإجــراءات المتعلقــة بهــذه الطلبــات ومــا يطــرأ 

عــلى موضوعهــا مــن تعديــل أمــام البلديــة المختصــة. وترفــع هــذه اللجنــة 

ــزم في  ــراً مفصــاً بنتيجــة أبحاثهــا وتوصياتهــا لاتخــاذ مــا يل ــر تقري إلى الوزي

هــذا الشــأن«.

*انظــر ملحــق.. مجرمــو الحــرب الطاّئفيّــة، وزيــر العــدل وريــث بــذرة الــر: 

حيــثُ لا مــكان إلاّ لانتقــام الطائفــي

ــعب  ــرة الش ــورة في ذاك ــة المحف ــة الطائفي ــور في الخصوم ــور الفج ــرز ص  أب

البحرينــي لوزيــر )العــدل( هــي )كذباتــه الفانتازيــة( خــال فــرة الطــوارئ 

عقــب أحــداث 2011، صــارت صفحــة ســوداء غــير قابلــة للمســح أو الطي في 

تاريــخ وزيريــن اقــرن اســاها بالكــذب الفاضــح والمبتــذل: خالــد بــن عــي 

وزيــر العــدل، وفاطمــة البلــوشي وزيــرة الصحــة والتنميــة آنــذاك.

احتلال السلمانية وتخزين الأسلحة

ــو/ ــن ماي ــث م ــون، في الثال ــاه البحريني ــذي لا ينس ــافي ال ــر الصح في المؤتم

أيــار 2011م، وبمعيــة الوزيــرة فاطمــة البلــوشي، أعلــن وزيــر العــدل أشــهر 

ــاه بـــ » اســتعال المستشــفى في  ــي، متهــاً إيّ ــكادر الطب الأكاذيــب ضــد ال

تخزيــن الأســلحة، إذ تــم العثــور لــدى تفتيــش المستشــفى عــلى أثــر إنهــاء 

احتالــه، عــلى عــدد مــن الأســلحة الناريــة والذخــيرة، كــا تــم ضبــط 

كميــات مــن الأســلحة البيضــاء )ســيوف وســكاكن( وعبــوات قابلــة لاشــتعال 

)مولوتــوف( وتممــت البلــوشي بتأكيدهــا عــلى أن الــكادر الطبــي قــد أخفــى 

ــلانية«. ــازن بالس ــقف والمخ ــلحة في الأس أس

ــرا العــدل  ــالي »وزي ــوم الت ــن في الي ــه صحــف البحري ــذي تصدرت ــوان ال العن
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والصحــة يكشــفان جرائــم الأطبــاء خــال الأحــداث المؤســفة التــي شــهدتها 

ــا نشــيتات الصحــف: ــن«. وجــاءت م ــة البحري مملك

• وزيــر العــدل: بعضهــم امتنــع عــن عــاج مواطنــن ومقيمــن لاعتبــارات 	

طائفيــة ونســتجوب 24 طبيبـًـا و23 مســعفًا .

• وزير العدل: أطباء جرجروا متظاهرين عمدًا وتسببوا في وفاتهم.	

• ــوا 	 ــر العــدل: مجموعــات قامــت بتطويــق المستشــفى كامــاً  وكان وزي

ــون الســاح. يحمل

• وزير العدل: كتبوا بلطجي على نقارير المرضى.	

• وزير العدل:  الأطباء خطط لاحتال السلانية.	

• وزير العدل: سيارات الإسعاف استخدمت لنقل الأسلحة.	

ــوا بـــ »  ــن قام ــاء المتهم ــدل( أن الأطب ــر )الع ــد وزي ــذب، أك ــر الك في مؤتم

الهيمنــة والســيطرة عــلى مستشــفى الســلانية تمامًــا بــكل مقوماتــه الماديــة 

ــه«،  ــون ويحُتجــزون في ــه المخُتطَفَ ــاد إلي ــه إلى ســجن يقُ ــة وتحويل والبري

وأضــاف قاطعًــا أنــه »ثبــت بالدليــل القاطــع اســتخدامه في أنشــطة العنــاصر 

المخربــة الداعيــة إلى إشــاعة الفــوضى وإحــداث القاقــل والاضطرابــات 

ــاد«.  ــارة الفــن في الب وإث

ــم 24  ــي منه ــكادر الطب ــن ال ــع 47 م ــة م ــزال جاري ــات لا ت ــت التحقيق كان

ــا و23 ممرضًــا ومســعفًا، معظمهــم معتقــل، والمحاكمــة لم تبــدأ بعــد،  طبيبً

فضــاً عــن صــدور حكــم بالإدانــة أو التبرئــة، لكــن )عدالــة( وزيــر العــدل، 

أطلقــت حكمهــا القاطــع في المؤتمــر الصحفــي هكــذا: »ثبــت بالدليــل 

ــع«. القاط

ــكادر  ــة ال ــيناريو قضي ــام س ــم النظ ــة، رس ــة الهوليودي ــبه الرواي ــا يش وفي

الطبــي، ليوحــي للعــالم، أن عصابــة إرهابيــن متطرفــن مســلحّن قــد ســيطروا 

عــلى مستشــفى الســلانية بقــوة الــدم والســاح. أكــد وزيــر )العــدل( ومعــه 
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ــوع  ــت(  وق ــد )ثب ــه ق ــهير أن ــي الش ــر الصحف ــال المؤتم ــة خ ــرة الصح وزي

الجرائــم التاليــة:

الامتناع بغير عذر عن إغاثة الناس.. 1

اختاس أموال عامة.. 2

الاعتداء على سامة جسم الغير.. 3

الاعتداء المفي إلى الموت.. 4

حيازة أسلحة وذخائر بغير ترخيص.. 5

الامتنــاع عــن أداء أعــال الوظيفــة بقصــد عرقلــة ســيرها بمــا كان مــن . 6

شــأنه جعــل حيــاة النــاس وصحتهــم في خطــر.

حجز الحرية بغير وجه قانوني.. 7

استعال السلطة في وقف وتعطيل تنفيذ أحكام القوانن واللوائح. . 8

محاولة احتال مبنى عام بالقوة.. 9

الرويــج لقلــب وتغيــير النظــام الســياسي في الدولــة بوســائل غــير . 10

مروعــة.

التحريض على كراهية نظام الحكم.. 11

التحريض على بغض طائفة من الناس.. 12

إذاعــة أخبــار كاذبــة وشــائعات مغرضــة مــن شــأنها الإضرار بالمصلحــة . 13

العامــة.

الاشراك في مسيرات غير مرخصة وتجمهرات.. 14

الــكادر الطبــي. كانــت أكــر  أربــع عــرة جريمــة تمــت نســبتها إلى 

ــلانية  ــفى الس ــال مستش ــة باحت ــك المتعلق ــي تل ــة ه ــات فانتازي الكذب

ــم  ــات فيه ــن بســبب تعمــد الإصاب ــاة مواطن ــة، ووف ــازة أســلحة ناري وحي

ــة عمــدًا ببعــض  ــات إضافي مــن خــال توســيع جروحهــا، وإحــداث إصاب

ــم  ــة، ث ــم عــلى خــاف الحقيق ــن بقصــد اســتظهار جســامة إصابته المصاب

تصويرهــم بعــد ذلــك ونــر صورهــم بغــرض الإســاءة إلى ســمعة مملكــة 
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البحريــن. أورد الوزيــر اســمن لقتيلــن وهــا: عــي أحمــد عبداللــه، وعبــد 

الرضــا محمــد حســن.

ــة  ــر بتحــول الســلانية إلى مخــزن للأســلحة الناري ــة الوزي كــا جــاءت كذب

ــتعال  ــا اس ــن أيضً ــا: »تب ــا ولا معقوليته ــرط فقاعته ــة لف ــيرة، صادم والذخ

ــفى  ــش المستش ــدى تفتي ــور ل ــم العث ــلحة، إذ ت ــن الأس ــفى في تخزي المستش

عــلى إثــر إنهــاء احتالــه، عــلى عــدد مــن الأســلحة الناريــة والذخــيرة، كــا 

ــوات  ــكاكن( وعب ــيوف وس ــاء )س ــلحة البيض ــن الأس ــات م ــط كمي ــم ضب ت

ــوف(«. ــتعال )مولوت ــة لاش قابل

ــوى  ــت، كان النظــام في أوج انتشــائه بقمــع الاحتجاجــات الأق ــك الوق في ذل

التــي شــهدتها البحريــن عــبر اســتعانته بقــوات درع الجزيــرة العربيــة التــي 

أدخلهــا إلى بــاده. اعتقــد حينهــا بالانتصــار والغلبــة المطلقــة والقــدرة عــلى 

تغييــب الحقيقــة، ســاعده في ذلــك الغطــاء الأمنــي والإعامــي والاقتصــادي 

الــذي وفرتــه لــه دول الخليــج والشــقيقة الكــبرى الســعودية بشــكل خــاص. 

ــا:  ــلى مصراعيه ــا ع ــير وفتحه ــة التطه ــي حمل ــام البحرين ــن النظ ــك أعل لذل

ــادة  ــير دور العب ــلانية، تطه ــفى الس ــير مستش ــؤة، تطه ــير دوار اللؤل تطه

الشــيعية، تطهــير الوظائــف والأعــال مــن المحتجــن والشــيعة. 

ــام  ــرأي الع ــلى ال ــتمرر ع ــة س ــه العجائبي ــي أن كذبات ــام البحرين ــن النظ ظ

ــر  ــه في الداخــل. وكان وزي ــن ل ــه والمصفق ــلى موالي ــا ع ــا مرره ــي ك العالم

)العــدل( ووزيــرة )الصحــة( هــا أبــرز أداتــن رفيعتــي المســتوى اســتخدما 

للرويــج لســيناريو الكــذب. مارســا دور الإعــام التحريــي الأرذل في تاريــخ 

البحريــن، اســتنكره العــالم الــذي مــارس ضغوطــه لــي تضــع الســلطة حــدًا 

ــاء. ــا:  شــوكة الأطب ــذي صــار ورطته ــج الملــف ال ــا الفاضــح وتعال لكذبه

ــذي نســب  ــكادر الطبــي ال ــة المطــاف، مــن بــن 47 محاكــاً مــن ال في نهاي

إليهــم وزيــر العــدل الجرائــم الكــبرى، تمــت محاكمــة 20 منهــم فقــط. ومــن 
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بــن 14 بنــدًا مــن الجرائــم التــي 

الصحفــي  مؤتمــره  في  الوزيــر  قــال 

القاطــع(  بالدليــل  )ثبتــت  أنهــا 

اسُــقطت  فقــط.  تهــم   5 بقيــت 

ــكادر الطبــي(  ــة ال منهــا )بمعنــى تبرئ

9 تهــم بينهــا التهمتــان الرئيســيتان  

اللتــان أكدهــا وزيــر العــدل حيــازة 

مستشــفى  واحتــال  الأســلحة، 

الســلانية، وسرقــة الأدويــة والتمييــز 

الطائفــي بــن المــرضى وقتــل المصابــن 

النظــام،  والتحريــض عــلى كراهيــة 

والتحريــض  كاذبــة،  أنبــاء  وإذاعــة 

عــلى الامتنــاع عــن أداء الواجبــات 

أسٌــقطت  التهــم  لكــن  الوظيفيــة. 

بعــد أن لعــب تأكيدهــا عــلى لســان 

الوزيريــن، دوره في تشــطير الشــارع 

البحرينــي وتأليــب الشــارع المــوالي 

ضــد الأطبــاء والطعــن في كفاءتهــم 

المهنيــة*.  وأخاقياتهــم 

الذيــن  طبيبًــا   20 الـــ  بــن  ومــن 

محاكــم  زوال  بعــد  حوكمــوا، 

الصيــت،  ســيئة  الوطنيــة  الســامة 

الأحــكام  وتخفيــف   9 تبرئــة  تــم 

عــن الـــ 5 )9+5=14!( الباقــن بمــا 

ــه  ــي وكذابي ــام البحرين ــظ للنظ يحف

)البحريــن( وفي القضايــا ضد مســؤولي 

الأمــن مــن رتــب متدنيــة، تقــدم 

الادعــاء البحرينــي باتهامــات مخففــة 

للغايــة وفي بعــض الحــالات اتهامــات 

لم يوفــر الادعــاء أدلــة عليهــا. كــا أن 

في هــذه الحــالات، ثبــت اســتعداد 

المحاكــم لتجاهــل الأدلــة والمبــادئ 

القانونيــة الراســخة، مــن أجــل تبرئــة 

في  إدانتهــم  أو  عليهــم،  المدعــى 

اتهامــات أقــل جســامة، وفي فــرض 

عقوبــات مخففــة لا تتناســب مــع 

درجــة جســامة المخالفــات. في تقريــر 

فبراير/شــباط  بتاريــخ  الحكومــة 

2014، قالــت إن أقــى عقوبــة أنزلت 

في أيــة قضيــة عــلى صلــة بوفيــات 

البحرينيــة  اللجنــة  تقريــر  أعزاهــا 

ــوات  ــق لق ــي الحقائ ــتقلة لتق المس

ــوام،  ــي الســجن عــرة أع ــن، ه الأم

وقــد تــم تخفيفهــا في واقــع الأمــر إلى 

ــتئناف. ــد الاس ــن بع عام

هيومــان رايتــس ووتــش/ تجريــم 

مــن  الافــات  وترســيخ  المعارضــة 

.2014 مايو/أيــار  العقــاب. 
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مــاء وجههــم الأخــير. جــاء ذلــك إثــر الاســتنكار الــدولي )الرســمي والأهــي 

الكــذاب.   النظــام  وجــه  بــه  ظهــر  الــذي  الواســع  والمؤسســاتي( 

*انظــرفي الماحــق كيــف كشــف تقريــر لجنــة تقــي الحقائــق كذبــات وزيــر 

العــدل فيــا يتعلــق بقضيــة الــكادر الطبــي.. تقريــر بســيوني: وزيــر العــدل 

ووزيــرة التنميــة وتلفزيــون البحريــن تآمــروا عــلى الــكادر الطبــي.

استهداف دور العبادة الشيعية

الكذبــة الكارثيــة الثانيــة الرابضــة في ذاكــرة البحرينيــن مــن تصريحــات وزيــر 

)العــدل( ،هــي مــا يتعلّــق بهــدم عــدد مــن المســاجد الشــيعية خــال فــرة 

ــه وفي  ــي ذات ــر الصحف ــال المؤتم ــة خ ــه المطلق ــوارئ في 2011، وتأكيدات الط

عــدّة تصريحــات قبلــه وبعــده أنــه: »لا اســتهداف لــدور العبــادة الشــيعية«، 

ــان  ــل مب ــيعية، ب ــاده ش ــاجد ودور عب ــس مس ــه لي ــم إزالت ــا ت ــدًا أن م مؤك

ومنشــآت دينيــة غــير مرخصــة ولا تخــص مذهبًــا معينًــا.  صحيفــة الأيــام في 

23 أبريل/نيســان 2011 نــرت عــن وزيــر العــدل قولــه:  مــا تــم إزالتــه في 

الحقيقــة مبــان ومنشــآت غــير مرخّصــة ولا تخــصّ مذهبًــا معينًــا«، مســتنكراً 

مــا أســاه بالدعــوات التــي »تلتفــت عــن مخالفــة الــرع والقانــون وتصــور 

الأمــر بأقــذع الأوصــاف التــي تشــوه وجــه الوطــن وتثــير الفتنــة بــن أبنــاء 

الديــن الواحــد«. 

ــذي نفــى  ــر )العــدل( ال ــق أظهــر )كــذب( وزي ــة تقــي الحقائ ــر لجن تقري

)مطلقًــا( تعــرض عــدد مــن المســاجد ودور العبــادة الشــيعية للهــدم في فــرة 

الســامة الوطنيــة. في التوصيــة  11 قــال التقريــر: »تعرضــت عــدد مــن دور 

العبــادة للهــدم في أعقــاب أحــداث فبرايــر/ شــباط ومــارس/ آذار 2011، وقــد 

ــن أن  ــادة وتب ــن دور العب ــن م ــلى ثاث ــع الكشــف ع ــة بتوقي ــت اللجن قام

خمســة منهــا فقــط كانــت مســتوفية للــروط القانونيــة والإداريــة الازمــة، 

ــت  ــق إلى توقي ــن القل ــدر م ــن أن تنظــر بق ــة م ــع اللجن ــك لم يمن ولكــن ذل
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الهــدم... فقــد كان عــلى حكومــة البحريــن أن تأخــذ ذلــك في الاعتبــار عنــد 

تحديــد توقيــت الهــدم وأســلوبه لأن عــدم مراعــاة ذلــك تســبب في أن ينُظــر 

إلى حــالات الهــدم باعتبارهــا عقابـًـا جاعيًــا لأنهــا طبُِّقــت عــلى أبنيــة شــيعية 

ــكان  ــة والس ــن الحكوم ــر ب ــادة التوت ــببت في زي ــم تس ــن ث ــاس، وم في الأس

الشــيعة«.

كــا جــاء في تقريــر اللجنــة في الصفحــة 417 المبحــث الأول - هــدم المنشــآت 

ــار  ــو/ أي ــه »في 22 ماي ــات أن ــة بالتوصي ــرة )1335( والمتعلق ــة - الفق الديني

ــادة  ــاء دور عب ــيتم بن ــه س ــى أن ــن عي ــد ب ــك حم ــة المل ــن جال 2011 أعل

جديــدة للشــيعة«. وقــد صــدر هــذا الإعــان بعــد فــرة وجيــزة مــن تعــرض 

عــدد مــن دور العبــادة إلى الهــدم مــن قبــل حكومــة البحريــن.

وأوصــت اللجنــة في الفقــرة )1336( بمتابعــة إعــان جالــة الملــك بــأن 

ــا عــن  ــادة عــلى نفقتهــا عوضً ــاء أماكــن العب حكومــة البحريــن ســتقوم ببن

ــة ترحــب  ــة. واللجن ــرارات إداري ــي تعرضــت للهــدم بموجــب ق الأماكــن الت

ــن. ــت ممك ــرب وق ــألة في أق ــذه المس ــن له ــة البحري ــة حكوم بمعالج

تقريــر لجنــة تقــي لم يصــف المســاجد المهدمــة بالـــمنشآت الدينيــة 

ــادة«،  ــل اســتخدم كلمــة »دور عب ــر العــدل، ب »المخالفــة« كــا ادعــى وزي

ولم يذكــر وجــود »مواقــع مخالفــة كانــت تســتخدم كمســاجد«، بــل رحــب 

الحقيقيــة  بالمعالجــة  للمســاجد، وتعهدهــا  الســلطة بهدمهــا  باعــراف 

ــد. ــن جدي ــدم م ــا ه ــا م ــال بنائه ــن خ ــة، م للقضي

ــر العــدل بخصــوص هــدام المســاجد  ــة وزي ــة لكذب ــة القاضي وكانــت الرب

ــاح في 20  ــوب المفت ــد يعق ــدل فري ــل وزارة الع ــان وكي ــي إع ــيعية، ه الش

ــاء 27 )مســجداً( وردت في  ــن بن ــاء م ــن الانته ــاني 2015، ع ــون الث يناير/كان

تقريــر لجنــة تقــي الحقائــق. وأوضــح أنــه »قــد تــم الانتهــاء مــن تنفيــذ 27 

ــة،  ــاف الجعفري ــل إدارة الأوق ــدًا لتســليمها وتشــغيلها مــن قب مســجدًا تمهي
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لافتـًـا إلى أن وزارتــه »بصــدد الانتهــاء مــن إعــداد دراســة مــروع بنــاء الثاثة 

ــجدًا  ــار 30 مس ــادة إع ــا«، أي إع ــوية أوضاعه ــد تس ــة بع ــاجد المتبقي مس

شــيعيًا تــم تهديمهــم خــال فــرة الســامة الوطنيــة.

المتح من البذاءة والخصومة

وفيــا يمتــح )يســتقي( وزيــر العــدل مــن الكــذب والتطهــير الطائفــي وخلــق 

التوتــرات المذهبيــة، فــإن معجمــه يمتــح أيضــاً مــن البــذاءات والخصومــات 

ــل  ــع التواص ــلى موق ــه ع ــن صفحت ــذًا م ــين، متخ ــن السياس ــاه المعارض تج

ــه  ــات 2014 ومــا اتفــق علي ــح. انتخاب ــا لهــذا المت الاجتاعــي »تويــر« مكانً

والمجاميــع  البحريــن  في  المعارضــة  الديمقراطيــة  الوطنيــة  القــوى  قــرار 

في  البحرينيــة  والجاهــير  الوطنيــة  والشــخصيات  والشــبابية  النخبويــة 

ــا لوزيــر العــدل جعلتــه يغــث  مقاطعــة الانتخابــات، شــكلت اســتفزازًا خاصًّ

ــد. ــد والوعي ــتائم والتهدي ــذاءة والش بالب

ــي  ــر )العــدل( المرجــع الدين ــات، وصــف وزي ــل أســبوعن مــن الانتخاب فقب

الشــيعي الأبــرز في البحريــن الشــيخ عيــى قاســم بـ)الخسّــة(، وذلــك تعليقًــا 

عــلى خطبــة جمعــة للأخــير انتقــد فيهــا المجلــس النيــابي المقبــل. كتــب وزيــر 

)العــدل( في تغريــدة عــلى حســابه في تويــر إن »اســتعال تعبــيرات تفــوح 

ــه انعــكاس لمســتوى فكــر هــذا  ــا بالبرلمــان هــو في حقيقت بالخســة لإلصاقه

الشــخص. أســبوعان ولــن يبقــى لــه بعدهــا الا خســة تعبــيره عــن نفســه«.

وقــال قاســم خــال خطبتــه إن »المجلــس القــادم ليــس إلا جــزءًا من الســلطة 

وتحــت إمرتــه كــا كان المجلــس الســابق الــذي »كان يســابق الســلطة 

ويســبقها في التشــديد عــلى الشــعب، ويحرضهــا عــلى التنكيــل بأحــراره 

ــس القــادم  ــبراً المجل ــن« معت ــراج عــن الســجناء وتهجــير المواطن وعــدم الإف

ــل أخــس صــورة«. ــس الســابق ب »مــن جِنــس المجل

وفيــا وصفتــه المعارضــة باســتغال المنصــب، قــام وزيــر العــدل قبــل 
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الانتخابــات بأيــام، بإرســال رســائل بريديــة إلى المواطنــن يدعوهــم إلى 

المشــاركة في الانتخابــات كـ»واجــب وطنــي«، مشــيراً في ختــام رســالته لوجــود 

ــه التواصــل  ــك علي ــن يرغــب في ذل ــت، وم ــوم التصوي ــة المواصــات ي خدم

ــال. والاتص

وردًا عليــه أصــدرت القــوى الوطنيــة الديمقراطيــة المعارضــة بيانـًـا، أبــدت فيه 

ــوى المعارضــة  ــوات، وعــددت الق ــر بإرســال دع ــام الوزي ــن قي اســتغرابها م

ــال  ــبر إرس ــر ع ــها الوزي ــي مارس ــتورية الت ــات الدس ــن الخروق ــة م مجموع

خطابــه هــذا، بينهــا اســتغال المنصــب: »فليــس مــن حــق وزيــر في ســلطة 

تنفيذيــة أن يتدخــل في انتخابــات ســلطة تريعيــة موازيــة لســلطته، حيــث 

ــات،  ــة عــلى الانتخاب ــة مســتقلة ونزيه ــة إشرافي ــك مــن مهــات هيئ إن ذل

وعــلى ممثــي الســلطة التنفيذيــة الحيــاد والابتعــاد عــن التدخــل في خيــارات 

المواطنــن. لــذا فــإن أي دعــوات وتشــجيع للمشــاركة يجــب أن تخــرج مــن 

هيئــة إشرافيــة مســتقلة وليــس مــن وزيــر عليــه احــرام فصــل الســلطات« 

وفــق مــا ذكــرت.

وانتقــدت الجمعيــات تزييــف وزيــر العــدل لطبيعــة المشــاركة في التصويــت 

عندمــا وصفهــا في خطابــه بالـ»مســؤولية وطنيــة« و»واجب للوطــن« و«نداء 

الواجــب«، وقالــت بأنــه كام غــير دقيــق وغــير صحيــح، فالمشــاركة في 

الانتخابــات أو المقاطعــة هــي حــق للمواطــن، ومــن حــق المواطــن أن يمــارس 

هــذا الحــق مــن عدمــه.

واســتنكرت الجمعيــات المعارضــة في بيانهــا »قيــام وزيــر العــدل بتقديم خدمة 

المواصــات في يــوم التصويــت لمــن لا يمتلــك وســيلة نقــل، وإقحــام وزارتــه أو 

ــات  ــن مه ــزء م ــي ج ــي ه ــة الت ــة المجاني ــذه الخدم ــير ه ــه في توف حكومت

المرشــحن كل حســب دائرتــه واحتياجــات ناخبيــه وليــس مــن مهمــة حكومــة 

تنفيذيــة يجــب أن تكــون عــلى حيــاد تــام في انتخابــات لســلطة تريعيــة«.
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ــاني  ــن الث ــات 22 نوفمبر/تري ــية الانتخاب ــدل عش ــر الع ــح لوزي وفي تصري

2014، قــال في تصريــح لصحيفــة )أخبــار الخليــج( تعريضًــا بالقــوى الوطنيــة 

العمليــة  التــي ستشــارك في  المعارضــة »هــي  إن  المقاطعــة،  السياســية 

ــة«. ــه بالمعارض ــن وصف ــة لا يمك ــع الديمقراطي ــن يقاط ــا م ــة، أم الديمقراطي

كــا هــدد خطبــاء المنابــر المناديــة بمقاطعــة الانتخابــات بأنــه »ســيتم 

التعامــل معهــا«، واصفًــا دعــوات المقاطعــة بأنهــا دعــوات صفريــة »تجاوزنــا 

ــارة عــن  ــذ أكــر مــن 12 ســنة، فكلمــة مقاطعــة هــي عب هــذه الأمــور من

ــا«. ــة في ذاته ــوات صفري ــا دع ــون أو أنه ــن المضم ــة م ــوات خالي دع

وبعــد يومــن مــن انتهــاء الجولــة الأولى لانتخابــات، في 24 نوفمبر/تريــن 

ــبة  ــول نس ــدم ح ــدل المحت ــات والج ــج الانتخاب ــدور نتائ ــد ص ــاني وبع الث

المشــاركن والمقاطعــن، أدى اســتخدام منصــور الجمــري رئيــس تحريــر 

صحيفــة »الوســط« البحرينيــة في عمــوده مصطلــح »حــرب الأرقــام« تعليقًــا 

ــج  ــول نتائ ــة ح ــة والمعارض ــن الحكوم ــن كل م ــرات ب ــن التقدي ــلى تباي ع

انتخابــات 2014، إلى إثــارة وزيــر العــدل والــرد عليــه مــن خــال حســابه في 

»تويــر« قائــاً: »مــن الســفه أن يخــرج شــخص ليدعــي بوجــود حــرب أرقــام. 

الحــرب حوالينــا ومنعتهــا إرادة الشــعب أن تكــون علينــا. فلتبــق في حربــك 

الافراضيــة وكــف النــاس هــذا الســفه«، عــلى حــد تعبــيره.

وفي مؤتمــر صحفــي في 30 نوفمبر/تريــن الثــاني  2014، وبعــد أن أعلــن وزير 

ــن يشــكك في  ــدّد أن »م ــات ٪52، ه ــدل أن نســبة المشــاركة في الانتخاب الع

النتيجــة سيحاســب«، وقــال إنــه »لا أحــد يمكنــه التشــكيك في عمــل القضــاة، 

ــات  ــا لا نتعامــل مــع حقيقــة مقابلهــا أوهــام، مؤكــداً نزاهــة الانتخاب إذ إنن

وأن العــالم أجمــع كان شــاهدًا عليهــا«.

استهداف قيادات الجمعيات السياسية

وفي عــداء لا يخفيــه وزيــر العــدل لجمعيــة الوفــاق، كــبرى الجمعيــات 
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السياســية المعارضــة في البحريــن، قامــت وزارتــه برفــع قضيــة ضدهــا 

ــة، إلا أن  ــوني« حســب زعــم الدعــوى المرفوع ــا غــير القان ــح وضعه »لتصحي

الوزيــر أعلــن عــلى صفحتــه في موقــع التواصــل »تويــر« مــا يمكــن اعتبــاره 

ــة  ــف جمعي ــد وص ــه. فق ــا وزارت ــي رفعته ــوى الت ــي للدع ــبب الحقيق الس

الوفــاق أنهــا »مختطفــة«، وأنهــا تخضــع لـــ »ســيطرة بعــض الأشــخاص عــلى 

أجهــزة الجمعيــة عــن طريــق مــا يســمى التزكيــة«، مــا يوحــي ذلــك بالســبب 

الحقيقــي مــن وراء الدعــوى ضــد »الوفــاق«، وهــو تغيــير الركيبــة القياديــة 

ــة. للجمعي

ــودة  ــو ع ــياسي، وه ــل الس ــة في العم ــة الري ــاق« بـ»مارس ــم »الوف واته

ــم  ــال »ت ــروع«. وق ــياسي الم ــل الس ــس العم ــا لأس ــد تقويضً ــوراء، ويع لل

اختطــاف الجمعيــة بتفســير شــاذ بنظامهــا الداخــي أدى إلى تهميــش المؤتمــر 

ــا  ــق م ــن طري ــة ع ــزة الجمعي ــلى أجه ــخاص ع ــض الأش ــيطرة بع ــام وس الع

ــة«.  ــمى بالتزكي يس

ــل وزارة  ــن قب ــد م ــة وع ــد جمعي ــا ض ــم رفعه ــابهة ت ــة مش ــت قضي وكان

ــام  ــا الع ــيرة مؤتمره ــة الأخ ــدت الجمعي ــد أن عق ــقاطها بع ــم إس ــدل، ت الع

ــا.  ــدًا له ــا جدي ــا عامً ــة أمينً منتخب

ولعــل اعتقــال أمــن عــام جمعيــة الوفــاق بعــد يومــن مــن انعقــاد مؤتمرهــا 

ــا لهــا بالتزكيــة، يحمــل ردًّا آخــر عــلى عــدم  العــام وإعــادة تعيينــه أمينًــا عامًّ

تغيــير رأس الجمعيــة وفــق مــا أريــد لهــا.

محاكمة الرموز ونبيل رجب

لوزيــر العــدل اليــد الطـّـولى في إصــدار الأحــكام التعّســفيّة على المعتقلــن بكافة 

أصنافهــم. تقريــر لجنــة تقــيّ الحقائق أقــرّ أن محاكــات مجموعــة »الرموز« 

ــان.  ــوق الإنس ــد حق ــة لقواع ــة، ومُخالف ــير قانوني ــكريةّ غ ــم العس في المحاك

ــا مجموعــة »الرمــوز« إلى القضــاء  ــر لنقــل قضاي ــد الوزي ــك، عَمِ وبســبب ذل
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المــدني، وأقــرّ للقضــاء تأييــد الأحــكام التــي أصدرتهــا المحاكــمُ العســكرية. 

وكان الحقوقــي نبيــل رجــب قــد أفصــح عــن تدخّــل الوزيــر في الحكــم عليــه 

في 2012 انتقامًــا منــه، وذلــك بإصــدار حكــم ضــدّه بالســجن ثــاث ســنوات، 

ــرار  ــأنّ ق ــز ضــده، ب صّرح رجــب عقــب حكــم محكمــة الاســتئناف والتميي

ســجنه »أصــدره وزيــر العــدل نفســه، ونفّــذه القضــاة المركونــون عــلى منصّــة 

القضــاء«.

ــن  ــي م ــام البحرين ــة للنظ ــة الموجه ــات الاذع ــد والبيان ــم النق ــد تراك وبع

المنظــات الدوليــة والهيئــات الدبلوماســية إزاء الحكــم، أصــدر وزيــر العــدل 

ــب،  ــة رج ــة« بإدان ــن »المحكم ــادر م ــم الص ــات الحك ــح خلفي ــا يوض بيانً

وكانــت هــي المــرة الأولى التــي يظهــر فيهــا للحديــث عــن قضايــا في أروقــة 

المحاكــم، بعــد فضيحــة المؤتمــر الصحفــي الــذي عقــده خــال فــرة الســامة 

ــام  ــة للنظ ــف الموالي ــره الصح ــا لتن ــان مكتوبً ــث البي ــد بع ــة. وق الوطني

ــة  ــة في إدان ــا المحكم ــت عليه ــجلن عوّل ــن مس ــتدلًا  بتصويري ــط،، مس فق

ــن. ــث التصويري ــوم بب ــب«، دون أن يق ــل رج »نبي

 وشــكل بــث التصويــر الــذي نــره نشــطاء، فضيحــة كبــيرة لوزيــر العــدل 

ــلمية  ــا س ــح تمامً ــجيل يوض ــث إن التس ــل، حي ــت نبي ــي أدان ــة الت والمحكم

المظاهــرة التــي كان يقودهــا رجــب، وحضاريــة تعاملــه وحــواره مــع رجــال 

الرطــة، وقــد كان دليــل إدانــة لــه وللمحكمــة لا العكــس. وفي إطــار كشــف 

كذبــة وزيــر العــدل وتلفيقاتــه بنــر التصويــر الثــاني الــذي زعــم أنــه دليــل 

ــه بشــكل مكشــوف،  ــة في ــل، كشــف النشــطاء أن المقاطــع مركب ــة نبي إدان

ــان أن  ــهود عي ــق«، وروى ش ــع« و»اللص ــن »القط ــات م ــدة عملي ــد ع بع

عــرض الفيديــو في المحكمــة تســبب  بحــرج كبــير عــلى القــاضي أمــام المراقبن 

الدوليــن الذيــن حــروا المحكمــة. وقــد أكــد ذلــك البيــان أن وزيــر العــدل، 

ــي يديرهــا، متورطــون في  ــزة القضــاء الت ــة وأجه ــة العام ــة إلى النياب بالإضاف

الحكــم عــلى نبيــل رجــب. 
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ــا، أجراهــا  ــير الإعــام عــلى إجــراءات المحاكمــة في ألماني في دراســة حــول تأث

ــة في العــام  ــاس كيبلينجــر مــن جامعــة ماينــس الألماني ــير الألمــاني هايت الخب

2010، أكــدت أن التقاريــر الإعاميــة التــي تنــر حــول القضايــا التــي ينظــر 

فيهــا القضــاء، تؤثــر عــلى ســير إجــراءات المحاكمــة.

 الدراســة شــملت اســتطاع رأي447 قاضيًــا و271 وكيــل نيابــة و350 محاميًا، 

ورغــم أن الدســتور الألمــاني ينــص عــلى حيــاد القضــاء، فإن: 

• أكــر مــن 50 ٪ مــن القضــاة وممثــي الادعــاء، قالــوا إن التقاريــر 	

الإعاميــة تؤثــر عــلى إجراءاتهــم.

• اعــرف 42 ٪ مــن ممثــي الادعــاء بأنهــم قــد يفكــرون في صــدى الــرأي 	

العــام عنــد المطالبــة بحجــم عقوبــة معينــة.

• اعــرف 3/1 مــن القضــاة الذيــن شــملهم الاســتطاع بــأن التقاريــر 	

ــة. ــم العقوب ــلى حج ــر ع ــة تؤث الإعامي

• قــال نحــو 25 ٪ مــن القضــاة إن الإعــام يؤثــر عــلى الموافقــة أو رفــض 	

حبــس المتهــم مــع إيقــاف التنفيــذ. 

ــام الســلبي  ــير الإع ــن تأث ــال ع ــن أن يق ــا يمك ــص م الدراســة الســابقة تلخّ

ــة إلى عــزل  ــة الأمريكي عــلى نزاهــة القضــاء. لهــذا تلجــأ الســلطات القضائي

المحلفــن )الذيــن يصــدر عنهــم حكــم الإدانــة( بشــكل كامــل عــن الإعــام 

ــة مــن  ــة مُتناول ــة المعروضــة إن كانــت تلــك القضي ــة أمــد نظــر القضي طيل

ــف  ــن صح ــن م ــن المحلف ــة ع ــيلة إعامي ــب كل وس ــام، أي حج ــل الإع قب

ــاز وغــيره.  ــو وتلف ومجــات ورادي

عــلى العكــس مــن ذلــك، في البحريــن، يشــارك وزراء، ورجــال الأمــن العــام 

توجيه أحكام القضاء باستخدام الإعلام وتأليب الرأي العام 12
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التابعــن لــوزارة الداخليــة، في اســتخدام الإعــام وتوجيــه الــرأي العــام 

ــف؟ ــين. كي ــن السياس ــن والمحكوم ــد المعتقل ــاء ض والقض

ــد  ــن أحم ــد ب ــدل خال ــر الع ــن وزي ــام كل م ــف ق ــبق، كي ــا س ــا في رأين

ــة  بنفســه، وهــو المربــع عــلى قمــة المؤسســة القضائيــة في البحريــن، وبمعيّ

وزيــرة الصحــة فاطمــة البلــوشي، بمارســة دور الإعــام الســلبي، بــل الإعــام 

ــكادر  ــلى ال ــم ع ــوت الته ــان ثب ــبر إع ــي في 2011، ع ــي والتحري التجريم

الطبــي بمــا أســموه »الأدلــة القاطعــة« خــال مؤتمــر صحفــي خــاص. كانــت 

حينهــا القضيــة لا تــزال منظــورة في المحكمــة، دون أن يسُــمح لهيئــة الدفــاع 

بالــرد عــلى ادعــاءات النيابــة العامــة والوزيريــن في الصحــف الرســمية وعــبر 

ــي.  ــكادر الطب ــم ال ــي اســتخدمت لتجري ــوات نفســها الت القن

ورأينــا كيــف ثبتــت محاكــم الســامة الوطنيــة هــذه التهــم بالفعــل، 

وحاكمــت الــكادر الطبــي وقتهــا بالســجن 15 ســنة لمعظمهم، قبــل أن يفضح 

تقريــر لجنــة تقــي الحقائــق هــذه الكذبــات: وزيــر العــدل ووزيــرة التنميــة 

وتلفزيــون البحريــن تآمــروا عــلى »الــكادر الطبــي«،  وقبــل أن يديــن العــالم 

ــا( محاكمــة الــكادر الطبــي، ويضطــر النظــام البحرينــي إلى  )رســميًّا وإعاميًّ

ــم  ــاف  9 ته ــة المط ــقط في نهاي ــة، لتس ــم العادي ــة في المحاك ــادة المحاكم إع

ــرخ  ــن ال ــع. لك ــل القاط ــت بالدلي ــا ثبت ــران أنه ــد الوزي ــل 14 أك ــن أص م

المجتمعــي الــذي أحدثتــه هــذه التصريحــات، والانقســام الطائفــي، وتشــويه 

الســمعة الــذي لحــق بالـــ47 محكومًــا مــن الــكادر الطبــي، لم يمحهــا تبرئــة 

معظمهــم فيــا بعــد، ولم يمســحها ســقوط التهــم الكــبرى كالاحتــال وحيــازة 

الأســلحة والتمييــز في العــاج التــي صدمــت طبيعــة البحرينيــن.

وقــد اعتــادت النيابــة العامــة، أن تعقــد مؤتمــرات صحافيــة تعلــن فيهــا إلقاء 

ــاضي،  ــرن الم ــات الق ــذ ثمانين ــة( من ــا إرهابي ــا تســميه )خاي ــلى م ــض ع القب

يتضمــن الإعــان عــن أســاء المعتقلــن ونــر بياناتهــم كاملــة مــع صورهــم 

ــن  ــة قاطعــة للمتهمــن. الصــور بدورهــا تتصــدّر عناوي الشــخصية مــع إدان
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التابعــن لــوزارة الداخليــة، في اســتخدام الإعــام وتوجيــه الــرأي العــام 

ــف؟ ــين. كي ــن السياس ــن والمحكوم ــد المعتقل ــاء ض والقض

ــد  ــن أحم ــد ب ــدل خال ــر الع ــن وزي ــام كل م ــف ق ــبق، كي ــا س ــا في رأين

ــة  بنفســه، وهــو المربــع عــلى قمــة المؤسســة القضائيــة في البحريــن، وبمعيّ

وزيــرة الصحــة فاطمــة البلــوشي، بمارســة دور الإعــام الســلبي، بــل الإعــام 

ــكادر  ــلى ال ــم ع ــوت الته ــان ثب ــبر إع ــي في 2011، ع ــي والتحري التجريم

الطبــي بمــا أســموه »الأدلــة القاطعــة« خــال مؤتمــر صحفــي خــاص. كانــت 

حينهــا القضيــة لا تــزال منظــورة في المحكمــة، دون أن يسُــمح لهيئــة الدفــاع 

بالــرد عــلى ادعــاءات النيابــة العامــة والوزيريــن في الصحــف الرســمية وعــبر 

ــي.  ــكادر الطب ــم ال ــي اســتخدمت لتجري ــوات نفســها الت القن

ورأينــا كيــف ثبتــت محاكــم الســامة الوطنيــة هــذه التهــم بالفعــل، 

وحاكمــت الــكادر الطبــي وقتهــا بالســجن 15 ســنة لمعظمهم، قبــل أن يفضح 

تقريــر لجنــة تقــي الحقائــق هــذه الكذبــات: وزيــر العــدل ووزيــرة التنميــة 

وتلفزيــون البحريــن تآمــروا عــلى »الــكادر الطبــي«،  وقبــل أن يديــن العــالم 

ــا( محاكمــة الــكادر الطبــي، ويضطــر النظــام البحرينــي إلى  )رســميًّا وإعاميًّ

ــم  ــاف  9 ته ــة المط ــقط في نهاي ــة، لتس ــم العادي ــة في المحاك ــادة المحاكم إع

ــرخ  ــن ال ــع. لك ــل القاط ــت بالدلي ــا ثبت ــران أنه ــد الوزي ــل 14 أك ــن أص م

المجتمعــي الــذي أحدثتــه هــذه التصريحــات، والانقســام الطائفــي، وتشــويه 

الســمعة الــذي لحــق بالـــ47 محكومًــا مــن الــكادر الطبــي، لم يمحهــا تبرئــة 

معظمهــم فيــا بعــد، ولم يمســحها ســقوط التهــم الكــبرى كالاحتــال وحيــازة 

الأســلحة والتمييــز في العــاج التــي صدمــت طبيعــة البحرينيــن.

وقــد اعتــادت النيابــة العامــة، أن تعقــد مؤتمــرات صحافيــة تعلــن فيهــا إلقاء 

ــاضي،  ــرن الم ــات الق ــذ ثمانين ــة( من ــا إرهابي ــا تســميه )خاي ــلى م ــض ع القب

يتضمــن الإعــان عــن أســاء المعتقلــن ونــر بياناتهــم كاملــة مــع صورهــم 

ــن  ــة قاطعــة للمتهمــن. الصــور بدورهــا تتصــدّر عناوي الشــخصية مــع إدان
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ــك  ــمي وكذل ــون الرس ــالي والتلفزي ــوم الت ــف الي ــن صح ــات الأولى م الصفح

كافــة البيانــات الشــخصية مــع عناويــن فاقعــة تحمــل إدانــات قاطعــة. يتــم 

ــات  ــه في غــرف التحقيق ــا يعانون ــون م ــون يعان ــزال المعتقل ــا لا ي ــك بين ذل

الخاصــة، ولم تجــر محاكمتهــم بعــد، فضــاً عــن أن تثبــت إدانتهــم. في الوقت 

ذاتــه لا يســمح لهيئــة الدفــاع عــن المتهمــن أن تنــر أي مــن دفوعاتهــا في 

ــرأي العــام والقضــاء  ــذي يوجــه ال ــا. الأمــر ال وســائل الإعــام الرســمي ذاته

ــم المتهمــن، ويعمــل عــلى التشــهير بهــم والتحشــيد ضدهــم  باتجــاه تجري

وتخوينهم.

توجّه النيابة العامة أحكام القضاء عن طريق عدّة جوانب:

إحالــة قضايــا المعتقلــن السياســين إلى القضــاء، تحــت قانــون الإرهــاب . 1

بــدلاً مــن قانــون التجمهــر والشــغب، وتحميــل الجرائــم المنســوبة إلى 

المعتقلــن السياســين أغراضًــا إرهابيــة.

اســتخدام الإعــام المــرئي والمســوع للتشــهير بالمتهمــن وتجريمهــم . 2

وتخوينهــم أمــام الــرأي العــام، الأمــر الــذي يعمــل بــدوره عــلى تشــكيل 

ــير.  ــن هــذا التأث ــام ضــد المتهمــن، والقضــاة ليســوا اســتثناء م ــاز ع انحي

محــاصرة حكــم القضــاء بصــدى الــرأي العــام، وجعــل القضــاة يعملــون . 3

حســاب ردّ فعــل الشــارع، في حــال صــدور حكــم لا يتناســب مــع قــوة 

الجريمــة التــي روّجتهــا النيابــة العامــة وأكدتهــا. 

ــا  ــا تحــت مســمّى )خاي ــم الإعــان عنه ــي ت ــا الت ــي نمــاذج للقضاي ــا ي في

ــم  ــن وبياناته ــاء المتهم ــر أس ــع ن ــام م ــن الع ــل الأم ــن قب ــة( م إرهابي

ــم: ــل محاكمته ــخصية قب الش



133

1- الإعلان عن خلية )جيش الإمام(:
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ــة جيــش  ــم الإعــان عــا ســميت بـ)خلي ــخ 20 فبراير/شــباط 2013، ت بتاري

الإمــام الإرهابيــة( أو خليــة )بونــاصر()1( مــن خــال مؤتمــر صحفــي عقــده 

ــة  ــات أمني ــال إن »معلوم ــن، وق ــارق الحس ــواء ط ــام الل ــن الع ــس الأم رئي

اســتخباراتية توافــرت لــدى جهــاز الأمــن الوطنــي بوجــود مجموعــة تســعى 

لتشــكيل خليــة إرهابيــة تســتهدف مواقــع حساســة مدنيــة وعســكرية 

وشــخصيات عامــة«، مستشــهدًا أن »مــا نشــاهده مــن أعال تخريبيــة كقطع 

الطــرق وإتــاف للأعمــدة وتخريــب للمنشــآت والبنيــة التحتيــة الأساســية هو 

أمــر يجــافي العقــل والمنطــق وينبغــي نبــذه مــن كل مواطــن مخلــص«.

ــل أن  ــم قب ــل عنه ــر صــور المتهمــن وتفاصي ــن المؤتمــر الصحفــي ن وتضمّ

تجــري محاكمتهــم التــي بــدأت بتاريــخ 22 يوليو/تمــوز 2013. وقــد تصــدرت 

ــراد  ــع إف ــالي م ــوم الت ــف الي ــن صح ــات الأولى م ــن الصفح ــور المعتقل ص

ــا في الداخــل.  ــة له صفحــات كامل

وفي تاريــخ 3 نوفمبر/تريــن الثــاني 2013 أصــدرت المحكمــة الجنائيــة 

ــا  ــاة، والســجن 15 عامً الرابعــة الحكــم بســجن أربعــة متهمــن مــدى الحي

ــة. ــاء للخلي ــم الانت ــم ته ــت له ــح 14 وجه ــبراءة لصال ــن، وال ــتة آخري لس

وكان بــن المبرئــن ممــن تــم نــر صورهم والتشــهير بهــم والإضرار بســمعتهم 

المعتقــل هيثــم الحــداد )35 عامًــا(. اعتقــل في 21 يناير/كانــون الثــاني 2012، 

ــق  ــاء لاح ــال في لق ــم. ق ــق الحك ــة نط ــه في جلس ــد تبرئت ــه بع ــرج عن وأف

مــع صحيفــة مــرآة البحريــن معــبراً عــن ســخطه لمــا تعــرض لــه مــن إضرار 

وتشــويه ســمعة منــذ لحظــة اعتقالــه حتــى إصــدار الحكــم عليــه بالــبراءة:

»لــو أن في هــذا البلــد مــن أســتطيع الذهــاب اليــه ليأخــذ حقــي لفعلــت، 10 

شــهور قضيتهــا معــزولاً عــن الحيــاة وعــن عائلتــي وأهــي وأحبتــي بتهمــة لم 

)1( رئيس الأمن العام يكشف عن تفاصيل ضبط الخلية الأرهابية في البحرين

http://urlmin.com/4qsqt
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أتخيلهــا في الأحــام، 10 شــهور تــررتُ فيهــا عــلى المســتوى العائــي والنفي 

ــاة  ــكال الحي ــن كل أش ــا ع ــت فيه ــي وانقطع ــادي والوظيف ــخي والم والش

ــخي  ــتوى الش ــلى المس ــه ع ــن لي إرجاع ــا لا يمك ــا م ــي فيه ــة، فاتن الطبيعي

والمــادي والأسري والحيــاتي، حُــرم فيهــا طفــاي الصغــيران مــن حضنــي بعــد 

ــار  ــل إرهــابي خطــير ف ــت مث ــا، عومل ــة ورعبً ــم غصّ ــام أعينه ــذت أم أن أخُ

مــن يــد العدالــة، ُقبــض عــي مــن خــارج بلــدي مثــل مجــرم هــارب، نقُلــت 

معصــوب العينــن موثــق اليديــن عــبر طائــرات خاصــة وبــن مطــارات 

ــي وأطفــالي أســوأ  ــل إرهــابي خطــير، 10 شــهور عشــت وعائلت عســكرية مث

ــدّرت  ــي، تص ــينتهي حكم ــير س ــرف إلى أي مص ــن لا نع ــا ونح ــا وليالين أيامن

صــورتي الصفحــات الأولى للإعــام الرســمي باعتبــاري إرهابيًّــا وتــم التشــهير بي 

وبســمعتي وبــولائي لوطنــي، ثــم بعــد كل هــذا يقــال لي: بــراءة!! خــاص روح 

بيتكــم!! انتهــى!! ومطلــوب منــي بعدهــا أن أكــون ممتنًــا لأنهــم بــرؤوني؟!! 

ــا  ــه لا شيء م ــة، إلا أن ــاء الأحب ــه ولدع ــاني لل ــة وامتن ــي بالحري ــم فرح رغ

لحــق بي وبعائلتــي يمكــن أن يغُفــر أو ينتهــي، لا شيء«. 

2( الإعلان عن تنظيم 14 فبراير:
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في 13 يونيو/حزيــران 2013، أعلنــت وزارة الداخليــة مــا وصفتــه بتحديــد هوية 

ــي  ــن مرتكب ــدد م ــلى ع ــض ع ــابي()2(، والقب ــباط )الإره ــم 14 فبراير/ش تنظي

ــن  ــردت مســاحات واســعة م ــا. ف ــة الخطــيرة حســب قوله الأعــال الإجرامي

صحــف اليــوم التــالي لصــور المتهمــن والتهــم الموجهــة لهــم، بعــض المتهمــن 

ــذا  ــوب. في ه ــر مطل ــض الآخ ــن والبع ــارج البحري ــم خ ــه وبعضه ــم اعتقال ت

التنظيــم )الكبــير( جُمعــت عــدد مــن القضايــا التــي تــم الإعــان عنهــا ســابقًا 

مثــل القضيــة التــي ســميت بخليــة جيــش الإمــام وأدرجــت تحــت التنظيــم 

نفســه. وللمــرة الثانيــة تــم نــر الأســاء والصــور ذاتهــا في الصفحــات الأولى، 

بينهــا صــور وأســاء ثبتــت براءتهــم فيا بعــد، تضمن النر تشــويه ســمعتهم 

وتخوينهــم ووصفهــم بالإرهابيــن ومرتكبــي الأعــال الإجراميــة الخطــيرة قبــل 

ــرودة  ــل المنشــورة في الصحــف والمف ــي التفاصي ــا ي ــم. في ــم محاكمته أن تت

على مساحة صفحتن داخليتن فضاً عن ثلث مساحة الصفحة الأولى. 

)2( القبــض عــلى عــدد مــن مرتكبــي الأعــال الإجراميــة الخطــيرة وتحديــد هويــة تنظيــم»14 فبرايــر« الإرهــابي 

http://urlmin.com/4qsquوالقبــض عــلى عــدد مــن القياديــن الميدانيــن والمنفذيــن
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في 13 يونيو/حزيــران 2013، أعلنــت وزارة الداخليــة مــا وصفتــه بتحديــد هوية 

ــي  ــن مرتكب ــدد م ــلى ع ــض ع ــابي()2(، والقب ــباط )الإره ــم 14 فبراير/ش تنظي

ــن  ــردت مســاحات واســعة م ــا. ف ــة الخطــيرة حســب قوله الأعــال الإجرامي

صحــف اليــوم التــالي لصــور المتهمــن والتهــم الموجهــة لهــم، بعــض المتهمــن 

ــذا  ــوب. في ه ــر مطل ــض الآخ ــن والبع ــارج البحري ــم خ ــه وبعضه ــم اعتقال ت

التنظيــم )الكبــير( جُمعــت عــدد مــن القضايــا التــي تــم الإعــان عنهــا ســابقًا 

مثــل القضيــة التــي ســميت بخليــة جيــش الإمــام وأدرجــت تحــت التنظيــم 

نفســه. وللمــرة الثانيــة تــم نــر الأســاء والصــور ذاتهــا في الصفحــات الأولى، 

بينهــا صــور وأســاء ثبتــت براءتهــم فيا بعــد، تضمن النر تشــويه ســمعتهم 

وتخوينهــم ووصفهــم بالإرهابيــن ومرتكبــي الأعــال الإجراميــة الخطــيرة قبــل 

ــرودة  ــل المنشــورة في الصحــف والمف ــي التفاصي ــا ي ــم. في ــم محاكمته أن تت

على مساحة صفحتن داخليتن فضاً عن ثلث مساحة الصفحة الأولى. 

)2( القبــض عــلى عــدد مــن مرتكبــي الأعــال الإجراميــة الخطــيرة وتحديــد هويــة تنظيــم»14 فبرايــر« الإرهــابي 

http://urlmin.com/4qsquوالقبــض عــلى عــدد مــن القياديــن الميدانيــن والمنفذيــن

3- الإعلان عن خلية تستهدف مركز الحبس الاحتياطي

ــاط  ــمته »إحب ــا أس ــة ع ــت وزارة الداخلي ــران 2013، أعلن في 25 يونيو/حزي

عمليــة إرهابيــة مســلحة، كانــت تســتهدف مركــز الحبــس الاحتياطــي بهــدف 

إطــاق سراح عــدد مــن المحبوســن«، كــا أعلنــت القبــض عــلى »عــدد مــن 

عنــاصر الخليــة المتورطــة وبحوزتهم أســلحة وذخائــر كانت معدة لاســتخدام« 

ــة ذاتهــا التــي أعلنــت  وفــق مــا زعمــت، وقــد نســبت هــذه )الخلية(للقضي

عنهــا الداخليــة تحــت مســمى »خليــة 14 فبرايــر«. وتــم نــر صــور 8 مواطنن 

ممــن قبــض عليهــم تحــت هــذه التهمــة وأســائهم وبياناتهــم. 

مقابــل القضايــا التــي يتــم إدراج أعــداد كبــيرة مــن المعتقلــن السياســين فيها 

ــم تناولهــا بالنــر التفصيــي في  ــة(، والتــي يت ــا إرهابي تحــت مســمّى )خاي

الإعــام، تحجــم الســلطة، متمثلــة في وزارة الداخليــة، عــن نــر أيــة تفاصيــل 

ــة مســلحّة،  ــلفية تكفيري ــة س ــات إرهابي ــلى جاع ــض ع ــق بالقب ــا يتعلّ في

ــاب  ــات ذات الخط ــا الجاع ــف قضاي ــة في وص ــارات مخفف ــتخدم عب وتس

ــت  ــيرة. وفي الوق ــاح والذخ ــا للس ــت امتاكه ــي ثب ــرف الت ــيري المتط التكف
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ــن السياســين  ــة المعتقل ــة قاطعــة لإدان ــع إرهابي ــه ذرائ ــذي تســتخدم في ال

عــلى خلفيــة قضايــا أمنيــة، تســتخدم ذرائــع تخفيفيــة للتكفيريــن المتطرفــن 

دون نــر أيــة تفاصيــل، بنحــو يســاعد عــلى تمويــه القضيــة وتضليلهــا.

فيــا يــي نموذجــان لقضيتــن أعٌلــن عنهــا مؤخــراً فيــا يخــص الجاعــات 

الســلفية والمتطرفــة:

1- التعتيم على قضية أسلحة )الشخصية المشهورة(

في 31 أغســطس/آب 2014 أعلنــت النيابــة حبــس إحــدى الشــخصيات 

ــار. وفي 24  المعروفــة في شــكوى قضيــة اختــاس لمبلــغ يفــوق المليــون الدين

ــنوات. ــجن 3 س ــه بالس ــم علي ــم الحك ــن الأول ت أكتوبر/تري

وفي 30 أكتوبر/ترين الأول 2014، بدأت أولى جلســات محاكمة )الشــخصية 

ــذ  ــر من ــات وذخائ ــلحة ورشاش ــازة أس ــن بحي ــن متهم ــهورة( و7 آخري المش

عــام 2011، أي منــذ انــدلاع الانتفاضــة البحرينيــة، وحتــى عــام 2014.

ــام  ــى ع ــام 2011 وحت ــذ ع ــم من ــم أنه ــة له ــة العام ــت النياب ــد وجه وق

ــر  ــات وذخائ ــات ورشاش ــة مسدس ــلحة ناري ــرزوا أس ــازوا وأح ــد ح 2014 ق

دون الحصــول عــلى ترخيــص مــن الجهــة المختصــة. وفيــا يبــدو أنــه تنظيــم 

خليــة إرهابيــة مســلحة، فــإن النيابــة العامــة لم تــصّرح بذلــك عــلى عكــس 

ــد الســابق عــادل  ــصّرح باســم العقي ــا لم ت ــا مــع المحتجــن. كــا أنه تعامله

فليفــل في كل بياناتهــا الصــادرة، مكتفيــة بوصفــه بالشــخصية المشــهورة، ولم 

تقــم بتوقيــف الـــ7 الآخريــن المتهمــن بحمــل الســاح، عــلى عكــس تعاملهــا 

ــا  ــاءهم في مواقعه ــم وأس ــر صوره ــن تن ــين الذي ــن السياس ــع المعتقل م

ــم لجلســات المحاكمــة. ــل خضوعه ــا الرســمية قب وصحفه

مــا لم تكشــفه النيابــة في تصريحهــا عــن الشــخصية المشــهورة )العقيــد الســابق 

عــادل فيلفــل(، أنــه متــورط في عــدد كبــير مــن قضايــا التعذيــب والاختــاس 

ــان فــرة التســعينات، لم تتــم محاكمتــه مــن  واســتغال منصبــه الوظيفــي إب
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ــن  ــه وم ــي حمت ــلطات، الت ــل الس قب

ــي 56  ــوم المل ــال المرس ــن خ ــه م مع

ــع  ــاه وجمي ــذي أعط ــنة 2002، ال لس

ــن  ــة م ــم الحصان ــوا الجرائ ــن ارتكب م

ــة. المســاءلة القانوني

ــة  ــاس الداعي ــل بلب ــر فليف ــا ظه لاحقً

الثــورة  انــدلاع  ومــع  المتشــدد، 

الشــعبية في فبراير/شــباط 2011 لعب 

الطائفــي  التحريــض  في  بــارزاً  دورًا 

ــي  ــيتن، الت ــاحة البس ــال س ــن خ م

أصبحــت مركــزاً لنشــاط المتطرفــن 

ــم،  ــن المعارضــن للحك ضــد البحريني

الســاحة  هــذه  في  عُلقّــت  حيــث 

عــادل  فيهــا  وتحــدث  المشــانق 

ــن  ــن القصــاص م ــن ع ــل وآخري فليف

الخونــة، وقــد ظهــر فيلفــل بخطــاب 

عنيــف،  تكفــيري  ســلفي  طائفــي 

ومؤيديــن.  أنصــارًا  حولــه  وجمــع 

كــا قــام في هــذه الســاحة بتدريــب 

ــم«  ــة مناطقه ــرض »حاي ــال بغ أطف

وتحدثــت تقاريــر كثــيرة عــن تنظيــم 

أن  إلا  مســلحّة  لميليشــيا  الأخــير 

الســلطة لم تتخــذ أي اجــراء حقيقــي 

ضــدّه مــا أكــد شــكوك كثيريــن بدعــم 

ــة  ــه، خاص ــل وجاعت ــلطة لفليف الس

إلى  المحكمــة  خلصــت  )البحريــن( 

وفــاة  إلى  أدى  الــذي  الــرب  أن 

يقصــد  لم  فخــراوي،  عبدالكريــم 

ثــم  ومــن  قتلــه  عليهــا  المدعــى 

ــة  ــن تهم ــر م ــتحقان أك ــا لا يس فه

الاعتــداء، وقــد أدانتهــا بهــا وأصدرت 

ســنوات.  ســبع  بالســجن  عقوبــة 

ــن  ــات البحري ــون عقوب ورغــم أن قان

ينــص عــلى أن عقوبــة الســجن ســبع 

ســنوات الثابتــة لجريمــة الاعتــداء قــد 

ــداء  ــب الاعت ــال ارتك ــف في ح تضُاع

ــإن  ــة، ف ــي في الخدم ــؤول حكوم مس

لم  مــبررات  إبــداء  ودون  المحكمــة 

الظــرف  هــذا  الاعتبــار  في  تأخــذ 

إنزالهــا  أثنــاء  المضاعــف للعقوبــة، 

ــت  ــا. قلص ــى عليه ــكام بالمدع الأح

إلى 3 ســنوات في محكمــة الاســتئناف.

هيومــان رايتــس ووتــش/ تجريــم 

مــن  الافــات  وترســيخ  المعارضــة 

.2014 مايو/أيــار  العقــاب. 
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ــا  ــال مادحً ــا، وق ــد بدعمه ــاء وتعهّ ــاحة الرف ــذي زار س ــوزراء ال ــس ال رئي

لفيفــل في موضــع آخــر: أريــد أهــل المحــرق أن يصبحــوا مثــل عــادل فليفــل. 

ــل، في  ــادات الشــيعية بالقت ــرز القي ــد أب ــة أح ــد فيلفــل بتصفي ــد توعّ وق

ــلى الشــيخ  ــه ع ــدى في ــوز 2104، وتع ــو/ تم ــه في 12 يولي مقطــع مصــوّر بثّ

ــر. ــاه بالكاف ــا إي ــم واصفً قاس

ــير  ــر غ ــن الذخائ ــة م ــة وكمي ــلحة الناري ــن الأس ــدد م ــط ع ــم ضب ــد ت وق

المرخصــة في مســكن الشــخصية المشــهورة. وصــل عــدد الأســلحة المضبوطــة 

ــار 12 مــم،  ــا مــن عي ــادق شــوزن وطلقاته ــادق كاشــنكوف، و8 بن إلى 7 بن

ــد  ــه ق ــة فإن ــة العام ــب النياب ــا. وبحس ــع طلقاته ــة م ــات متنوع ومسدس

ــر وأن  ــلحة والذخائ ــب الأس ــو صاح ــل( ه ــة أن )فيف ــرت أوراق القضي أظه

ــة إلى  ــاص بالإضاف ــرس خ ــة ح ــه بصف ــون لدي ــوا يعمل ــن كان ــع المتهم جمي

ســائق، والــذي أقــر بالتحقيقــات أنــه شــاهد الأســلحة في ســيارة المتهــم لأكــر 

ــازة وإحــراز  ــه »تهمــة اســتيراد وحي ــة اكتفــت بتوجي مــن مــرة. لكــن النياب

أســلحة وذخائــر بغــير ترخيــص« للشــخصية »المشــهورة«. القضيــة لم يتجــاوز 

وجودها في الصحف أكر من خبر اعتيادي من أخبار المحاكم والقضايا.
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2- التعتيم على الجماعات التكفيرية والمتطرفة

ــام  ــر ع ــال مدي ــاني 2015، ق ــون الث ــخ 15 يناير/كان ــب بتاري ــبر مقتض في خ

الإدارة العامــة للمباحــث والأدلــة الجنائيــة إنــه تــم توقيــف مجموعــة مــن 

ــات  ــم بجه ــتبه باتصالاته ــوريا ويش ــراً بس ــدوا مؤخ ــن تواج ــخاص مم الأش

إرهابيــة بالخــارج مضيفًــا بــأن أعــال البحــث والتحــري لا زالــت مســتمرة. 

ــل آخــر حــول الخــبر. ــرد أي تفصي ولم ي

ــرز المحامــن المدافعــن عــن  ــه هاشــم أحــد أب ــد الل ــن عب ــه أعل مــن ناحيت

الجاعــات المتطرفــة والتكفيريــة في البحريــن، عــلى صفحتــه في موقــع 

ــس 15  ــة الخمي ــن البحريني ــوات الأم ــر«، أن »ق ــي »توي ــل الاجتاع التواص

يناير/كانــون الثــاني قامــت باعتقــال ثاثــة متطرفــن ســنة، كانــوا قــد ســافروا 

ــم داعــش«)3(. ــن تنظي ــم وب ــة بينه ــد بوجــود صل إلى ســوريا ويعتق

ــي  ــرؤوف جناح ــت عبدال ــلطات اعتقل ــابه أن الس ــلى حس ــم ع ــر هاش وذك

ــه  ــه بالاتصــال بأهل ــه لم يســمح ل ــا أن 31 ســنة مــن ســكنة الجفــير)4(، مضيفً

منــذ لحظــة اعتقالــه. وأضــاف أن الســلطات اعتقلــت أيضًــا طالبًــا في جامعــة 

ــح اليافعــي 20 ســنة، كــا  ــى يدعــى صال ــة عي ــن مــن ســكنة مدين البحري

اعتقلــت عبدالعزيــز الــدوسري 30 ســنة مــن ســكنة الرفــاع في إطــار مــا أســاه 

»حملــة دهــم واعتقــالات طالــت عــدد كبــير مــن النشــطاء« حســب وصفــه.

ــركي  ــد ت ــي، وال ــارك البنع ــزل مب ــملت من ــات ش ــم أن المداه وأردف هاش

ــا  البنعــي، أحــد أبــرز شرعيــي تنظيــم داعــش، وقامــت بتفتيــش المنــزل بحثً

عــن عبداللــه »شــقيق تــركي« الــذي داهمــوا مــكان عملــه لاعتقالــه ولم يجدوه.

وختــم هاشــم إن »موجــة مــن الخــوف والقلــق تنتر في أوســاط عائــات وأسر 

)3( الداخلية تعلن أنها قبضت على أشخاص يشتبه باتصالهم بـ »داعش« 

.http://urlmin.com/4qsqw

ــع  ــت م ــالات تزامن ــة الاعتق ــول إن حمل ــم ويق ــوض عليه ــن المقب ــاء الجهادي ــر أس ــم ين ــه هاش )4( عبدالل

.http://urlmin.com/4qsqx حمــات اعتقــال في بعــض دول الخليــج
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المعتقلــن والمطارديــن التــي بــدأت وبشــكل متزامــن مــع حملــة اعتقــالات في 

بعــض دول الخليــج« عــلى حــد قولــه.

وفيــا لم تــرد أيــة تفاصيــل لاحقــة مــن الداخليــة حــول الموقوفــن الثاثــة)5(، 

ذكــر هاشــم عــلى حســابه في 22 يناير/كانــون الثــاني 2015، أي بعــد أســبوع 

ــن  ــد إضراب ع ــة بع ــن الشــباب الثاث ــراج ع ــم الإف ــه »ت ــف، أن ــن التوقي م

ــون  ــر/ كان ــوم 19 يناي ــاء الإضراب ي ــم إنه ــد ت ــام وق الطعــام دام خمســة أي

الثاني«.

الجــدول التــالي يبــن الفــرق في التســميات المســتخدمة في توصيــف القضايــا 

الأمنيــة المتعلقّــة بمعتقلــن معارضــن مقارنــة بتلــك المتعلقّــة بمعتقلــن 

التــي  الذرائــع  كذلــك  والتكفيريــة،  المتطرفــة  الجاعــات  مــن  موالــن 

تســتخدمها النيابــة العامــة في تثبيــت أصابــع الاتهــام للفريــق الأول مقابــل 

ــا  ــه في ــر ذات ــاني والأم ــق الث ــة الفري ــيطها في حال ــع وتبس ــف الذرائ تخفي

)5( البحرين تفرج عن 3 متطرفن سنة متهمن بالقتال في سوريا والانتاء إلى »داعش«

.http://urlmin.com/4qsqy
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يتعلّــق بالإعــان عــن حجــم التــورط وتفاصيــل النــر والمســاحة المخصصــة 

ــا: ــك إعاميًّ لذل

قضايــا أمنيــة متعلّقــة بمتهمــن 

معارضــن/ محتجــن

قضايا أمنية متعلقة بمتهمن 

موالن/ متطرفن

قانون العقوبات قانون الإرهابالمحاكمة

النعت
إرهابيــة/  خليــة  عنــاصر 

ن بيــو رها إ

مجموعة من الأشخاص/ 

متهمون

الذريعة المعلن 

عنها

وذخائــر  أســلحة  بحوزتهــم   -

لاســتخدام.  معــدة 

أمــن  لــرب  خططــت   -

البحريــن. واســتقرار 

مدنيــة  مواقــع  تســتهدف   -

حساســة. وعســكرية 

- يتنقلــون بــن إيــران والعــراق 

ــم  ــلى الدع ــول ع ــان للحص ولبن

والتدريــب  والمعنــوي  المــادي 

ــلحة. ــلى الأس ع

- بحوزتهم أسلحة وذخائر 

بدون ترخيص.

- تواجدوا بسوريا مؤخراً 

ويشتبه باتصالهم.

حجم التورط

متورطون

نفــذوا  اســتهدفوا/  خططــوا/ 

خطــيرة جرائــم 

يشتبه في تورطهم/اتصالهم

تفاصيل النشر في 

الإعام

وأســاؤهم  المعتقلــن  صــور 

الشــخصية. وبياتهــم 

لا أساء ولا صور ولا تفاصيل.

مساحة النشر
مســاحة  الأولى+  الصفحــة 

صفحــة أو صفحتــن في الداخــل.

صفحة القضايا والمحاكم ضمن 

خبر مقتضب.

وضعهم قيد 

المحاكمة

موقوفون/ غير موقوفنمعتقلون
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هكذا نجد أن النيابة العامة توجه الأحكام الصادرة عن القضاء بالتالي:

إحالــة قضايــا المعتقلــن السياســين إلى القضــاء، تحــت قانــون الإرهــاب . 1

بــدلاً مــن قانــون التجمهــر والشــغب.

ــا ومقاصــد . 2 ــن السياســين أغراضً ــل الأفعــال المنســوبة إلى المعتقل تحمي

إرهابيــة.

اســتخدام الإعــام المــرئي والمســموع للتشــهير بالمتهمــن وتجريمهــم . 3

وتخوينهــم أمــام الــرأي العــام، الأمــر الــذي يعمــل بــدوره عــلى تشــكيل 

ــير.  ــاز عــام ضــد المتهمــن، والقضــاة ليســوا اســتثناء مــن هــذا التأث انحي

محــاصرة حكــم القضــاء بصــدى الــرأي العــام، وجعــل القضــاة يعملــون . 4

حســاب ردّ فعــل الشــارع، في حــال صــدور حكــم لا يتناســب مــع قــوة 

الجريمــة التــي روّجتهــا النيابــة العامــة وأكدتهــا. 

هكــذا تمــارس تأثيرهــا عــلى قناعــة القضــاة وحياديتهــم وزعزعــة مواقفهــم 

بمــا فيــه مــن مســاس بقرينــة الــبراءة »قرينــة الــبراءة المفرضــة في كل متهــم 

إلى أن يثبــت العكــس«.

ــاء  ــه القض ــارك في توجي ــة، يش ــة البحريني ــه في الحال ــف أن ــا كي ــد وجدن وق

وزعزعــة حياديتــه، عــدد كبــير مــن أجهــزة الســلطة، لا يســتثنى مــن ذلــك 

الــوزراء، والأمــن عــام، والنيابــة عامــة، والإعــام الرســمي، بالإضافــة إلى 

مواقــع التواصــل الاجتاعــي التــي تحركهــا جهــات تابعــة للســلطة، تســاهم 

ــرأي  ــب ال ــن، وتألي ــين والمحتج ــن السياس ــن المعارض ــل م ــا في الني جميعه

ــم  ــدًا لإدانته ــام، تمهي ــاء الع ــا في الفض ــم مجتمعيًّ ــم وتجريمه ــام ضده الع

ــجنهم.  ــة وس القانوني





135

1. Referring the political prisoners’ cases to the jurisdiction under the 
terrorism act instead of demonstrations and riots law

2. Giving the crimes attributed to the political prisoners terrorist aims

3. Using audio and visual media to defame the accused, incriminate 
them and charge them with betrayal in front of the public opinion; 
thus creating a general partiality against the accused noting that the 
judges are not excluded from this influence. 

4. Restricting judicial verdict with the public opinion’s influence 
and making the judges take into consideration the street’s reaction 
in case they issued a verdict that does not match with the crime 
propagated and confirmed by the Public Prosecution.

The authority influence the judges’ opinion, objectivity and stances 
which infringe the presumption of innocence “The presumption of 
innocence which is supposed that one is considered innocent until 
proven guilty.”

We have seen how in Bahrain a large number of authority bodies 
participate in directing the jurisdiction and influencing its objectivity. 
The ministers, general security, Public Prosecution, official media and 
social networking sites- operated by parties related to the authority- are 
involved in this process. All of these contribute in targeting the political 
dissents and protesters, instigating the public opinion against them and 
socially incriminating them in order to legally convict and arrest them.
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different backgrounds; opposition figures and pro-regime prisoners 
from Takfiri and extremist groups. It also presents the evidence used 
by the Public Prosecution to convict the first party while simplifying 
and mitigating the evidence for the second party. So is the case when 
it comes to declaring the size of involvement, published details and 
specified media space for the news:

Security cases attributed 
to accused opposers/ 
protestors 

Security cases attributed 
to pro-regime accused/ 
extremists

The Trial Terrorism act Penal code

Description Members of terrorist cell/ 
terrorists

Group of people/ accused 

Announced evidence

-acquiring ready to use 
arms and ammunitions
- planning to disrupt 
Bahrain’s security and 
stability  
- targeting critical civilian 
and military sites
- traveling amongst 
Iran, Iraq and Lebanon 
to acquire material 
and moral support and 
weapon training 

- acquiring arms and 
ammunitions without a 
license
- being recently in 
Syria and suspected 
of contacting terrorist 
parties

Size of involvement
Involved/ planned/ 
attacked/ committed 
dangerous crimes 

Suspected to be involved/ 
contacted

Published details in the 
media

The arrestees’ names, 
photos and personal data

No names, photos or 
details

Publishing space
The front page and one 
or two  pages inside the 
newspaper

Cases and courts’ page 
within a brief news

Statuses while being 
under trial

Arrested Suspended/ not 
suspended

Thus, we find that the Public Prosecution directs the verdicts issued 
from the judiciary as follow: 
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in Riffa in what he called “raiding and arrest campaign that targeted a 
large number of activists”, as he described.   

Hashem continued that the raiding included the home of Mubarak Al-
Binali, Turki Al-Binali’s father, one of the most prominent ISIS clerics. 
The authorities searched his home to find Abdullah “Turki’s brother” 
and raided Abdullah’s work to arrest him but they did find him.

He concluded “a wave of fear and concern is spread among the arrested 
and chased families that started simultaneously with an arrest campaigns 
in some Gulf States,” he expressed.

While no other details were mentioned from the ministry of interior 
concerning the three arrested, Hashem tweeted on his account on 22 
January 2015, i.e. a week after the arrest, that “the three youth were 
released after a 5-day-hunger strike which was ended on 19 January”.

BNA: The General Directorate of Criminal Investigation suspended group of people 
who were recently in Syria and who are suspected of contacting terrorist parties abroad. 
Research and investigation actions are still ongoing.

The following table shows the difference between the Public 
Prosecution’s dealings with security cases when the suspects are of 
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Referring six of Ministry of Interior employees to trial for torturing till death charge

2. Black-outing Takfiri and Extremist Groups
In a brief news on 15 January 2015, the director general of the general 
directorate of criminal investigation said that a group of people who 
were recently in Syria and who are suspected of contacting terrorist 
parties abroad were suspended. He added that research and investigation 
actions are still ongoing. However, no other detail was reported about 
the news.

From his part, Abdullah Hashem, one of the most prominent lawyers 
for the extremist and Takfiri groups in Bahrain tweeted on his twitter 
page, “Bahraini security forces arrested three Sunni extremist members 
on Thursday 15 January. These three had been to Syria and they are 
suspected to have a link with ISIS”.

Hashem tweeted on his account that the authorities arrested Abdulraoof 
Janahi (31 years) from him domicile in Juffair, adding that he was not 
allowed to call his parents since the time of his arrest. Hashem continued 
that the authorities also arrested a student in Bahrain’s University named 
Saleh Al-Yafei (20 years) from his domicile in Isa town, in addition to 
Abdullaziz Al-Dossari (30 years) who  was arrested from his domicile 
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in a number of embezzlement and torture cases and exploiting his job 
post during the 90s. He was not tried by the authorities that protected 
him besides those who were with him through a royal decree 56 for 
2002 that granted him along with all who committed crimes impunity 
from legal accountability. 

Flaifel appeared later on as an extremist preacher. With the eruption of 
February 2011 uprising, he played a vital role in sectarian incitement in 
Busaiteen square, which has become a center for the extremist activities 
against the Bahraini opposers. Effigies of the opposition leaders were 
suspended in this square where Flaifel and others talked about punishing 
the traitors. Flaifel used to deliver violent Takfiri Salafist sectarian 
discourse and gathered around him supporters and advocates. He also 
trained the children in this square aiming at “protecting their countries”. 
Many reports spoke about Flaifel’s armed militia organization, but the 
authority took no serious measures against him which confirmed the 
doubts of many people that the authority, especially the PM, backs 
Flaifel and his group. It a should be mentioned that the PM visited the 
square and pledged to support it and said complementing Flaifel in other 
occasions, “I want Al Muharraq people to become like Adel Flaifel”.

In addition, Flaifel threatened to kill one of the most prominent Shiite 
figures in a video posted on 12 June 2014 through which he insulted 
Sheikh Qassim describing him as a disbeliever.

A number of unlicensed firearms and ammunitions were ceased in 
the famous figure’s home with the seized items items reaching 7 
Kalashnikovs, 8 shotguns with their 12mm bullet and different kinds 
of pistols with their bullets. According to the Public Prosecution, the 
case’s documents showed that (Flaifel) is the owner of these arms and 
ammunitions and that all the accused worked for him as bodyguards and 
one worked as a driver. The driver confessed during the interrogations 
that he had seen the arms in the accused’s car several times; however, 
the Public Prosecution only charged the famous figure with “importing, 
acquiring and having arms and ammunitions without a license”. The 
case was only broadcast in the newspaper as normal news in the courts 
and cases’ section.
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whilst listing many political prisoners’ cases as (terrorist cells), and 
announcing them in the media in details, the authority, represented by 
the Ministry of Interior, on the other hand, abstains from publishing any 
detail related to arresting armed Takfiri Salafist terrorist groups and uses 
lenient words in describing the groups characterized by their extremist 
Takfiri discourses and which are proven to acquire arms and ammunitions. 
However, when the ministry of interior uses conclusive terrorist evidence 
to convict the political prisoners on issues of security background, it uses 
mitigating evidence for the extremist Takfiris without broadcasting any 
detail in a way that helps hiding and misleading the case. 

Following are two samples for recently unveiled cases regarding 
Salafist and extremist groups:

1. Black-outing Arms Case (The Famous Figure)
On 31 August 2014, the Public Prosecution declared imprisoning one of 
the famous figures in an embezzlement case of more than one million 
BD. On 24 October, he was sentenced to three years in prison.

On 30 October 2014, the first hearing session of this (famous figure) 
started along with seven others accused in acquiring arms, machine 
guns and ammunitions since 2011, i.e. the eruption of the Bahraini 
uprising, until 2014.

The Public Prosecution charged them with having and acquiring arms, 
machine guns, and ammunitions from 2011 until 2014 without having 
a license from the competent authority. Since the organization seems 
to be an armed terrorist cell, the Public Prosecution did not announce 
it, contrary to the way it deals with the protestors. It, moreover, did 
not unveil the name of the former Colonel Adel Flaifel in all of its 
issued statements; however, it only described him as “The Famous 
Figure”. The Public Prosecution did not arrest the other seven accused 
in carrying arms unlike the way it deals with the political prisoners 
whom it publishes their photos and names on its websites and in official 
newspapers before their hearings sessions.

Among the things the Public Prosecution did not disclose about the 
famous figure (the former Colonel Adel Flaifel) includes he is involved 
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•	 Hassan Mahdi Abbas (19 years)
•	 Ali Hassan Abudlradha (18 years)
•	 Sayed Dhaiya Mohammed Alawi Al-Hulaibi (18 years)
•	 Abdullah Hussein Abdulradha (18 years) 

The accused in Dair’s explosion:

•	 Mohammed Ali Abdulla (26 years)
•	 Hassan Ali Hassan (25 years)

The accused the Formula One case: 

•	 Hassan Mohammed Hassan Al-Asfour (20 years)
•	 Hussein Mahdi Ali Jassin (19 years)
•	 Hussein abdulamir Habib (18 years) 
•	 Sulaiman Habib Ali Ismael (18 years)

3. Announcing a Cell Targeting Pre-trial Detention Centers 
On 25 May 2013, the Ministry of Interior declared what it called 
“Aborting an armed terrorist process aimed at targeting a pre-trial 
detention center to release a number of people arrested there”. It also 
announced arresting “a number of members in the involved cell while 
acquiring ready-to-use arms and ammunitions”, the ministry claimed. 
The ministry attributed this (cell) to the same case it announced under 
the name of “14th of February cell”. Photos, names and data of eight 
citizens who were arrested under this charge were published.    

The arrested were:

•	 Hussein Jassim Issa Al-Banaa (23 yeas/ unemployed)
•	 Mohammed Abdulnabi Mohammed Ali (22 years/ unemployed)
•	 Sayed Jaafar Alawi Ahmed (21 years/ employee)
•	 Hassan Adam Ali Qaher (53 years/ employee)
•	 Ali Hassan Adam Ali (24 years/ student)
•	 Nidal Ali Mohammed Issa (30 years/ unemployed)
•	 Sayed Hisham Rida Hassan (22 years/ employee)
•	 Mohammed Abass Ibrahim Mahdi (25 years/ employee)
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Identifying the “14th of February” terrorist organization and arresting a number of leaders          

The accused in “The Army of the Imam” cell:

•	 Sayed Faisal Jameel (36 years)
•	 Mazen Mansour Ahmed (36 years)
•	 Ali Riyad Hmayed (35 years)
•	 Haitham Mohammed Ibrahim Haddad (35 years) 
•	 Sayed Saeed Ali Nasser Al-Alawi (33 years)
•	 Sayed Mahmoud Mahdi Mohsen (32 years)
•	 Ali Yousif Al Samaheeji (28 years)
•	 Ali Jafar Alhayki (27 years)

The accused in attacking ATM related to a number of Kingdom’s Banks:

•	 Ahmad Najaf Mohammed (24 years)
•	 Ali Najaf Mohammed (20 years)

The accused in bombing a car on 14th February 2013 in Hamad’s town:

•	 Mortada Abbas Abdulhadi (19 years)
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after all of these because they acquitted me! Despite my pleasure and 
my gratitude to God and my beloved prayers, nothing of which my 
family and I were subjected to can be forgiven or ended...nothing at all 
can be forgiven.” 

2. Announcing 14th February Organization        

The Ministry of Interior identifies the leaders of “14th February Organization” and arrests 
seven of them.

On 13 June 2013, the Ministry of Interior declared what it called 
identifying (the terrorist) 14th of February Organization and arresting a 
number of the perpetrators. The newspapers specified a vast space for 
the accused photos and the charges raised against them; some of the 
accused were arrested, some were abroad and the others were wanted. 
In this (big) organization, a number of cases were gathered which were 
previously announced such as “The Army of the Imam” case which 
was enlisted under the same organization. The names and photos were 
published for the second time on the newspapers’ front pages; they 
included photos and names of those who were acquitted later on. The 
publication defamed the accused, described them as traitors, terrorists 
and perpetrators before their trails. 

Following are the details published in the newspapers on two-page-
space inside the newspapers in addition to one-third-space of the front 
page.
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damaging the columns, destroying the establishments and basic 
infrastructure are unreasonable and irrational. These actions should be 
rejected by every loyal citizen”. 

The convicted photo and details were published during the press 
conference, even before conducting their trials that started on 22 July 
2013. The arrested photos topped the next day’s newspapers front pages 
while specifying full pages for them within the newspaper. 

On 3 November 2013, the fourth criminal court sentenced four accused 
to life imprisonment and six others to 15 years in prison, while acquitting 
14 of those charged with belonging to the cell. 

Among the acquitted whose photos were published and who were 
subjected to defamation and reputation damage was the arrested 
Haitham Al-Haddad (35 years). He was arrested on 21 January 2012 
and released after being acquitted in the verdict session. Al-Haddad 
said in an interview with Bahrain Mirror expressing his outrage for 
what he was subjected to of defamation and reputation damage from 
the moment of his arrest until being acquitted that:

“If there were someone who I can resort to in this country to resume my 
right, I would have done so. I spent 10 months isolated from life, my 
parents, my family and beloved ones for a charge I have never imagined 
even in my dreams. I was damaged on the family, psychological, 
financial and professional levels during these 10 months. I was isolated 
from all the normal life forms; I missed what I can never return on the 
personal, financial, family and life levels. My two kids were deprived 
of my love after I was taken in front of their eyes by force. I was treated 
like a dangerous terrorist who fled from justice. I was caught while I 
was abroad like a fleeing criminal. I was transferred being blindfolded 
and handcuffed through special airplanes between military airports just 
like a dangerous terrorist. My family, children and I lived the worst 10 
months without knowing my fate sentence. My photo topped the front 
pages of the public newspapers of being a terrorist. I was defamed as 
it was the case with my loyalty to my country. After all of this, they 
acquitted me saying “go home. It is over”. I had to be thankful for them 
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1. Announcing (The Army of the Imam) Cell:

The Bahraini authorities arrest eight members from the army of the Imam cell; five in 
Bahrain and three in Oman.

Security Chief Major-General Tariq Al-Hassan unveils a cell aiming at undermining 
Bahrain’s security

On 20 February, 2013, “The Army of the Imam terrorist cell” or “Bou 
Nasser” cell was unveiled in a press conference held by the Security 
Chief Major-General Tariq Al-Hassan during which he said, “the 
national security body received security and intelligence information 
regarding the existence of a group seeking to establish a terrorist cell 
that targets critical civil and military sites and public figures”,  citing 
that “what we are witnessing of vandalism such as blocking the streets, 
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with their personal photos and totally convicting the accused. These 
photos used to top the newspapers’ front pages the following day and 
the official television, where all the personal data along with loud 
titles holding convictions were presented. All of this happens whilst 
the arrested are still suffering in the special investigation rooms, their 
trials have not been conducted yet and their convictions have not been 
confirmed. At the same time, the defence pleading for the accused is not 
allowed to publish any of their arguments on the same official media 
means. This thing directs the public opinion and jurisdiction towards 
incriminating the accused. It, moreover, defames them, advocates 
against them and charges them with betrayal.

The Public Prosecution issues the jurisdiction verdicts through many 
ways:

1. Referring the political prisoners’ cases to the jurisdiction under the 
terrorism act instead of demonstrations and riots act and giving the 
crimes attributed to the political prisoners terrorist aims.

2. Using the audio and visual media to defame the accused, incriminate 
them and charge them with betrayal in front of the public opinion; 
the thing that works in its turn on creating a general partiality 
against the accused noting that the judges are not excluded from 
this influence. 

3. Restricting judicial verdicts by mixing them with the public 
opinion’s influence and making the judges take into consideration 
the street’s reaction in case they issued a verdict that does not 
match with the crime propagated and confirmed by the Public 
Prosecution.

Following are samples for cases that were declared under the title 
of (terrorist cells) by the public security with publishing the accused 
names and personal data before conducting their trials :



123

Al-Ayam newspaper mentioned that Medics at Al Salmaniya Complex abused their jobs 
The Public Prosecution used to hold press conferences since the 1980s 
through which it declares arresting what it calls (terrorist cells) and 
mentions the arrested names, in addition to publishing their full data 
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Fatima Al Balooshi, practiced the negative media role; specifically 
through the incriminating and inciting of the media in 2011 through 
confirming the charges against the medics by what they called 
“Conclusive Evidence” through holding a private press conference. At 
that time, the case was still pending in the court without permitting the 
defence to respond to the public prosecution and the two ministers’ 
claims in the official newspapers and via the same channels that have 
been used to incriminate the medics.

We have also seen how the national safety courts actually confirmed 
these charges and tried most of the convicted in the medics’ case to 
15 years in prison before the BICI report disclosed these lies. The 
campaigns of the: Minister of Justice, Minister of Development and 
Bahrain Television campaign against the medical personnel before the 
world (officially and on media) discredited the trials of the medics. 
Thereby, forcing Bahraini regime to repeat the trial in the normal courts 
where nine out of 14 charges were dropped at the end, noting that the 
two ministers confirmed the 14 charges through conclusive evidence. 
However, the community split, sectarian division and defamation that 
befell on the 47 convicted of the medics caused by these statements 
were neither vanished even after acquitting most of the convicted, nor 
eliminated after dropping the great offenses, such as occupying Al 
Salmaniya Complex, acquiring arms and discriminating in treating the 
patience, the fact that astonished the Bahrainis. 
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A study about the impact of the media on the court procedures in Germany 
conducted by the German expert, Haitaz Kipling, from University of 
Mainz, in 2010, confirmed that the media reports published about the 
cases which the courts consider influence the conduct of proceedings.

The study included an opinion poll of 447 judges, 271 attorneys and 350 
lawyers, although the German Constitution stipulates the impartiality of 
the judiciary: 

•	 More than 50% of judges and prosecutors said that the media 
reports influence their procedures.

•	 42% of the prosecutors confessed that they might think about the 
public opinion’s reaction when issuing a specific penalty.

•	 1/3 of the judges who were counted in the poll admitted that the 
media reports affect the size of the penalty.

•	 About 25% of judges said that the media affects the approval or 
denial of imprisoning the accused with suspending the judgment.

The aforementioned study discusses the negative impact of media on 
the integrity of justice. Thus, the American judicial authorities resort 
to totally excluding the jury (that issues convictions) from the media 
during the period of the presented case if it was addressed by the media, 
i.e. obscuring all the media means; newspapers, magazines, radio and 
T.V stations and others from the jury.

On the contrary, in Bahrain, the ministers and security officers affiliated 
to the ministry of interior participate in using the media and directing 
the public opinion and jurisdiction against the arrested and the political 
prisoners. How? 

We have already seen how the Minister of Justice, Khalid bin Ahmad, 
who heads the judicial institution in Bahrain, along with that of Health, 

Directing Judicial Verdicts Using Media And Inciting 
The Public Opinion12
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peacefulness of the protest led by Rajab. It also revealed Nabeel’s 
civilized way in dealing and talking with the policemen. The video was 
considered a conviction evidence for the minister and court rather than 
to Rajab. In the context of disclosing the Minister of Justice’s lie and 
fabrications through posting the second video which he claimed being 
conviction evidence against Rajab, the activists revealed that the video 
extracts are clearly fabricated after processes of “copy” and “paste”. 
Eyewitnesses said that playing the video in the courtroom embarrassed 
the judge in front of the national observers who attended the session. 
The statement confirmed that the Minister of Justice along with his 
judicial bodies and Public Prosecution are involved in judging Nabeel 
Rajab.
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A similar lawsuit has been already raised against Waad society by 
the Ministry of Justice. However, the lawsuit was dropped after the 
society held its recent general assembly through which it elected a new 
Secretary-General.   

Maybe the arrest of Al Wefaq Secretary-General two days after 
holding its general assembly and reassigning him in his same post by 
acclamation conveys another response on not changing the society 
leader as the regime wanted.

Trying the Figures and Nabeel Rajab
The minister of Justice had the upper hand in issuing arbitrary 
provisions against all the arrested. BICI report stated that trying a group 
of “figures” in the military courts is illegal and contradicts human rights 
principles. Thus, the minister intended to move the figures’ case to the 
civil judiciary and permitted the jurisdiction to approve the provisions 
issued by the military courts.

The human rights activist, Nabeel Rajab, had already disclosed the 
minister’s interference in issuing a provision against him in 2012 as a 
retaliatory action through sentencing him to three years in prison. Rajab 
proclaimed after the court of appeal and cassation’s verdict against him 
that his arrest sentence “was issued by the Minister of Justice, himself, 
and was executed by the judges decorating the jurisdiction stand.”

After the increase of criticism and the bitter statements against the 
Bahraini regime by the international organizations and diplomatic 
bodies concerning the verdict, the Minister of Justice issued a statement 
clarifying the backgrounds of the “courts’” decision in convicting 
Rajab. It was the first time the minister appeared to talk about courts’ 
cases after the scandal of his press conference held during the national 
safety period. The minister sent the statement to be published in the 
pro-regime newspapers only, relying on two videos that the court had 
counted on in convicting “Nabeel Rajab”. Nonetheless, the minister did 
not post both videos.

The video posted by activists was a scandal for the Minister of Justice 
and the court that convicted Rajab, for the video clearly showed the 
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After two days of finishing the first run of elections on 24 November 
and after issuing the election results and the controversy dispute over 
the percentages of those who participated and boycotted, Mansoor Al 
Jamri, editor-in-chief of Al Wasat Bahraini newspaper, commented in 
his column entitled “War of Numbers” on the difference of estimations 
between the government and opposition regarding 2014 elections 
results.  Al Jamri’s comment provoked the Minister of Justice who 
responded through his Twitter account saying “it is so stupid that a 
person claims a war of numbers. The war is surrounding us but it is the 
people’s will that prevented it to be against us. Stay in your virtual war 
and stop telling such stupidity to people,” the minister expressed.

In a press conference held on 30 November 2014, after the Ministry 
of Justice announced that the participation in election percentage was 
52, he threatened “who doubts about this result will be punished” and 
said that “no one can make suspicions about the judges’ job, for we 
are not dealing with truth versus illusion”. The minister highlighted the 
integrity of elections and added that the whole world witnessed them.

Targeting the Leaders of Political Associations 
In a clear animosity to Al Wefaq, the main opposing political society in 
Bahrain, from the part of Justice Minister, his ministry brought a case 
against the society in question to “fix its illegal status” according to a 
raised claim, however, the minister announced on his Twitter account 
what may be considered the real reason behind the raised issue. He 
described Al Wefaq as “hijacked” and that it “is subjected to the control 
of some people on the society bodies through acclamation”, which 
reflect the real reason of the lawsuit against “Al Wefaq” i.e. altering the 
society’s leadership component.

The minister charged Al Wefaq with “exercising confidentiality in the 
political action, which is a backdrop that destroys the principles of 
the legal political action”. He also used the expression “hijack” as a 
metaphor to describe the society’s odd internal system which has led to 
marginalize the public conference and the control of some people over 
the society’s bodies through acclamation.”
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interfere in the elections of a legislative authority which is equal to the 
former’s authority, whereas this is enlisted among the missions of an 
independent and impartial supervisory body on the elections. Executive 
authority representatives shall stay neutral and not interfere in the 
citizens’ choices. Thus, any invitations or encouragements to participate 
in the election are to be issued from an independent supervisory body 
and not from a minister who shall respect the separation of powers,” 
they expressed.

The organizations criticized the Minister of Justice’s falsifying 
regarding the nature of participation in voting when he described it in 
his discourse as “National Responsibility” and “National Duty”. The 
organizations said that the minister’s words are not true and inaccurate, 
for participating in the election or boycotting it is of the citizen’s right. 
The citizen shall decide whether to exercise this right or not.

In their statement, the opposition organizations condemned “the 
Minister of Justice’s providing transportation services for those who 
have no means of transportation and the interfering of his ministry or 
government in providing this free service which is considered a part of 
the candidates’ missions which each performs according to his electoral 
district and voters needs. This service is not considered a mission of the 
executive government, which should be totally neutral in the elections 
related to the legislative authority.”

On the eve of 22 November 2014, the Minister of Justice said in a 
statement for the (Gulf News) newspaper regarding the boycotting 
of national political forces that the opposition “is the one that will 
participate in the democratic process, however, those who boycott 
democracy can’t be described as dissents.”

The Minister of Justice also threatened the orators who call for 
boycotting the elections saying that “we will deal with them”, describing 
the boycotting invitations as null invitations “we have overcome these 
matters since more than 12 years. Boycotting is considered of free 
content invitations or null invitations.”
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inciting sectarian tensions, his terminology also inspires obscenity and 
animosity towards the political dissents using his “Twitter” account as 
a place for these inspirations. The decision of boycotting 2014 elections 
agreed on by the national democratic opposition forces in Bahrain, the 
elite and youth groups, national figures and Bahraini people, provoked 
the Minister of Justice, in particular, and made him offend, insult, 
threaten and menace.

Two weeks prior the elections, the Minister of (Justice) described the 
most prominent Shiite cleric in Bahrain, Sheikh Isa Qassim as (mean) 
commenting on the Sheikh’s Friday sermon through which he criticized 
the coming Parliament. The Minister of (Justice) tweeted on his account 
that “using mean expressions to describe the Parliament indeed reflects 
the intellectual level of this person. After two weeks, nothing will 
remain to him but the meanness description that only reflects him.”

Qassim had already said in his sermon that “the upcoming Parliament 
is but a part of the authority and is under the authority’s commands just 
as was the case with the previous Parliament that used to challenge 
the authority and overcome it in oppressing the people. The previous 
Parliament also used to incite the authority to torture the free citizens, 
not to release the prisoners and force the citizens to emigrate”. Qassim 
considered the upcoming Parliament “of the same type as the old one, 
even worse.”

While the opposition described the action as exploiting the post, the 
Minister of Justice sent mails to the citizens few days before the elections 
asking them to participate in the elections out of “National duty”. At the 
end of his message, the minister highlighted that transportation service 
is available on the voting day and that who wishes to make use of this 
service has to contact or call the competent parties.

In response, the national democratic opposition forces issued a 
statement expressing their surprise at the minister’s invitations. The 
forces also listed a group of constitutional violations the minister 
had committed through sending these messages, including exploiting 
the post “A minister in an executive authority shall have no right to 
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under the circumstances, in particular, the timing, the manner in which 
demolitions were conducted and the fact that these were primarily Shia 
religious structures, the demolitions would be perceived as a collective 
punishment and would therefore inflame the tension between the GoB 
and the Shia population.”

Page 330 of BICI Report, Demolition of Religious Structures, Section 
A, article 1335 of recommendations, states that “On 22 May 2011, 
HM King Hamad announced that new Shia places of worship would 
be built.” This announcement was issued after a short period of 
demolishing a number of worship places by the Bahraini government.

Article 1336 of BICI report stipulates that “The Commission 
recommends a follow up on the King’s statement to the effect that the 
GoB will consider rebuilding, at its expense, some of the demolished 
religious structures in accordance with administrative regulations. The 
Commission welcomes the GoB addressing this question at the earliest 
possible time.”

The BICI report did not describe the demolished mosques as “illegal” 
religious institutions as the Minister of Justice claimed. The report rather 
used the word “worship places” and did not mention “illegal places 
being used as mosques”, instead it welcomed the authority’s confession 
in demolishing the mosques and its pledging to a real address of the 
case through rebuilding what was demolished.

The Minister of Justice’s most blatant lie regarding demolishing 
Shiite mosques was the announcement of Fareed Yacoub Al-Moftah, 
the undersecretary of Justice Ministry, on 20 January 2015 about the 
finishing of building 20 mosques mentioned in BICI report. Al-Moftah 
clarified that “27 mosques were built to be turned over to and run by Al 
Ja’afari Awqaf” stressing that his ministry “is in the process of finalizing 
preparing a draft to build the 30 remaining mosques after settling their 
matters”; i.e. rebuilding 30 Shiite mosques that were destroyed during 
the nationality safety period.

Inspiring from Obscenity and Animosity  
While the Minister of Justice (thrives off) lying, sectarian cleansing and 
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is no targeting for Shiite worship 
places”. Meanwhile, the minister 
stressed that they did not demolish 
Shiite mosques and worship 
places, however, the demolished 
were unlicensed buildings and 
religious institutions that belong 
to no specific sect. Al Ayam 
newspaper quoted the Minister of 
Justice on 23 April 2011, “indeed, 
we demolished unlicensed 
buildings and institutions that 
belong to no specific sect.” The 
minister condemned what he 
named the calls that “insist on 
breaching the Sharia and law 
and show the action as the most 
vulgar, thus defaming the country 
and inciting sedition among 
people of same religion.”

The BICI report disclosed the 
Minister of (Justice’s) (lie) who 
totally (denied) demolishing 
a number of Shiite worship 
places during the national safety 
period. In recommendation 11, 
the report mentioned that “The 
Commission inspected 30 places 
of worship and found that only 
five of them had both the requisite 
royal deed and building permit. 
Nevertheless, the Commission 
notes with some concern the 
timing of the demolition. The 
GoB should have realized that 

(Bahrain) In the cases against 

low-level security personnel, 

Bahraini prosecutors have 

brought inexplicably minor 

charges and, in some cases, 

charges for which they offered 

no evidence. Also in these cases, 

courts have proven willing to 

ignore evidence and established 

legal principles to acquit 

defendants, to convict them of 

less serious charges, or to impose 

light sentences incommensurate 

with the seriousness of the 

offenses. In its February 2014 

report, the government said that 

the harshest sentence imposed 

in any case involving deaths that 

BICI had attributed to security 

forces was a ten-year term, which 

actually was reduced to two years 

on appeal.

Human Rights Watch/ Criminalizing 

Dissent, Entrenching Impunity/ May 

2014
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tools used to promote the lying scenario. They played the role of the 
most despicable media inciters in Bahrain’s history. Their role was 
condemned by the world that pressed on to let the authority put an end 
to its blatant lies and tackle the file that have become its predicament: 
Thorn of Doctors.

At the end, only 20 members of the medics out of 47, whom the Minister 
of Justice attributed major crimes to, were tried. Only five offences out 
of the 14 announced by the Minister of Justice in his press conference 
that (have been proven through conclusive evidence) remained. Nine 
offences were dropped (acquitting the medics) including the two major 
offences confirmed by the minister: acquiring arms, occupying Al 
Salmaniya complex, stealing drugs, exercising sectarian discrimination 
among the patients, killing the injured, inciting hatred towards the 
regime, spreading false news and inciting not to perform employment 
duties. Nonetheless, the charges were dropped after the ministers’ 
confirmation played its role in splitting the Bahraini street, inciting 
the supporters against the medics and raising doubts concerning their 
professional and ethical competences.(2)

The supreme court of appeal issued, on Thursday (14 June 2012), its 
verdict regarding the 20 medics’ case. It acquitted 9 doctors, convicted 
another 9 others and sentenced the rest to a period of imprisonment 
ranging from a month to five years. Meanwhile, two doctors were 
sentenced to 15 years in prison; however, their sentence was not 
executed because they are “fugitives”.

Targeting Shiite Worship Places
The second blatant lie of the ministry of (Justice’s) statements embedded 
in the Bahrainis’ memories is concerning demolishing a number of 
Shiite mosques during the emergency period in Bahrain in 2011 and 
the minister’s absolute confirmations during the same press conference 
and in several statements, pre and post this press conference, that “there 

(2) See enclosures: how did BICI report unveil the minister of justice lies concerning the 

medics case: Bassiouni’s report: Minister of Justice, Minister of Development and Bahrain 

Television campaign against the medical personnel
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12. Inciting hatred against a sect
13. Spreading false news and malicious rumors that damage the public 

interest
14. Participating in unlicensed protests and assemblies   

Fourteen offenses were attributed to the medics. However, the most 
blatant fantasy lies were related to occupying Al Salmaniya Complex, 
acquiring firearms, death of citizens as a result of intending to harm 
them through widening their injuries, intentionally causing additional 
fabricated injuries to a number of the causalities with an aim to show 
the gravity of their real injuries to be photographed and then publishing 
their photos with an aim to damage Bahrain’s reputation. Moreover, the 
minister stated the names of two killed men: Ali Ahmed Abdullah and 
Abdulrida Mohammed Hassan.

The Minister’s lie concerning changing Al Salmaniya complex to a 
storeroom for forearms and ammunition was surprising for it was so 
blatant and impossible: “It was also proven that Al Salmaniya Complex 
was used to store weapons, for when searching the hospital after ending 
its occupation, a number of firearms and ammunition were found. A 
number of white arms (swords and knives) were also seized in the 
hospital besides Molotov bombs.”

At that time, the regime was at his peak of suppressing the protests that 
had erupted in Bahrain through the aid of the Peninsula Shield Force, 
which the regime brought in to its country. The regime believed at that 
time in victory, absolute power and ability to hide the truth, noting that 
the Gulf countries and particularly Bahrain’s eldest sister, Saudi Arabia, 
helped to provide a security, media and economic cover to the regime. 
Thus, the Bahraini regime proclaimed about a cleansing campaign 
and opened the door wide: cleansing the Lulu roundabout, cleansing 
Al Salmaniya Complex, cleansing Shiite worship places, cleansing the 
jobs from the protestors and Shiites.

The Bahraini regime thought that its lies would fool the international 
public opinion as it has fooled its supporters and internal advocates. 
Both the Ministers of (Justice) and (Health) were the most prominent 
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The Minister of Justice: The ambulances were used to transfer arms

In the deceitful conference, the Minister of (Justice) affirmed that 
the accused doctors “totally dominated and controlled Al Salmaniya 
with all its physical and human components and changed the complex 
into a prison where the kidnapped were brought to and arrested in.” 
The minister confirmed that “it has been proven through conclusive 
evidence that the subverters used Al Salmaniya Complex in their actions 
that called to spread chaos, cause unrest and instability and instigate 
sedition in the country.”

Investigations were still ongoing with 47 members of the medics; 24 
doctors and 23 first-aid men and nurses, who most of them were arrested 
and their trials have not started yet. The acquittal or conviction verdict 
against the 47 has not been issued yet, however, the (Justice) of the 
Ministry of Justice issued its conclusive verdict in the press conference 
in such a way: “it has been proven through conclusive evidence”.

In the semi-Hollywood narrative, the regime composed the medics’ 
case scenario to convey to the world that a gang of armed extremist 
terrorists have gained power over Al Salmaniya Complex by that of 
blood and arms. The Minister of (Justice) along with that of Health 
approved the committal of the following crimes:

1. Abstaining from aiding people for no excuse
2. Stealing public’s money
3. Violating bodily integrity
4. Assaulting leading to death
5. Acquiring arms and ammunition without a license
6. Refraining from performing their job with an aim to obstruct it 

which led to putting people’s lives and health at risk
7. Depriving of liberty in an illegal way
8. Using the authority to stop and disrupt implementing the laws and 

lists’ provisions
9. Trying to occupy a public establishment by force
10. Inciting to change the state’s political system with illegal means
11. Inciting hatred towards the regime
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The most unfair images of sectarian rivalry imprinted in the memories 
of Bahrainis for the Minister of (Justice) are his (Fantasy Lies) during 
the national safety period after 2011 events, which have become a black 
page that is unable to be neither deleted nor forgotten: Two ministers’ 
names have become associated with blatant and vulgar lies: Khalid bin 
Ali, Minister of Justice, and Fatima Al Balooshi, Minister of Social 
Development at that time.

Occupying Al Salmaniya and Storing Weapons
In an unforgettable press conference held on 3 May 2011, the Minister 
of Justice along with Minister Fatima Al Balooshi declared the most 
famous lies against the medics, charging them with “using Al Salmaniya 
Medical Complex to store weapons, for when searching the hospital 
after ending its occupation, a number of firearms and ammunition were 
found. A number of white arms (swords and knives) were also seized 
in the hospital besides Molotov bombs. Al Balooshi confirmed that the 
medics had hidden the arms in Al Salmaniya’s ceilings and storerooms.”

The following day, “The Ministers of Justice and Health Disclose 
Medics’ Crimes during the Miserable Events that Occurred in Bahrain” 
made the headlines of the Bahraini newspapers. The newspapers’ 
headlines wrote:

The Minister of Justice: Some of the medics refused to treat citizens and 
settlers for sectarian considerations. We are interrogating 24 doctors 
and 23 first-aid men.

The Minister of Justice: Medics intentionally injured protestors causing 
their death

The Minister of Justice: Armed groups totally surrounded the hospital

The Minister of Justice: They wrote “Ruffian” on the patients’ reports

The Minister of Justice: The doctors planned to occupy Al Salmaniya 
Complex

No Place but for Sectarian Revenge
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assigning of Khalid bin Ali Al Khalifa a Minister for the ministry 
of justice and Islamic affairs, as a successor to the Shiite Minister 
Mohammed Ali Al-Sitri. The Minister of Justice prevailed in that 
period when he showed the regime his “Super” capacity in managing 
the file of political associations and demolishing them, in addition to his 
knowledge in the religious affairs related to Shia sect. Consequently, 
he undertook segmenting the political action prospects and creating 
sectarian tensions while making use of his acquaintance in laws and 
formal regulatory exits; which made him assume a leading post in 
engineering sectarian cleansing campaigns and tightening the screws 
on the Shiites in all the aspects they might reach.

Inside the ministry of justice, starting 2004, Sheikh Khalid launched his 
varied program of sectarian cleansing. However, when he assumed the 
power, he started widening his sectarian program under a slogan “No 
Shiites are allowed in the ministry of justice”.

In order to prevent any Shiite growth on the religious institutions level, 
Khalid bin Ali legislated in the same year a decision that prevented the 
building of any mosque or making an obsequy without his personal 
consent, being the Minister of Justice. Decision number 41 for 2008 
stated that “anyone who wishes that concerned administrations build 
any worship places shall first apply for the approval of the minister 
before taking any measure of processing building licenses from the 
competent municipality”. However, article 3 of this decision stipulated 
that “a technical committee of the ministry’s employees specialized in 
engineering and of a representative from both Sunni Wakf and Jaafari 
administration shall be formed. This committee is responsible for 
looking into submitted requests to establish places of worship from the 
concerned administrations and following the procedures related to these 
requests and their amendments in front of the competent municipality. 
The committee shall present a detailed report to the minister regarding 
its research results and recommendations to take the needed measures 
in this matter.”(1)

(1) See enclosure: Criminals of Sectarian War, the Minister of Justice is the Heir of Evil Where 
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“A tyrant is a disabled person, he has now power but through his 
supporters; the enemies of justice and advocates of injustice”

Abdul Rahman Al Kawakibi

Khalid bin Ali does not care about brushing up his job title as “Minister 
of Justice, Islamic Affairs and Endowments” for what this sensitive post 
imposes of appearing as a balanced, unbiased and prudent character. 
The Justice is built on patience, deliberation, searching, examination, 
avoiding raising charges and insults besides rendering judgments. By 
contrast, the Minister of Justice appears as a political opponent and as a 
party in a dispute who thrives from insult and rivalry discourse, instead 
of being a moderator of justice between the conflicting parties (the 
government and opposition) with neither extremism nor remissness.

Indeed, this matter is not unusual, for Khalid bin Ali descends from 
a tribe that takes full control over the Bahraini regime. Khalid is 
appointed by the King, thus, he is a son of this tribe and its employee. 
The judiciary body assigned by a tyrant king is (an amendment) to 
extend his unfair influence rather than (a justice) for the oppressed.

Until 2006, Khalid bin Ali did not assume any administrative post; he 
used to work as a “legal researcher” in the ministry of Islamic affairs. 
In a turning moment, Sheikh Abdullah bin Khalid Al Khalifa, who 
took care of Khalid bin Ali since he was a kid, sent the latter to Sheikh 
Khalid bin Ahmad Al Khalifa, who is known as the executive leader of 
“Bandar” cell and who could widen the sectarianism cleansing process 
in an unprecedented way through him being a Minister of the Royal 
Court. The Minister of Justice learned in the Royal Court’s environment 
and from the minster who is an expert in conspiracies. The first 
opportunity to deploy sectarian hatred was provided by Khalid bin Ali 
to the black sheep, Ahmed Ateyatalla Al Khalifa, whom he cooperated 
with in supervising bringing the Bandar conspiracy into effect.

On 12 December 2006, a royal decree was issued stipulating the 

The Minister Of Justice: If The Head Of The Judiciary System 
Is A Liar, How Would Be The Case With His Employees?11
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The aforementioned cases are only a few examples for cases and trials 
where the court issued harsh sentences under the terrorism act. The 
evidences which the court relied on in convicting the accused were 
the investigator’s witnesses and confidential sources, which as we 
mentioned before are hearsay evidences. Accordingly, the criminal judge 
proved the charge through hearsay testimony; which is considered one 
of the uncertain evidences that the judge can’t rely only on to convict 
the accused, however, the Bahraini judiciary does. 
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Findings

Some of the accused were acquitted although the investigator’s 
confidential sources confirmed their engaging in the said 
incident. However, the Public Prosecution did not appeal against 
the acquittal; thus this proves the statements of the confidential 
sources’ incorrect.
Some accused affirmed being in different place at the incident’s 
time, which proves the statements of the confidential sources’ 
totally incorrect.
Absence of physical evidences that convict the accused. 
Meanwhile, some recordings between the chamber of emergency 
communications in Al Salmaniya hospital and the Ministry of 
Interiors were presented in the court. The lawyers confirmed that 
these recordings shall acquit everyone.
Some of those sentenced to life imprisonment (whose verdicts 
were modified to 15 years in prison) were charged with assembly 
and riot actions in a different and far place, when they were also 
charged with a murder they committed at the same time of the 
assembly and riot actions.
Lawyers refuted the inconsistency of the attesting witnesses’ 
statements (victim’s brother and investigating officer) and 
the differences in the narratives and details between what was 
mentioned in the minutes and their statements.

Case 6: Burning Sitra’s Tower Case

The Case/ The 
Charge

Burning a tower in Sitra, on 5 December 2010

The Accused (s) Three accused from Sitra 

The Trial Under the terrorism act

The verdict

On 26 December 2010, the court sentenced the three accused to 
10 years in prison and a fine of 4000 BD
On 19 February 2012, the court abated its verdict to 5 years in 
prison instead of 10.

The conviction 
evidences

• Confession under torture. The accused denied the 
confessions in the court

• Confidential sources

Findings

The defence asked the witness how he could reach the information 
and whether he made sure they were true. The witness said that 
he could find out the accused through his confidential sources and 
that a research process was conducted to confirm the validity of 
the information.
The defence asked how the confidential sources could reach the 
accused and the witness said that the accused and the confidential 
sources live in the same country and the later told him that the 
accused were responsible for this bomb.
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Case 4: The Bomb of Bani Jamra

The Case/ The 
Charge

Accusations related to exploding a locally made bomb in Bani 
Jamra 

The Accused (s) 14 accused from Bani Jamra country

The Trial Under the terrorism act

The verdict On 18 September 2014, the high criminal court sentenced the 14 
accused to life imprisonment

The conviction 
evidences

Confession under torture. The accused denied the confessions in 
the court
Confidential sources

Findings

The attesting witness (an investigating officer and detective) 
said that his confidential sources that live in Bani Jamra could 
recognize the names of those involved in the incident only 
hours after it had occurred. The witness indicated that gathering 
invitations were posted on a social networking site before the 
incident took place, which made it easy for the confidential 
sources to reach the involved and the one who called for the 
event.

Case 5: Manama Youth 

The Case/ The 
Charge

Known as “killing the Pakistani’s” case in Manama

The Accused(s) 13 accused from Manama

The Trial Criminal murder

The verdict

The National Safety Court of First Instance sentenced the accused 
for life imprisonment after it adjusted the charge description from 
intentional killing to beating until death.
On 26 December 2012, the court of appeals convicted 12 
accused and sentenced them to 15 years in prison instead of life 
imprisonment while it acquitted one.

The conviction 
evidences

• Confession under torture. The accused denied the 
confessions in the court

• Confidential sources
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Findings

• Charging the accused for participating in this crime without 
legally specifying each one’s role; the offended and the 
criminal.

• The investigator did not present the investigations he made 
for examining the incident and accused. He completely 
depended on the information he received from confidential 
sources. He neither specified the investigations he made 
nor did he state the follow-up actions. The investigating 
period lasted three days since the incident happened until 
recording the investigation minutes through which the 
investigator recognized the accused’s identities.

• The investigation minutes did not include any real 
evidences or indications that can be relied on to confirm the 
confidential source’s information. It did not either include 
anything that can relate the crime to the accused or even 
the actions made by each of the accused or each one’s role.

Case 3: The Case of Banner of Glory

The Case/ The 
Charge

Attempt to murder policemen within what is known as “The 
Banner of Glory” case on 23 and 30 December 2011

The Accused(s) 28 accused from Nuwaidarat country

The Trial Under the penal code

The verdict 18 accused were sentenced to 5 years in prison and 10 were 
acquitted. 

The conviction 
evidences

• Confession under torture. The accused denied the 
confessions in the court

• Confidential sources

Findings

In the witness hearing session (the investigators who investigated 
the accused and policemen, who according to their statements 
in the court were attacked), the lawyers asked: how could the 
security men know the accused although their faces were 
covered? And the answer was: the confidential sources who 
are 15. The witness refused to say any information whether his 
confidential sources were present at the time of the incident or not 
for their own safety and in order not let anyone recognize them.
The statements of the three witnesses, who were present at the 
incident’s location, were inconsistent. The three witnesses said 
they were attacked. Their statements concerning the time of 
attack and country’s combing process were inconsistent too.    
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Another 
findings

• While the charging list included assaulting the policeman 
Taher Al Nubi, the forensic physician could not determine 
the date of his injury, kind and cause. There wasn’t even 
any medical paper that states his injury, thus the Public 
Prosecution abandoned asking for the policeman’s medical 
report after a long period of its request and its urgency. The 
Public Prosecution waived the report on 2 January 2014, 
however, the charge remained.

• The investigator relied on the confidential sources that 
led him to the accused (including Sayed Majed) within 
72 hours only. The investigator could get the accused’s 
name and personal number and used the term “confidential 
sources” that he can’t unveil for the sake of reinforcing his 
investigations and entitle them with seriousness.

• All the investigations that the investigator could reach were 
hearsays; nonetheless, they were used as a main evidence 
in the case although the investigations were contrary to the 
witness’s statements in court.

• The judge issued his verdict against Sayed Majed Alawi 
within 48 hours after the defence presented his memoranda; 
the verdict was faster than the investigator’s investigations 
which took 3 days.    

Case 2: Killing Dair’s Policeman

The Case/ The 
Charge

• Killing the policeman Amer Abdulkhalek using explosive 
materials during a clash with the policemen on 7th 
November 2013

• Acquiring and having locally made explosives/ acquiring 
and having Molotov

• Burning tires
• Gathering in public place with more than 5 persons

The Accused(s) 8 accused from Dair country

The Trial Under the terrorism act

The verdict
On 28 April 2014, the accused were sentenced to life 
imprisonment for killing the policeman. The court of appeals 
confirmed the court of appeal’s verdict on 25th September 2014.

The conviction 
evidences

• Confession under torture. The accused denied the 
confessions in the court

• Confidential sources
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witnesses and considering them conviction evidences with the absence 
of certain physical evidences. صصصــص

Case 1: Gathering and Burning Tires

The Case/ The 
Charge

• Acquiring explosive materials and having  Molotov bombs 
aiming at putting people’s lives and money at risk

• Assaulting one of the security forces officers
• Burning cars tires
• Damaging cars
• Gathering in a public place  

The Accused Sayed Majed Alawi

The Trial Under the terrorism act

Case 
Description

The accused received a bullet in the right side of his chest when 
he was participating in protests in “Buri” country in the second 
anniversary of 14 February protest’s eve. It is to note that Sayed 
Majed Alawi was shot on the hands of pro-regime civilian 
militants. The bullet lodged in his chest and an urgent surgery 
was done for him. Since then, he became unable to make any 
activity that needs effort. Alawi had to undergo another surgery to 
take off the bullet out of his chest and the surgery was scheduled 
before him getting arrested. Nonetheless, he was charged with 
crimes that took place after being injured.

The verdict
On 27 March 2014, Alawi was sentenced to 15 years in prison 
after being charged with 6 charges including, “assaulting a 
security man”

The conviction 
evidences

• Confession under torture. The accused denied the 
confessions in the court

• Confidential investigations
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testimonies. He also questions the accused and gathers their confessions. 
The court listens to the investigator as an attesting witness in the case.

There are legal suspicions concerning the investigator, among them are: 
1. The attesting witness of the investigator aims at presenting names 

as accused in order to decrease the number of announcements he 
has, especially when it comes to security issues. 

2. The investigator tends to use all methods of moral and physical 
pressure to acquire confessions from the accused that proves his 
investigations right.

As for the confidential sources, they are the detectives and intelligence. 
They are the confidential witnesses whom the investigating officer 
relies on to reach the accused.

There is a group of legal suspicions that makes relying on confidential 
sources suspicious rather than reassured:

1. The used confidential sources are often from the same country 
where the accused is being arrested. There is always a possibility 
of relation between the accused and the sources which may lead to 
revenge and damages.

2. The confidential source receives an amount of money for every 
accused he brings for a case, which raises doubts regarding the 
source’s credibility in the light of his interest in financial gain.

3. The confidential sources’ statements are based on hearsays, i.e. 
they are hearsay investigations transferred from one confidential 
source to another.

4. One can’t even confirm the existence of the confidential sources.

According to these suspicions, the Bahraini jurisdiction’s dependence on 
the testimonies of the investigator and confidential sources considering 
them evidences is a suspicion that casts doubt over the judicial integrity, 
justice and independence.  

Followings are samples of judicial cases through which the accused 
in security and criminal issues were convicted based on the judge’s 
reassuring to the statements of the investigator and his confidential 
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the confidential sources’ names in 
order to investigate them in a secret 
session, especially that the case 
includes a large group of accused 
suspects in important cases. 

Most of the cases related to 
defendants’ felonies on a basis of 
political events take this course. 
There are no eyewitnesses, 
but only confidential hearsays 
witnesses. With the exception of 
assembly cases through which the 
protestors are caught in flagrante 
delicto, most of the other cases 
have no real physical evidence 
except for what the investigator 
says of words reported from his 
confidential sources. No one 
knows these confidential sources 
and the defence can’t investigate 
them.(2)

Who is the investigator? What are 
the confidential sources? What are 
the suspicions about the credibility 
of what they propose of testimonies 
and investigations? 
The investigator is the officer who 
manages to present the names as 
accused in any issue after making 
the adequate investigations and 
reaching the physical evidences 
to conviction and listening to the 

(2) http://www.alwasatnews.com/3550/

news/print/6661451/.html

(Bahrain)  In December 2013, the 

Bahraini government reported 

that the Special Investigation Unit 

had investigated all 46 deaths 

cited in the BICI report, which 

included deaths not specifically 

attributed to security forces. In 

addition, the government asserted 

that the SIU had “referred 39 

cases to courts,” involving 

a total of 95 defendants. Of 

those defendants, 13 had been 

convicted and 15 acquitted, with 

a “total of 25 cases” still before 

the courts.

Human Rights Watch/ Criminalizing 

Dissent, Entrenching Impunity/ May 

2014
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(reassuring). The criminal jurisdiction in Bahrain uses its capacities in 
(reassuring) the statements of the confidential sources and witnesses to 
prove the conviction raised against the political convicts. 

While the recent legislations, in particular, the French legislations, 
move towards not relying on statements of the confidential sources used 
by the investigators to get the accused caught, the Bahraini jurisdiction 
depends on reassuring the statements of the confidential sources that 
the investigating officer usually refuses to unveil their names and 
identities.(1)

During a hearing session in the court on 15 January 2015, a witness 
(a detective), in a case of 61 accused of establishing a terrorist group, 
said that he had acquired his information through the assistance of 96 
persons from confidential sources scattered along several countries in 
Bahrain. The witness also got permission from the public prosecution 
to investigate about some accused, but he did not get one to investigate 
about the others, yet he only resorted to law of protecting the society 
from terrorist actions. He affirmed that his confidential sources (the 
intelligence) are reliable, for they have been dealt with for a long 
time. The witness added that some of these sources have provided him 
with information about the establishment of a group according to his 
instructions, while others have done that out of their national duty. On 
the other hand, one of the accused in the case objected when the officer 
said that “the case is old. I don’t remember all the details, but a terrorist 
group was established.” Four witnesses also came to the courtroom and 
most of them said they remember nothing regarding the case’s details. 
The accused’s attorney panel, which consisted of 20 lawyers, also 
attended the session.

One of the accused said, “We are not terrorists. We have legitimate 
demands. The terrorist is the one who killed the martyrs”. The judge 
then adjourned the session and ordered all the accused out of the 
courtroom before he listened to the attesting witnesses in the presence 
of the attorney panel only. The panel asked the court to provide it with 

(1) http://www.alwasatnews.com/3550/news/print/6661451/.html
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“In configuring its doctrine, the court can rely on investigations it 
deems an indication that enhances its gathered evidences, however, 
the investigations alone can’t be considered enough evidence or an 
independent indication on confirming the accusation.”

“The uncertain evidences that the court can’t rely on in convicting 
the accused are the findings of the state investigation department and 
statements of the investigator for they do not reflect but the investigator’s 
view. In addition, these statements are considered a hearsay testimony 
that can’t be taken into consideration unless after validation”.

The book of appeal, lawyers bar in Giza, Hamdi Khalifa, p. 20

Pursuant to the general principles of law, the criminal judge is prohibited 
to resort to judgments based on hearsay testimonies (the witness heard 
someone or heard from someone about someone else).

There are also general rules in law, including that the doubt in the 
presented evidences proves the accused innocent and any doubt is to be 
interpreted for the sake of the accused and not against him. However, if 
the conviction evidences were equal to that of innocence, the innocence 
evidences are to prevail over that of conviction because innocence is 
the base. These are known basic concepts in the law.

However, opposite to the known basic concepts, and opposite to the 
law prohibition to verify the charges on the basis of hearsay evidences 
for they are considered uncertain evidences, the Bahraini jurisdiction 
convicts the accused who are tried for political reasons. The Bahraini 
jurisdiction also relies on findings of the state investigation department, 
statements of the investigator and confidential witnesses as evidences 
to convict the accused.   

The Bahraini judges, appointed by the King and who are used to 
adjusting the law according to their politicized judgments, resort to 
manipulating in applying the phases of judicial certainty through 

The Bahraini Judiciary Depends On The Hearsays Testimonies, 
Investigation Officers And Confidential Sources10
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Al-Zayed’s Cunningness in Trying Al-Marzouq
Al-Zayed also allowed Al-Wefaq leader, Khalil Al-Marzouq, to deliver 
his pleading in the court through which he explained how he was arrested 
and how he was called to the police station and the public prosecution. 
The judge, furthermore, allowed Al-Marzouq to talk in the presence 
of the international audience and describe the Public Prosecution as 
“biased”. However, when Al-Marzouq said, “If I were to judge, I would 
have closed the case and turned to a real political solution in order to find 
out a solution for the country’s crisis instead of deepening it”. Trying 
to appear innocent, Al-Zayed replied, “no one decides to close a case 
except the three of us sitting on this platform. No one can interfere. The 
king only can forgive you. The jurisdiction and I are to decide where 
to move this case”. At the end of the court session, Al-Zayed set Al-
Marzouq free under the condition of ensuring his residence. This was 
a sign through which a number of lawyers understood that a political 
decision was made to acquit Al-Marzouq.

Although Al-Marzouq spoke about the biased Public Prosecution and 
did not mention the judicial system in his comments, Al-Zayed found 
it necessary to declare himself innocence along with the jurisdiction 
in front of the audience and activists: “Be sure that our decisions are 
independent. We, the three of us, only take the decisions. If there were 
any one to interfere in my decision, I would have certainly resigned for 
I don’t accept any interference”. 

The honest and independent judge does not need to declare himself 
innocent before issuing any verdict. He neither needs to confirm his 
acquittal in the court room. The judge, however, has to be honest with 
himself, for the court room is a place where judges acquit the grieved 
rather than themselves. 
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volunteer lawyers, a number of activists, international human rights 
defenders and representatives of embassies worldwide attend and 
monitor the trials, as it was the case with the prominent human 
rights defender, Nabeel Rajab, and the leader of Al-Wefaq, Khalil 
Al-Marzouq. The authority can’t pin arbitrary charges as terrorism 
against such people, noting that the terrorism charge is used by the 
regime as a cover for its other trials.

Of course, no severe legal breaches as those happening in the neglected 
ones can be committed in the cases in focus. Thus, running the cases in 
focus needs cunning and fake professional skills. Al-Zayed has all the 
needed cunningness, so the cases in focus are usually assigned to him.

Al-Zayed’s Cunningness in Trying Rajab
While trying the prominent human rights activist, Nabeel Rajab, Al-
Zayed used his cunningness in front of the activists who came from 
around the world to attend the trial. Although Al-Zayed refused to set 
Rajab free to participate in his mother’s funeral, the former condoled 
Rajab with his sorrows and repeated “Nabeel what do you want to say? 
Speak out I want to listen to you?” Before spelling out his judgment, Al-
Zayed repeated, trying to acquit himself, that he is a friend of Rajab’s 
family.

From his part, Nabeel confirmed in a comment about the sentence 
issued against him that “the sentence was written by the Minister of 
Justice, personally, and that the grounds of the judgment which Al-
Zayed depended on were the same as the minister’s style”. However, 
Al-Zayed affirmed that “he enjoys a strong relationship with the 
Minister of Justice whom he used to work with”.

Meanwhile, Soumaya, Rajab’s wife, said that Al-Zayed called Nabeel 
for his office in the court few minutes before issuing his sentence in 
order to acquit himself in front of her husband. “The judge Ebrahim 
Al-Zayed knew that he was going to issue an unjust sentence, thus he 
tried to pronounce himself free of guilt at his office repeating that he is 
a friend of Rajab’s family”.
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The punishment issued by Al-Zayed against the airport protestors was 
the most severe in the assembly penal code. Article 178/179 of this 
code stipulates that the punishment for assembly should not exceed 
two years in prison. It was obvious that this punishment was based 
on political motivations due to the unrests witnessed in the country. 
Had this assembling happened after 2011, terrorism, sabotaging and 
terrifying the citizens’ charges would have been added too, just as what 
is happening today. Moreover, the 10-years-period of punishment would 
not have been less. Al-Zayed’s strict ruling (which is politically biased) 
was created by the regime that wants judges whom it can employ in 
oppressing the activists under legal titles. Al-Zayed was moved to the 
second supreme criminal court in 2006.

Amid Al-Dharani’s foolishness and Al-Zayed’s cunningness
Al-Zayed (was appointed in 2002) differs from his angry blockheaded 
colleague, Al- Dhahrani. Due to Al-Dhahranis’ stupidity, weak 
personality and lack of professional and legal capabilities, he is known 
to be biased and obedient to the regime against the protestors. . On 
the other hand, Al-Zayed is known for his smartness and cunningness. 
He has the ability to make use of his legal knowledge and skills to 
hide his orientation during the hearings. He appears in the form of the 
just and good-listener judge who listens to all parties. However, his 
deceitful actions are soon uncovered due to his bias dealings with the 
evidences and the punishments issued later on. This cunningness makes 
the authority depend on him in the most difficult missions. How? 

Security and Political Cases can be Divided into Two Types:

•	 Neglected Cases: are those cases whereupon unknown activists 
and protestors are tried. These cases are not usually followed by 
the public opinion no matter how severe the punishment was. The 
regime usually makes use of these cases and pins terrorist charges to 
these citizens in order not to allow any human right accountability 
or foreign following up.

•	 Cases in Focus: are those cases whereupon prominent and famous 
leaders are tried. These cases are usually of concern and followed 
by local and international public opinions. Usually a group of 
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evidences are also disproved when the detainees show the marks of 
torturing imprinted on their bodies.

Al-Zayed refused to play a video submitted by Mohammad Al-Mahasna 
showing the killing of the martyr Fadel Al-Matrouk at Al Salmaniya 
complex at the hands of one of the members affiliated to the Ministry 
of Interior on 15 February 2011. Mohammad Al-Mahasna handed the 
video and pointed at the killer found in the court room saying, “This is 
the killer”. He then showed the video, he recorded, showing the process 
of killing Fadel Al-Matrouk. The video recorded the whole process 
starting from the moment the ministry of interior’s members attacked 
the funeral of Ali Mushaima until shooting Al- Matrouk to death. Al-
Zayed refused to show this video in his court, and acquitted the killer 
later on.

It is a paradox when Al-Zayed, himself, sentences Mohammad Al-
Mahasna, the only witness on the murder of Al-Matrouk, to life 
imprisonment based on a malicious charge.

Before 2011
Al-Zayed’s severe sentences are not a result of 2011 incidents alone, 
for he has been already known, before 2011, for number of cases during 
which he issued severe sentences against protestors and activists. One of 
the most famous cases is “The Airport Case” when a protest happened 
in a spontaneous way in Bahrain airport on 25 

December 2005 as a result of the arrest of Sheikh Mohammed Sanad.

Sanad was returning from Iran where he studied and had already called 
for a referendum on the legitimacy of the regime in Bahrain under the 
auspices of the United Nations two months before his arrest.

At that time, Al-Zayed was a judge in the second criminal court when 
he issued an enforceable judgment of two years in prison against 12 
accused from those arrested in the airport case over assembling charge. 
After the public prosecution failed to submit clear evidence proving 
that any of the arrested had sabotaged or protested, it accused them of 
assembling.
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February 2013. The two 
officers got out on bail of 500 
Dinar for each and then were 
pronounced clear of guilt.

The Paradox...
The paradox lies in Al-Zayed 
setting the members affiliated 
to the Ministry of Interior who 
are convicted with murder free, 
whereas refusing to release a 
pregnant Bahraini woman charged 
with assaulting a policewoman. 
The detained woman was in her 
last month of pregnancy and 
was suffering from bad health 
conditions.

In general, Al-Zayed is known to 
be the most famous one in issuing 
collective harsh sentences without 
considering the differences in roles 
and grounds. He, moreover, makes 
use of every gap that can be used 
against the accused politician.

While Al-Zayed’s trials depend 
on (being confident to) secret 
investigations and anonymous 
witnesses to convict the accused 
political detainees, these 
evidences are refuted when 
listening to the testimonies of the 
present witnesses with respect 
to murderers and torturers. The 

(Bahrain)  Human Rights Watch 

reviewed the remarks by Ali 

Salman at issue, which constitute 

nonviolent political speech. 

Salman said that Bahrain’s 

“revolution” continues toward 

the “realization of a respectful 

country that embraces all 

Bahrainis without exception, 

without differentiation, without 

distinction.” He spoke of the 

“subjugation of the people” 

and “violations against 

demonstrators,” while thanking 

those who had created the exhibit. 

He also noted that the exhibit 

depicted various human rights 

violations, including many “of 

which Mr. Bassiouni [BICI head 

commissioner] reported.” For 

Bahraini authorities to charge an 

individual based on such remarks 

suggests that they consider any 

speech they find objectionable for 

any reason to be criminal.

Human Rights Watch/ Criminalizing 

Dissent, Entrenching Impunity/ May 

2014
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the charge that became a title of any clash between the protestors 
and security forces.  

•	 However, in April 2014, Al-Zayed issued a life imprisonment 
sentence against 12 accused. He also passed a verdict against two 
citizens to 15 years in prison under the charge of collaborating with 
Iran. 

The Most Lenient…
The aforementioned cases are samples of Al-Zayed’s sentences against 
the protestors. Contrary to these strict sentences, we notice loose and 
lenient ones when the convicts are the killers or torturers from the 
Ministry of Interior.

•	 Al Zayed acquitted Mubarak Bin Howail and Norah bint Abdallah, 
the famous torturers known for torturing and abusing 6 doctors, in 
July 2013.   

•	 In addition, he acquitted, in September 2012, two policemen 
engaged in killing the two martyrs Ali Al Mo’men and Issa 
Abdulhassan although a number of witnesses including the 
journalist Naziha Said saw the murder at first hand. However, the 
two policemen did not attend the sentence hearing session for they 
were already set free.

According to the lawyer, Mohamed Al-Tajer, most of the accused in 
the murder cases “did not enter jail until the issuing of judgment day, 
although they should have been imprisoned since the first day.” He 
added, “They were never inside prison.”

•	 The harshest sentence issued by Al-Zayed against a member 
affiliated to the Ministry of Interior was in September 2012. It 
was against the murderer of the martyr Hani Abdulaziz, where he 
sentenced the former to only 7 years in prison. It is to note that 
this sentence is considered the most severe penalty for the charge 
of “beating until death” which is used as a substitute for “the 
intentional murder” charge in order to commute the sentence. 

•	 In May 2013, Al-Zayed ordered to release the two police officers 
accused of killing Hussein Al-Jaziri who passed away on 14 
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Ebrahim Al Zayed, the fourth criminal court’s judge is known to be the 
most extreme in searching for evidences to convict political prisoners

as well as searching for evidences to acquit torturers and criminals. Al-
Zayed issues the harshest sentences against the accused politicians and 
the most lenient sentences when it comes to torturers and killers.

Al-Zayed is well known for his soft voice and effeminate way of 
talking. He has distinctive body movements. He is narcissist and self-
impressed. His close people describe him as “a self-impressed girl”. 
However, this kindness is strangely met with harshness in issuing 
legal provisions against the security and political convicts. But such 
a contradiction becomes less strange when we remember that we are 
talking about Bahrain’s loose judicial system; the unjust, unfair and 
dependent system. It is to mention that the same system turns to be very 
severe and strict when dealing with the political dissents. 

The Harshest in Punishing…
The following are examples of Al-Zayed’s utmost cruel sentences 
whose victims were amongst the political convicts:

•	 Al-Zayed sentenced convicts to ten year in prison in May 2013 as a 
result of them throwing Molotov bombs on a police car.

•	 In October 2013, Al-Zayed sentenced nine citizens to life 
imprisonment and four others to 10 years in prison in the (5 Tons) 
case.

•	 He also sentenced 37 Bahraini youths to 5-10 years in prison in 
October 2013 in the “Al-Diraz explosion” case. 

•	 On 19 February 2014, Al-Zayed issued a death penalty against a 
citizen from Al- Sehla and life imprisonment sentence against six 
other citizens charged with killing a policeman.

•	  In addition, Al-Zayed handed out life imprisonment sentences to 
16 Bahrainis and 10 years in prison to two others in March 2014. 
These two were charged with an attempt to murder a policeman; 

The Judge Ebrahim Al-Zayed:
The Most Merciless...The Most Lenient9
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think in a just, human right and legal way to achieve justice”. This 
expression may anticipate that everyone, including Al-Kowwari, knows 
the truth. It is the truth of having a number of judges mixing between 
security and justice. However, Al-Kowwari cannot say that the lives 
and freedoms of the political dissents are at the hands of those judges 
who judge people according to security rather than justice.

Regarding the true state of the Bahraini judiciary, Al-Kowwari said, 
“The council is facing a number of technical problems of which most 
were solved. Meanwhile, the council is working to find out solutions to 
all the obstacles facing citizens and lawyers.” “My preliminary analysis 
is that the judicial authority has not been developed since a long period 
of time, which affected its members negatively,” he added.(2)

After filing this complaint and holding a meeting between the lawyers 
and head of the supreme judicial council, some formal changes started 
to appear in the fourth criminal court hearing sessions. In addition, 
the barriers which were placed to prevent the lawyers from entering 
the courtrooms were removed and Al-Dhahrani started allowing the 
accused to give their statements about the torture they were subjected 
to and started writing them down in the court notes. However, it was not 
so long before things returned to their previous state.

(2) http://akhbarsuper.com/News-842853.html
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Jalila Al-Sayed, Sami Siyadi, Mohsen Al-Alawi, Abdulhadi Qaidom, 
Mohammad Al-Tajir, Jassim Sarhan, Doaa Al-A’am and Manar Maki, 
presented an explanatory note for the head of the supreme judicial 
council, Salem Al-Kowwari, on 26 February 2014. During their meeting 
with Al-Kowwari, they talked about the problems of the Bahraini 
judiciary and the judges as well.

Al-Kowwari neither denied nor affirmed what was mentioned in the 
complaint, for all the evidences and cases happened in front of all the 
people who were present in the courts and were aired on media outlets 
and spread on social media networks.

Nonetheless, we can say that Al-Kowwari underlined what the lawyers 
had mentioned and he added, condoling, “you know what we have 
inherited”. Al- Kowwari’s words represented the bad judiciary legacy 
and the number of problems, which some were solved and some 
remained unsolved until now.

However, Al-Kowwari’s expression “some judges have taken off 
the judge’s character and have become public employees” was 
more dangerous as the lawyers said. This is considered a testimony, 
confession or admission from the most supreme judicial authority in 
Bahrain regarding the corruption in the judiciary system, for it allows 
the judge to take off his justice costume and wear that of the public 
employee under the regime’s authority, meanwhile proceeding in trying 
the accused. 

If we take into consideration that Al-Kowwari’s expression is “diluted” 
due to his critical position in the authority and because he is talking 
from an official position that prevents him from telling the whole truth, 
we can predict how the judges turned into public employees at the 
hands of the regime.

Al-Kowwari added that the supreme judicial council sought to produce 
a pure judicial work apart from politics, tribalism and sectarianism. He 
said, “This is what should be embedded in the judge’s mind during 
performing his job without mixing security to justice. The judge should 
not think in a security way, however, his duty is to apply justice and 
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especially that the police and 
Public Prosecution prevent them 
from attending the interrogation 
with the detainees arrested for 
political background. On the other 
hand, the judges refuse to present 
any serious defence, listen to 
the arrested, examine the torture 
marks, talk about them or even 
make interrogations about. The 
lawyers see that most of the judges 
have no desire to listen to the 
detainees’ demands; which makes 
the pleading useless. Besides, 
some trials were conducted 
without witnesses or written 
pleads, despite the defence team 
insisted to present.”(1)

The complaint filed by the lawyers 
raised a wave of resentment 
among the public, especially that 
the 90 lawyers are pleading for the 
accused in security and political 
cases. However, the details showed 
a bias exercised by the Bahraini 
judiciary against the accused 
in such cases and their lawyers 
as well. These details were not 
witnessed in other criminal civil 
cases.

A number of lawyers, Hassan 
Radhi, Mohammed Ahmed, 

(1) alwefaq.net/cms/201427162/20/02/

(Bahrain) International human 

rights law permits restrictions 

on expression that amounts to 

“advocacy of national, racial or 

religious hatred that constitutes 

incitement to discrimination, 

hostility or violence.” However, 

the Supreme Appellate Court’s 

understanding of what constitutes 

incitement falls far outside the 

scope of what international law 

contemplates. The court, in 

reaching arbitrary conclusions 

about the difference between a 

“critic” and an “inciter” as the 

basis for criminal convictions 

and lengthy prison terms, 

renders principles of freedom 

of expression meaningless and 

brings almost any speech critical 

of the ruling authorities within 

the ambit of criminal prosecution.

Human Rights Watch/ Criminalizing 

Dissent, Entrenching Impunity/ May 

2014
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court notes claiming that the head of the court has the right not to record 
the lawyers’ demands. When Mohsen objected to the judge’s action and 
insisted to pin his demands, the head of the court turned his face away 
from the lawyer and moved to talk to another one. The judge ignored 
Mohsen’s right in writing his demands. The judge’s act is considered 
against the law and, in particular, article 226 of code of criminal 
procedure regarding abusing the lawyer and ignoring his client’s right 
of defence. The lawyers expressed their sadness with the treatment they 
received from that court, affirming that it is not the first time to happen. 
That incident ended up with the judge ordering to dismiss Al-Alawi 
from the courtroom, then someone held him from his arm to forcibly 
take him out; the thing Al-Alawi refused. Thus, he asked to record his 
withdrawal from the case.

“This is added to what we witnessed of harsh and inhuman mistreatment 
of the accused during their trials and in front of the judges at the hands 
of the security men. Everything that has been mentioned humiliates the 
lawyers and their image in the eyes of their clients. It also demeans 
the dignity of the lawyers and the profession as well and damages the 
judiciary image and position in the eyes of people and the lawyers, who 
will notice that justice has been lost in the justice rooms,” added the 
complaint.

The lawyers annoyingly said, “The lawyers’ entrance to the courtrooms 
has changed to a chance to expose them to more harassment by the 
policemen who place metal barriers to prevent moving between a 
court and another. As soon as the judge enters, the policemen lock the 
courtrooms door from inside; i.e. obliging the lawyers to frequently 
try to enter the same court for more than an hour as they wait for the 
session to be held due to preventing them from entering the courtroom.”

“The interference of the security men by the use of force to prevent the 
lawyers from entering and dismissing them out of the courtrooms is way 
worse,” added the lawyers. “It is important in this context to shed light 
on one of the causes of the continuous misunderstanding between the 
lawyers and the judges. From the one hand, lawyers feel disappointed 
for their incapability to provide the minimum defence guarantee, 
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We presented in the previous chapter, the judge Ali Al-Dhahrani’s 
characteristics, who is known by lawyers as the angry blockhead. 
Al-Dhahrani is well known for his bias against the defendants in the 
security cases, his ill temper and expelling both the defendants and 
lawyers out of the courtrooms. As the cases of lawyers’ expulsion 
and mistreatment in the court increased, 90 lawyers filed a complaint 
on 20 February 2014 to the supreme judicial council discussing the 
harassments, power use and improper treatment against them inside the 
courtrooms by some judges and Ministry of Interior’s members. The 
lawyers also complained about being disappointed with the absence of 
any defence guarantee. 

In the complaint, the lawyers condemned “the improper treatment” and 
said it “damages the judicial authority before damaging the lawyers”. 
They also shed light on what happened with their colleague Jassim 
Sarhan on 17 February 2014 when one of the security men poked him 
from behind to make stop him talking during pleading for his client. 
This incident took place in front of all the people who were present 
in the courtroom including the court judges who did not interfere to 
stop this assault. According to their complaint, the lawyers said, “this is 
considered as an abuse of the judicial prestige and transgression against 
lawyers”.

The lawyers, however, expressed their dissatisfaction with the expulsion 
of their colleague Abdullah Zainuddin during the same hearing session 
for no reason. Abdullah attended the session as a trainee lawyer from 
Mohammad Al-Tajir’s office. In addition, when the former asked about 
the reason of his dismissal, the judge shouted at him and asked the police 
to take him outside the court. The police forcibly dragged Abdullah out!

The lawyers recounted what happened on 18 February 2014 while the 
fourth criminal court was considering a case, “the head of the court 
refused- as he always did- to record Mohsen Al-Alawi’s demands in the 

A Justice System That Masters Insulting Lawyers8
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considered a violation of the defence right and the free proof principle 
relied on in the criminal matters,” adding that unveiling the crimes is 
one of the security cameras aims, as the officials claim. 

In a previous session, the court listened to the witnesses, who were 
the investigators and two Asian witnesses. One of the witnesses who 
attended the court was the victim. It was shown that his left hand was 
covered before entering the court, however, when he entered the court’s 
room to give his statements, he removed the bandage and revealed  that 
he only had two fingers in his fist.   

The time Al-Dhahrani gives to the judge to write the defence does not 
exceed a week, for the former is in a hurry to issue a verdict against the 
accused whose sessions, in general, do not last more than 2 months. 
Despite that the defence plead file consists of about 50 pages and the 
lawyer has to consider the whole file of the accused before preparing 
his plead, the court only grants the lawyers a week to complete the 
proceedings.  

These are Al-Dhahrani’s characteristics as he reveals and as revealed 
in the courtroom. Al- Dhahrani does not feel concerned about the 
judge image he has to feature; he does not even assume or pretend it. 
He is biased and does not even fake respect towards the accused of 
different political views, for he, most probably, does not enjoy personal 
qualifications that help him stay patient. He believes he is not even 
obliged to try to stay patient. 

Thus, the lawyers resorted on 20 February 2014 to write a detailed 
explanatory letter to the counselor Salem Al-Kowwari regarding the 
judges’ mistreatment towards the lawyers. In the next part, what was 
the content of this letter? What was Al-Kowwari’s reply? What does 
Al- Kowwari’s response reveal regarding the judges in Bahrain?   
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tribunals. The court also expelled the human rights activists since the 
beginning of its sessions.” 

The judge’s characteristic:  Judicial temperament, he deeply 
considers the cases and does not rule without evidence and 
knowledge. He does not only rely on statements to issue his verdict.
Al-Dhahrani’s characteristic: Most of the sources that Al-Dhahrani 
relies on their statements and is confident to are of confidential sources. 
All of their stalemates are hearsays and not physical, i.e. that witnesses 
do not see by their own eyes that the accused had done what they were 
charged of, but hear from someone form confidential sources. The only 
(confusing) cases are those of protesting.

98% of cases to which Al-Dhahrani has given verdicts were met with 
convictions. Besides, his court is known as the one to issue death 
penalties and life imprisonment, for rarely does a week pass without 
issuing collective life imprisonments.

Al-Dhahrani refuses to meet the demands of the lawyers attributed to 
prove the innocence of their clients, but he only listens to the normal 
demands. In addition, Al-Dhahrani’s court refused to get the videos 
from the security cameras in “Al-Dair Bombing” despite the Ministry 
of Interior has tapped videos; which was considered strong evidence to 
prove the innocence of the accused. The lawyers repeated their request 
for the videos in the three sessions, however, the judge declined to talk 
to any party. “Any demand that proves the innocence of the accused is 
rejected”, stress the lawyers.

The lawyer, Abdullah Zainuddin, said, “the court refused the demand 
of the defence team regarding getting the security cameras owned by 
the Ministry of Interior that affirm the innocence of the accused from 
charges imposed against them.” Zainuddin considered this rejection “a 
clear legal violation for the code of criminal procedure which reflects 
the judge’s intent in issuing the conviction.” “To your information, the 
Ministry of Interior posted a video about the bombing on the media and 
social media networks,” he added.

Zainuddin also affirmed that “the court’s refusal to get the videos is 
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The judge’s characteristic:  Strict in issuing his fair verdicts if all 
facts were uncovered. He is unbiased in his judging.
Al-Dhahrani’s characteristic: He provides protection for the torturers 
and the public prosecution’s agents through refusing any statement 
from the accused or lawyer regarding torturing. When any accused 
persists on talking, the judge dismisses him or rejects to note his 
statements. The judge also does not permit any critical question raised 
to the witnesses by the defence team or any question that might convict 
any of the Ministry of Interior employees.

One of the detainees pointed at an “attorney general” who was 
attending the session, saying that: “he forced me to sign on false 
confessions and tortured me”. Al-Dhahrani soon expelled the detainee 
from the court. Mohsen Al-Alawi has already asked the judge to have 
the accused checked on for torturing marks on their bodies; however, 
the judge waited for more than two months until most of torture marks 
disappeared. Sajjad Al-Alawi was another victim who was sentenced 
on the grounds of false confessions which he signed under duress and 
torture. Sajjad’s lawyer has already asked the “judge” to check on the 
torture marks but the latter refused. 

The defence team presented the case of 14th February Youth Coalition 
on 12 July 2013 and unveiled in a press conference that the fourth 
criminal court “did not pen in the court’s note anything that convicts 
or points fingers at the Public Prosecution, headed by the Judge Ali Al- 
Dhahrani, the son of the spokesman of the council of representatives of 
Bahrain.”. The defence team stressed that “the judge refused to write 
the defendants’ statements about the torturing and threating exercised 
by the public prosecution’s members, in particular Ahmed Bucheery, 
against the accused” noting that “all of the accused stated that the latter 
was the one to threaten and torture them besides cursing their rituals 
including Imam Ali.”

The court affirmed that “it refused to have the detainees’ families 
present at the court, where it dismissed the families of the arrested and 
the court observers as if it was a secret court like the National Security 
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so”, Al-Alawi answered “record our leaving and our demands’ refusal”. 
During that, the prisoner Sajjad said to the judge: “you are a spoke 
in the wheel of reform sought by Al-Kowwari (head of the supreme 
judicial council).” The judge ordered the accused out of the court, then 
another accused shouted and voices were raised. As a result, the judge 
adjourned the session.

On 24 April 2014, the judge sent the accused out the court because 
they did not stand up for him. Mohsen Al-Alawi tweeted: “problems 
are increasing in the fourth criminal court due to the judges’ treatment, 
today the youth rejected to stand up for the court for they felt justice 
was lost. Consequently, the judge sent them all out”.

The judge’s characteristic:  Of strong personality which makes him 
do not fear the authority and people in power. Self-honored who is 
indifferent to life desires and does not accept bribery.
Al-Dhahrani’s characteristic: He speaks highly of authority and people 
in power who placed him in the court and rewarded him by promoting 
him to judicial posts. After promoting a number of judges and heads 
of Public Prosecution, with Al-Dhahrani among them, for higher 
judicial positions in July 2010 by a royal order, and while the penalties 
were being harshened against the political detainees, (those who were 
promoted) spoke highly of the royal order.  They considered the king’s 
decision a reward for the end of the judicial year, they also expressed 
their gratitude to the trust the King confided in them. They, moreover, 
thanked the PM, the Crown Prince and the deputy chairman of the 
supreme judicial council, Sheikh Khalifa Bin Rashid Al Khalifa.

In this occasion, Ali Al-Dhahrani said that: “the decision consolidates 
the Bahraini judiciary, stressing that the promotions provide an 
environment for trust that there is a continuous appreciation and a 
motive for the judges to exert more effort to serve the Bahraini justice”. 
“The King’s appreciation for the judges comes as an episode in the 
reforming project series which established its rules and will last for the 
Bahraini bright future in his reign,” he added.(3)

(3) http://www.alayam.com/alayam/LastArticle/29468
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talking about him and the lawyers do not acknowledge him. Any smile 
between two persons is enough to threaten them to be thrown out of the 
court room, for he thinks they are laughing at him.

In the 14 February cell’s second session, Al-Dhahrani allowed the 
accused to talk about what they suffered after he had prevented them 
in the first session; however, he wrote their words without mentioning 
any details. When Rihana Al-Mosawi talked about being tortured and 
stripped of twice at the hands of male officers, he penned in the court’s 
note the word “threatening” instead on “torturing and stripping”. Thus, 
the lawyers protested to write the details down using the defendant’s 
expressions. The judge refused, got agitated by anger and adjourned the 
session. Since then, he started refusing to listen to the accused during 
the hearings. Whenever an accused persists to talk, the judge gets angry, 
adjourns the session or dismisses him from the court. The same thing 
was applied to Al Imam Army Cell case where he refused to listen to the 
accused statements of torture.

On 18 February 2014, Al-Dhahrani kicked out the lawyer, Mohsen 
Al-Alawi, from the court after the former flamed up with rage with 
Al-Alawi and argued together in the courtroom. The case was about 
forming a terrorist cell to attack the US military base. Sajjad Al-
Alawi was among the accused in this case whom Mohsen Al-Alawi 
was pleading for. The judge wanted to postpone the session until the 
closing argument; Al Alawi protested against the judge’s decision and 
filed a complaint against the head of the Public Prosecution and the 
investigating officer for torturing his client, Sajjad Al-Alawi, and asked 
the judge to know the case’s progress first. Al- Dhahrani ignored Al-
Alawi’s demand and proceeded in his measures. Al-Alawi refused the 
latter’s actions and while Al-Alawi was demonstrating his reasons, Al-
Dhahrani ignored him for the second time and moved to talk to another 
lawyer. Therefore, Al-Alawi objected to the judge’s action and was 
ordered out of the courtroom. The judge and the lawyer argued and the 
latter asked the former to record his leaving for not noting his demands; 
however, the judge did not respond.

The matter developed in the courtroom when some lawyers withdrew 
from the session too. Al- Dhahrani said, “Who wants to leave may do 
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Detention Centre. He added that he was being subjected to ill-treatment 
in his solitary confinement where the guards used to curse the prisoners 
and the Shiite sect. Al-Alawi stated that one of the officers there, Major 
Ahmed Al-Khalidi, always described Shiite as terrorists. There was also 
No Response! The session was adjourned to 29 August 2013.(2)

On 3 November 2013, Al-Dhahrani sentenced four defendants to life 
imprisonment, six others to 15 years in prison and acquitted 14, after 
being defamed and their photos being aired on television and published 
in newspapers. 

The judge’s characteristic: Patient, especially when he listens to the 
defendants’ defence.
Al-Dhahrani’s characteristic: He is described as the angry blockhead; 
he quickly gets furious and irritable when it comes to the political 
prisoners or their lawyers. A blockhead quickly gets mad from others 
based on personal or hasty interpretations and tends to analyze matters 
in an agitated rather than rational way. The blockhead has prejudges and 
partialities by which he explains the stances of others; these partialities 
control the judgments he issues against people. He only listens to 
one party before issuing his judgment; he has no judicial temper in 
rumination, consideration and carefulness. The angry blockhead often 
lacks self-confidence and people do not tend to befriend him for he is 
ill-mannered and has no communication skills; this character is often 
linked to unconfident persons.

Being a person with the above characteristics is something acceptable; 
however, the problem lies if the one with those characteristics was a 
judge or a head of a court. This thing is not acceptable except in the 
courts that betray justice. Al-Dhahrani is known for his quick temper 
with the political prisoners and their lawyers. He quickly adjourns 
the session and orders the accused and their lawyers outside the court 
whenever he feels troubled and does not know how to behave. This 
is considered a trademark for Al-Dhahrani’s sessions. He is known to 
walk in the court moving his face around for he is sure that others are 

(2) http://www.bahrainrights.org/ar/node/6350
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for disabling the provisions of the constitution and dissolving the 
parliament - headed by the judge’s father - which can be considered as 
a conflict of interest. The defendants were also being tried for seeking 
to overthrow the regime represented by the ruling Al Khalifa family 
–the family of right-winged Hamad Al-Khalifa - which can be also be 
identified as a conflict of interest.

The six lawyers who withdrew from the case submitted a memo to 
the court through which they expressed that according to the law, the 
judiciary should suspend the case until a decision was made by the 
supreme judicial council concerning the lawyers’ request.

Al-Dhahrani did not take any of the aforementioned into consideration; 
however he proceeded with hearing the testimonies of the prosecution 
witnesses. The first witness, Mohamed Khalid Al-Saeedi, said that 
his “confidential sources” (!) had led him to conclude (!) that the 
defendants were involved in founding a “terrorist cell”. He added that 
the defendants had been communicating through Viber, Skype and 
email and they had Iranian and Omani telecom chips. 

The witness was not able to answer all the lawyers questions regarding 
the details of the case, and his answers were either “Check it in the 
investigation records”, “I forgot” or “the sources are confidential”. His 
answer to one of the lawyer’s questions was inconsistent to his statement 
in the investigation records. Did this inconsistency in the prosecution 
witness’s statement halt the judge Al-Dhahrani? The answer comes: No.

The surprise was when one of the defendants told the court that the 
witness, Officer Mohamed Khalid Al-Saeedi, is the same person 
who tortured him during interrogation at the Criminal Investigation 
Department. He stated that he was tortured on the physical and 
psychological levels, and that the confessions were not true. Did this 
change anything with regards to the judge Al-Dhahrani? The answer 
comes: No.

At the end of the session, detainee Faisal Al-Alawi shouted that he was 
tortured physically and psychologically at the Criminal Investigation 
Department and that he was still placed in solitary confinement in Asri 
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chance to speak in front of the 
court regarding the abuses they 
were subjected to during arrest, 
detention and interrogation. One of 
the defendants in the case, Sayed 
Faisal Al-Alawi, raised his voice 
to tell the court: “I have the right 
to speak, as I suffer from three 
weeks in solitary confinement 
while handcuffed, I’m deprived 
visitation rights and contacting my 
family, there are no human rights 
in Bahrain.” Another defendant, 
Ali Sanqoor, also said to the court: 
“We have the right to speak; this 
is the second time we are brought 
here and not allowed to speak.” 
However, the court didn’t record 
any of the defendant’s complaints, 
but the judge asked for the names 
of those who spoke to be recorded. 
In addition, the court ignored 
the lawyers’ request to refer the 
defendants to an impartial medical 
committee for examination of any 
injuries they might have suffered 
while in detention.

Six out of the nine lawyers 
withdrew from the case during 
the third session on 20 August 
to express their objection to the 
disregard that their request received 
after demanding referring the case 
to another independent court, for 
the defendants were being tried 

(Bahrain) The National Safety 

Courts served primarily as a 

vehicle to convict defendants of 

purported crimes arising from 

the defendants’ exercise of the 

rights to freedom of expression, 

association, and peaceful 

assembly. Such rights are well 

established in international law, 

particularly the International 

Covenant on Civil and Political 

Rights (ICCPR). The ICCPR 

provides that “everyone shall 

have the right to freedom of 

expression,” including “freedom 

to seek, receive and impart 

information and ideas of all kinds, 

regardless of frontiers, either 

orally, in writing or in print, in the 

form of art, or through any other 

media of his choice.” Bahrain’s 

Constitution states that “freedom 

of conscience is absolute” 

and “freedom of opinion … is 

guaranteed,” and recognizes the 

rights to assembly and to form 

associations.

Human Rights Watch/ Criminalizing 

Dissent, Entrenching Impunity/ May 

2014
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and the witnesses it brings. He also ignores the accused complaints of 
torture and extracting of confessions under duress. In addition, he does 
not allow the accused to be checked by the forensic physician unless 
after a long time following their torturing to give time to the marks 
to disappear. He depends on hearsay evidences (witnesses from the 
Ministry of Interior), despite the lack of physical evidences that convict 
the accused other than the former statements and the confessions 
extracted under duress. 

Ten detained defendants were tired under the internationally criticized 
terrorism act in the case known as “Al-Imam Army cell”, along with 
another 12 defendants who were wanted. The accused were charged 
of “establishing, leading, joining, supporting and funding a terrorist 
group with the intention of arming and training its members to carry 
out acts of terrorism targeting public properties and police.” They 
were also charged of “conspiring with Iran to plot terrorist attacks in 
Bahrain - establishing ties with the Iranian Revolutionary Guard and 
providing them with military and security information about vital 
facilities in Bahrain”, in addition to “receiving training to carry out acts 
of terrorism”.

This was the charge, however what were the evidences the Public 
Prosecution relied on and the court, headed by the Judge Ali Al-
Dhahrani, approved later on to issue the sentence upon?  The Public 
Prosecution did not actually provide any physical evidences that link 
these defendants with any kind of terrorist activities. In addition, all the 
witnesses are employees in the Ministry of Interior which represent the 
prosecutor’s side. Among what the Public Prosecution called evidence 
were: “encrypted flash memories, mobile devices, laptops, cameras, 
CDs, red horn, first aid kit, some nails and fire extinguisher” in addition 
to documents about the 14th February revolution including “Lualua 
Revolution charter” which has been distributed online since February 
2012. The evidences mainly relied on the accused confessions who 
claimed to have been tortured. 

For two consecutive sessions (the second one on 15th August) the 
court head, Judge Ali Al-Dhahrani refused to give the defendants any 
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with numbers instead of their names. When the defendants recount 
their torture stories, he turns his face away from them and obliges them 
to stop speaking by calling the next accused to speak. In addition, he 
writes in the court notes brief wording that does not express the exact 
facts said by the accused, whereas the code of criminal procedure 
orders the details to be written according to the accused’s words (see 
the previous part).

When the lawyer pleads for his client who is accused in a security or 
political case, Al-Dhahrani does not look at the lawyer but moves his 
sight all around the court room and looks at the ceiling, as lawyers were 
quoted. The lawyers, however, affirm that the judge seems as “if trying 
the lawyer before trying the accused and considers both; the lawyer 
and accused, in one rank”. They add that, “he looks at the accused as 
terrorists and at the lawyers as agents for betraying terrorists.”

In one of the hearing sessions of the accused in burning a car tire near 
the Formula 1 circuit case, one of the prosecution witnesses, and before 
the alibi witnesses’ session, was calling the accused who have not yet 
been convicted as “traitors”. The lawyers objected for the use of the 
word “traitor”, however, the judge Al-Dhahrani replied that “there is 
nothing wrong with his words”. Furthermore, when the lawyer left the 
court as a sign of protest, Al-Dhahrani wrote in the court notes that 
the accused, with the help and incitement of the lawyers, made acts of 
vandalism and then he adjourned the session. At the same time, he held 
another session and listened to the prosecution witnesses without the 
accused being present; the thing which is considered illegal.

The judge also ordered the accused Sajjad Al-Alawi outside the court 
and did not allow him to attend his trying hearing sessions. In fact, the 
judge has no legal right to prevent the accused from attending his trying 
sessions.

The judge’s characteristic: good-tempered and aware of all the 
circumstances of the case to which he has given justice.
Al-Dhahrani’s characteristic: Al-Dhahrani is ill tempered and does not 
carefully consider the conflict of interest between the Public Prosecution 
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Al-Dhahrani’s Characteristics: 
Ali Al-Dhahrani, the judge, is the son of the spokesman of the council 
of representatives of Bahrain who is close to the ruling family and the 
PM. Being a graduate from Cairo University from the faculty of law, 
Ali Al-Dhahrani was appointed in 2002 as an attorney in the public 
prosecution. In 2006, he was moved to the third small criminal court 
where he served until 2009. He was then appointed as a right-winged 
judge in the second criminal court until 2013. However, in 2011, he 
participated in the locally and internationally notorious National 
Security tribunals. Al-Dhahrani was the one to rule the “21 case”, 
known as the figures’ case. The lawyers who attended the hearing and 
the families of the figures affirmed that Al-Dhahrani was smiling while 
issuing severe verdicts against the accused. The fourth criminal court, 
established in July 2013, needed judges who were willing to issue 
the severest penalties against the activists and protestors, thus Ali Al-
Dhahrani was chosen to be its president.   

We will now compare the judge’s characteristics as stipulated in all 
constitutions and human right legislations worldwide to Ali Al-
Dhahrani’s, the president of the fourth criminal court:

The judge’s characteristic: familiar with the legal principles he 
rules by.
Al-Dhahrani’s characteristic: Al-Dhahrani lacks the legal experience 
and he is not aware of the code of criminal procedures and the procedural 
law. For instance, the law allows trainee lawyers to attend the court on 
behalf of a working lawyer; however, Al-Dhahrani prevents trainees 
to do so and orders them to go outside the court. This is considered an 
unawareness of law or a clear violation. On the other hand, the lawyers 
classify the verdicts issued by Al-Dhahrani as legally tenuous and void 
of reason and evidence, contrary to those of Ebrahim Al-Zayed’s, whom 
we will specify a special part for.

The judge’s characteristic: Jovial with the opponents, i.e. does not 
get bored of listening to them – during the court session-.
Al-Dhahrani’s characteristic: He treats the defendants as opponents 
rather than accused. He intentionally mocks them and addresses them 
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The court is the judge; when the authority establishes a court whose 
aim is to root out the activists and protestors and harshen the penalties 
under Terrorism name; it needs a judge who has the will to abandon his 
legal duty and ethical conscience and perfectly play the required role. 
In brief, it needs a mercenary who acts as a judge.

The Judge’s Characteristics:
Here are some judge’s characteristics as mentioned in the legal 
postulates(1): 

1. Qualified, expert, educated and familiar with the legal principles 
they rule by.

2. Good-tempered and aware of all the case circumstances.
3. Patient, especially when they listen to the defendants’ defence.
4. Of strong personality; which make them do not fear the authority 

or people in power.
5. Self-honored who are indifferent to life desires and do not accept 

bribery.
6. Judicial temperament, they deeply consider the cases and do not 

issue verdicts without evidence and knowledge. They do not only 
rely on the statements to issue his verdicts.

7. If things got confused and difficult, they do not lose the ability to 
consider them. They do not hesitate to disclose the facts based on 
evidence and proof.

8. Jovial with the opponents, i.e. they do not get bored of listening to 
them – during the court’s session-.

9. Cautious in order not be deceived by the means of fraud and 
trickery. They are indifferent to flattery and praise.

10. Strict in issuing their fair verdicts if all facts were uncovered. They 
are unbiased in their judgment.

(1) http://ar.wikipedia.org/wiki/قاض

Judge Ali Bin Khalifa Al Dhahrani: The Angry Blockhead7
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 torturing?! How can the judiciary call the judge to investigate allegations 
regarding extracting confessions under duress while continuing the 
lawsuit procedures against the accused who were subjected to the 
severest forms of torture?!”

Through this example we notice how the court achieves its imposed 
task properly and how “Bahrain does not suffer from a malfunctioning 
judiciary system, but from an injustice system that perfectly works” as 
Joe Stork says.
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1. Contrary to the judge’s role, Ali Al-Dhahrani, the judge, insulted 
the accused during the trial.

2. Ali Al-Dhahrani, the judge, breached the justice of the court through 
preventing the accused from speaking, in addition to insulting one 
of them.

3. The lawyers were surprised when the judge convicted all the 50 
detainees in the 14th of February youth coalition “cell” although 
most of them do not know each other.

4. The lawyers were surprised when the judge issued verdicts against 
the accused within 3 sessions only; noting that 2 of the 3 sessions 
were held with neither lawyers not accused.

5. Arresting 97% of the accused in the last period without a judicial 
authorization or arrest warrant.

6. More than 90% of the issued verdicts were convictions, whereas 
the innocence cases were rare; which proves a defect in justice. 

7. Preventing the lawyers from attending the investigation sessions or 
entering the detention centers using diversionary tactics and telling 
the detainee that his lawyer did not show, in order to make the 
lawyers look as liars in the eyes of their clients.

8. The continuous use of coercion and torture, in addition to extracting 
testimonies under pressure and duress as convicting evidence 
against the detainees.

The most blatant violation mentioned by the lawyers was that “the 
investigating officer, and not the public prosecution or the judiciary, 
is the one who decides whether the case is under the terrorism act or 
not”. Thus, the court specifies its grounds of judgments according to the 
decision of the investigating officer.

Furthermore, the lawyers stressed that, “the public prosecution always 
has confidence in the national security investigations or criminal 
investigations before meeting the accused; this proves that questioning 
the accused in only formal”.

The lawyers wondered, “How can the judiciary feel confident to the 
investigations of an officer who is charged with
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witnesses’ session, then the defense session and finally issuing the 
verdict.

The court conducted its sessions without the defendants being present. 
Two months were enough to achieve its mission in issuing the sentence, 
thus, on 29th September, the court convicted all the 50 defendants; 16 
of them were sentenced to 15 years in prison, and 4 were sentenced 
to 10 years. It also sentenced 30 Bahrainis with one Bahraini lady 
among them in the “cell” to 5 years of prison. The court declared that 
it punished the defendants pursuant to “protecting the society from 
terrorist acts and the decree of law 14 of 2011 regarding prohibiting and 
combatting money laundering and terrorism financing”

The evidences the Public Prosecution relied on and the court issued 
verdicts upon were specified by the public prosecution’s attorney, 
Ahmad Al Dosari, as “the hearsay evidences represented in the 
witnesses testimonies and accused statements, in addition to the 
physical evidences the Public Prosecution attained that support these 
charges and affirm that the accused had committed the crimes attributed 
to them.” 

“The collaboration between the defendants and a foreign country, 
the Islamic Republic of Iran, was proven. It was also proven that the 
accused communicated with high level officials and members of the 
Iranian revolutionary guard corps and agreed to supply them with 
information about the internal affairs of Bahrain. The accused were 
said to have received directions with respect to training and preparing 
to commit acts of vandalism and riots in the country with the intent to 
cause disturbance and spread chaos”, added Al Dosari.

Therefore, the court sentenced the defendants in a dangerous case over 
charges in a period that does not exceed two and a half months. Form 
its part, the defence panel considered this action “to be militarized more 
that the military tribunal.”  

The defence panel held a press conference on the following day. Here is 
a summary of its most important points: 
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misleading the public regarding 
the independency of the judicial 
system”. The detainees called the 
defence panel not to “take any 
measures beyond our wills”.(5)

The request of the defence panel 
was met with no response from 
any party and the defendants’ 
decision to boycott the hearings 
failed to do anything. The court, 
with Judge Ali Al-Dhahrani on 
top, continued to be held. On 5 
September, none of the accused, 
lawyers and prosecution witnesses 
attended the court, however, four 
of the lawyers appeared before the 
start of the hearing and announced 
that their clients refuse to stand 
before the court, especially that the 
defence panel delivered a speech 
to the supreme council of justice 
demanding to change the jurists 
considering the case.

This would not affect the court 
in any way for its mission is so 
obvious. The court is proceeding 
in its mission as fast as possible 
and maximum effort. The sessions 
are held according to sequence 
imposed on them: imposing 
charges sessions, the prosecution 
witnesses’ session, the negating 

(5) http://bmirror14feb2011.n

(Bahrain) On March 15, 2011, 

King Hamad bin Isa Al Khalifa 

issued Royal Decree 18/2011, 

establishing a three-month state 

of emergency, which was referred 

to in the decree as a “State of 

National Safety.” Among other 

repressive measures, the decree 

established special military 

courts, called National Safety 

Courts, which immediately 

set about investigating and 

prosecuting many protected acts 

of speech and peaceful assembly.

Human Rights Watch/ Criminalizing 

Dissent, Entrenching Impunity/ May 

2014
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During the following hearing, the accused shouted in the courtroom 
because the judge refused to listen to them. The lawyer Manar Maki 
tweeted, “the judge did not give the accused the right to make any 
defense; this is considered a violation to the stipulated right in the 
code of the criminal procedure that the accused shall have the right of 
speaking last.” (3)

Afterwards, the defence team proposed an explanatory note for the 
bench requesting them a reply. The team, moreover, handed the supreme 
council of justice a copy of the reply request given to the bench. 
However, the court ignored the request and adjourned the adjourned 
the session until 5th September to listen to the prosecution witnesses.

In the speech addressed to the supreme council justice, the defence 
pointed out   ignoring their request and stressed on the incapacities 
of the judges (Ali Al- Dhahrani and Hamad Al Khalifa) to consider 
the case for the conflict in the interests pursuant to article (211) of the 
Bahraini code of criminal procedure. The panel also demanded to “refer 
the case file to another independent court”.(4)

On 3 September, the accused issued a statement declaring their boycott 
to attend the court hearings. They also stressed that their decision 
was based on their arrest under illegal conditions, transgression of 
the investigators and fabrication of charges against them during the 
investigations. In addition, the accused affirmed in their statement 
that “the Public Prosecution is not dependent; this was proven when 
we were obliged to admit the charges falsified against us  during  the 
investigations conducted by the head of the Public Prosecution “Ahmed 
Bucheery” highlighting that “the trial’s conditions assured the lack of 
judicial independence”.

The detainees concluded their statement saying, “The verdicts were 
previously agreed upon and the trial is but a legal cover for these 
verdicts”. They, nonetheless, refused to be “a part of a play aiming at 

(3) http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/10354.html

(4) http://www.alwasatnews.com/4017/news/read/8073631/.html



55

Num. The Legal Violation

6 The judge refused to listen to the statements of torture made by the 
detainees.

7
The judge refused to listen to the statements of the lawyers and their 
comments on the detainees' testimonies; the lawyers were not allowed 
to speak.

8 The judge did not note down the requests as stated by the lawyers.

9
When talking about torture they were subjected to, the judge gave the 
detainees only a minute or two. He only wrote general abbreviations and 
described torture as threats in his trial record.

10 The Judge refused to direct the charges to the defendants directly; instead, 
he numbered them and stated the charge attributed to each number.

11
The court rejected all complaints made by the detainees against the Public 
Prosecution. The judge Al-Dhahrani refused to inscribe the complaints in 
the session record.

12

The nine detainees who appeared before the court were not informed 
about their charges, which is belonging to the 14th February youth 
coalition cell. They were surprised to discover they were involved in 
this case and that their photos had been broadcast being members in 14th 
February youth coalition.

13

The lawsuits of cases are not presented in the proper format. It is feared 
that the lawyers are being exploited to be but witnesses in major cases 
and a form the government claims to show its commitment to providing 
lawyer for defendants.

14
Investigations were not conducted in regards to the complaints of torture 
made by most of the detainees in the case of 14th February Youth 
Coalition cell.

15
The judge did not ask the detainees if they a lawyer present, nor about 
appointing any for the upcoming sessions, as it was the case with Rihanna 
Al Mosawi who was not allowed to appoint a lawyer since her arrest.

The next hearing was set to 25th July 2013 without approving the 
request of the lawyers to have access to the case documents.(2)

(2) http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/6228
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to speak. From its part, Rihana Almousawi, the detainee, spoke in 
court about how she was stripped of all her clothes during detention, 
as part of her torture. She was then reportedly threatened with rape and 
electric shocks by male officers. The judge only noted in the trial report 
that she received “improper moral treatment”. Although the beatings 
of Hameed Abbas Al- Safi, the detainee who was hit by batons on his 
body parts while being arrested, were still visible on his arm and leg, 
the judge refused to note them down in the trial report. The detainee 
Mohammad Al-Singace attended the hearing with his hand looking 
abnormal, in addition to a wound on his head, and neck pain which he 
was still suffering from. In regards to detainee Essa Al-Ghais, he asked 
his lawyer not to file a complaint about torture in fear of being subjected 
to torture again. However, Al-Ghais decided to mention, during the 
trial, a few details regarding the torture he was subjected to before the 
judge interrupted him forcing him to stop talking. (1)

The defense team held a press conference after the hearing and presented 
many legal violations that rendered the trial: 

Num. The Legal Violation

1 The case of the 14th February youth coalition cell is the first case to be 
referred to the Court immediately after 60 days of the arrest.

2 The defendants in the case are 50; nine attended the court, 12 were 
abroad, and others were in the Jaw Central Prison.

3
Families of the arrested, observers and human rights defenders were not 
allowed to attend the trial as if it were a secret court like the Marital Law 
courts.

4
Among the charges raised against the defendants were suspending the 
provisions of the Constitution and dissolving the parliament- head by the 
judge's father Ali Al-Dhahrani - which from a conflict of interest.

5

Among the charges raised against the defendants was seeking to 
overthrow the regime represented by the ruling Al Khalifa family–which 
is Judge Hamad Al Khalifa belongs to- which can be also be identified 
as a conflict of interest.

(1) http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/6228
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“Bahrain does not suffer from a malfunctioning judiciary system, 
but from an injustice system that perfectly works”, Joe Stork, deputy 
director of Human Rights Watch for Middle East affairs.

In the previous chapter, we discussed how the fourth criminal court 
was established to serve the political decision resembled in “penalty 
harshening” and “rooting out” the protest movement. The court 
served the decision through trying the largest number of activists and 
protestors under the terrorism act, issuing severe punishments against 
them, hastening the trials and issuing the verdicts in a record time.

We will present in this chapter another sample for a case which was 
the third one to be dealt with in the fourth criminal court. It won’t take 
so long to assure the role entrusted to this court due to the clear legal 
violations that rendered the sessions. 

The third case is known as “14th February cell”, which the authority 
claimed to have discovered on 12 June 2013. 50 Bahrainis were tried 
at a time on 11 July 2013 under this case; the tired people included a 
number of well-known political and human rights activists.

The public prosecution imposed against the defendants a number of 
charges, which were referred according to the attributed intents, to the 
terrorism act. The charges included establishing a group, contrary to 
the law, with an (intent) to suspend the Constitution and laws, train and 
organize members to commit violence, make acts of vandalism, assault 
people and public properties and attack security men, in addition to 
collaborating with a foreign country. It is to mention that the defendants 
resorted to the use of terrorism to achieve their intent.    

The court system seemed clear since its first hearing. The court, with Ali 
Al-Dhahrani being the presiding judge, ignored listening to the beatings 
claims which the defendants disclosed. Naji Fateel, the human rights 
activist, raised his shirt to show the marks of torture on his body, but the 
judge Ali Al-Dhahrani soon gave the another detainee the opportunity 

The Fourth Criminal Court: On The Track Of The Martial 
Law Tribunals6
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confirmed being beaten by a large group of anti-riot forces, stressing 
that they did not beat the security forces who were of great number, 
whereas they were only three people.

Despite all these contradictions between the prosecution witnesses’ 
testimonies and the public prosecution’s story, and despite the accused’s 
affirming that they were subjected to torture and that their confessions 
were extracted under duress, the court, with Al-Dhahrani on top, 
sentenced the accused to 10 years in prison on 15 September. Thus, all 
the hearing sessions and the pronouncement of the sentence took only 
2 months, whereas such cases usually need 6-12 months. The court of 
appeals agreed on the sentence issued against the three accused on 27 
January.
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protestors were holding Molotov bombs and stones”. He, also, affirmed 
that shotgun shooting in Karzakan is just an imaginary story.

Zainuddin added that, “The statements of the rest of the prosecution 
witnesses who arrested the three innocents, and who were supposed, 
as mentioned in the statements, to have kept the claimed weapons, 
contradicted. The inconsistency was clearly noticed in their testimonies 
for they did not even agree on the number of weapons they claimed to 
seize.”

The prosecution witnesses were not even able to specify the place where 
they had arrested the three accused, neither in the case documents nor 
during their testimonies, announced Zainuddin.

“What affirms that the “Karzakan Shotgun” case is imaginary and 
malicious is the absence of any fingerprint on the claimed weapons, 
noting that the suspects were wearing no gloves. In addition, the seized 
shotgun shots were used by the Ministry of Interior”, said Zainuddin.

He continued, “It is noteworthy to mention that the examining of the 
suspects’ clothes proved the absence of gunpowder or any evidence 
that proves their acquiring of weapons”. All of these evidences, besides 
others, put the judge in font of one result; the innocence of the accused.

Zainab Abdulaziz, the lawyer, argued the nullity of the confessions 
referred to the accused for the physical coercion the accused were 
subjected to and the inconsistency in the testimonies of the prosecution 
witnesses. She added that the accused were charged on the grounds 
of the possibility of them being not seen by the security forces. 
Furthermore, the technical reports did not present anything that helped 
link the incident to the accused; thus the accused are to be innocent.

“The confessions of the accused were extracted under duress and the 
arrest was illegal; the thing which negates all the charges. Suppose 
there were fingerprints on the weapons, we notice the voided nature of 
the case file from any evidence against the accused. Even if this does 
not make the court certain, it raises doubts”, said Zainab. The accused 
denied the charges referred upon them in a previous hearing. They also 
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five individuals in a public place 
with an aim of undermining the 
public security.

Al Watan pro-regime newspaper  
published news about the start of 
the hearing sessions, hastening 
to pin the terrorism charge to the 
accused whose trials have just 
begun. The heading of the news 
was: “Commencing the trial of 
three terrorists who used locally 
made shotguns to kill the police”.(1)

The court’s hearings were 
contradictory where the stories of 
the prosecution witnesses were 
different from those of the Ministry 
of Interior. The main witness 
denied what the Ministry of Interior 
had said about the security men 
getting injured in Karzakan village 
as a result of shooting shotgun 
at them. Abdulla Zainuddin, the 
lawyer, stated at that time that: 
“The most important witness in 
the case, who is supposed to be 
injured, according to the Ministry 
of Interior story, said before the 
judge that he was not injured and 
none of the security men who were 
with him got injured. On the other 
hand, he assured that unknown 

(1) http://alwatannews.net/NewsViewer.asp

x?ID=u3pzoj2i27f6YlHGifBk4Q933339933339

(Bahrain) Following his acquittal, 

Lt. Col. Mubarak Abdullah Bin 

Huwayl Al-Marri met with Prime 

Minister Khalifa bin Salman Al 

Khalifa. As reflected in a video 

recording of the meeting posted 

on YouTube, Al-Marri told the 

prime minister, “When issues 

get big, you are the one with a 

solution.” In response, the prime 

minister said, “You know, those 

laws … Nobody could apply them 

to you. No one can touch this bond 

between us. Whoever applies 

these laws against you applies 

them to us. We are one body.” 

The stark contrast between the 

results of prosecutions of security 

personnel and prosecutions for 

“crimes” based on peaceful 

speech- and assembly-related 

activities presents a harsh 

indictment of Bahrain’s criminal 

justice system.

Human Rights Watch/ Criminalizing 

Dissent, Entrenching Impunity/ May 

2014
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judiciary holiday. This court is specialized in dealing with cases that 
affect the state’s security, although the law of organizing the judiciary 
does not permit holding courts during the judiciary holidays (summer 
vacation) unless to consider the urgent proceedings only, which does 
not apply to the political trials held by the court.

In order to hide its political character that it was formed for, the fourth 
criminal court dealt with a number of non-political criminal cases that 
do not exceed 5% of the total cases, according to the lawyers.

Ali Al-Dhahrani, the son of the speaker of Bahrain’s Council of 
Representatives, Khalifa bin Ahmed Al-Dhahrani (who is very close 
to the ruling family) was appointed for the presidency of the fourth 
criminal court. It is noteworthy to mention that Ali Al-Dhahrani is one 
of the National Security court’s judges whose sentences were known 
for their retaliatory character. Witnesses affirmed that Al-Dhahrani used 
to smile at the detainees after issuing the sentences against them.

Besides Ali Al-Dhahrani, there was another judge, Sheikh Hamad bin 
Al Khalifa. The latter is one of the judges known for being harsh in 
the security cases. He always resorts to the most severe punishments 
without taking the objective data into consideration, making use of the 
judicial discretion granted to the judge.

The third judge is Jassim Al-Ajlan, a recently appointed judge since less 
than two years. Jassim was in the lower court and then was moved to the 
fourth criminal one in a record time based on a decision by the supreme 
judicial council. This decision breached all the transfer requirements 
of Al-Ajlan that failed to meet the requirements of the Supreme Court.

The role entrusted to this court was obviously noticed from the first case 
it dealt with and whose hearing started on 10 July 2013 with Ali Al-
Dhahrani on top. The case was known as “Karzakan Shotgun” where 
three Bahrainis were accused for the intention of killing a policeman 
and injuring others, in addition to acquiring locally made ammunition 
(in a farm in Karzakan), using force and violence against official 
officers “security men” and participating in an assembly of more than 
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during 2011 and resumed it after the national safety period. Most of the 
cases presented to this court were misdemeanors.

Changing the misdemeanor cases (protesting, blocking the streets, 
burning tires and throwing Molotov bombs) to criminal cases (terrorism), 
it became impossible anymore for the three supreme criminal courts to 
handle the great number of cases that were being referred to. However, 
the criminal cases entrusted with these courts used to take months 
before issuing the verdicts. Thus, establishing a new fourth court to 
meet the following objectives was urgent:

1. Make the largest number of activists and protestors stand before 
the court and endure the huge number of the daily increasing cases. 

2. Issue strict and harsh sentences against the activists and protestors 
reaching death sentences sometimes.

3. Speed up the trials and issue judicial decisions against the activists 
and protestors in record periods. 

4. Make clear that whoever deals with the protestors are terrorists.  

5. Warn the other activists and protestors about their fate of harsh 
penalties in case they continue their activities and movements. .

The fourth criminal court, which started its first hearing on 10 July 2013, 
was established under the aforementioned objectives. The supreme 
judicial council approved its establishment to try the political activists, 
in particular, those convicted in organizing 14th February movement. 
Lawyers and law experts consider the fourth court as a restoration of 
“Emergency” courts, despite the serious crisis caused by the military 
tribunals, during the Martial Law, which defamed the regime’s reputation 
and condemned it in all the international forums. Furthermore, BICI 
report tackled the military tribunals and recommended to reconsider a 
lot of trials run through them.

As the National Security tribunals (military tribunals) were exceptionally 
yet temporary established (the emergency period from March 2011 till 
June 2011); this new court used to be “exceptionally” held during the 
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to threaten to hardly strike everyone who disobeys Ahab’s laws. Each 
villager had his own gallows deep inside which made him obey the laws 
and fear from the legislator Ahab. Some left the village and the other 
followed Ahab’s new rules.

We can say that the ‘fourth criminal court” estalished by the legislator 
(the king) in July 2013, is the same gallows established by the legislator 
(Ahab). In addition, all the Bahraini judiciary in its political part is not 
but the authority’s established gallows, particularly this court, because 
it was recently founded for a specific entrusted role; the legislator’s 
(Ahab) gallows same role. There were two differences between both 
gallows; Ahab’s gallows was not used, yet could control the villagers 
and made the rebels’ initial defiance give way to fear. However, the 
King’s gallows (the fourth criminal court) was used and despite all 
its issued sentences against the political dissents and protesters which 
reached death sentence sometimes and imprisonment for more than 100 
years, it could not restrain or stop the protest movement in Bahrain.

We previously stated that the course of escalating security through 
which “the fourth criminal court” was established. In 2013, the authority 
direction became determined with what the PM called “rooting out” the 
popular protest movement where he repeated in his meeting: “Bahrain 
will soon turn a page from its history to start another”. The authority 
believes that it can start a new page in its history through “penalty 
harshening” against the protestors and “unhesitantly proceeding in 
tightening the screws on the popular protest movement until reaching 
the “rooting out” point.

Before 2010, there were only two criminal courts in Bahrain, the first 
criminal court and the second criminal court. In 2010, the third criminal 
court was formed to consider the increasing number of political cases 
caused by the protests at that time. The third court was known to be 
strict. It looked into a large number of cases such as; 14 August 2010 
Case and Al Daih explosion. This court could not finish dealing with 
all the cases it was established for because of 2011 events and what 
followed of releasing the political prisoners. The court stopped its work 
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“Justice as Sedition is a fashion..”

In “The Devil and Miss Prym” novel, the village gets surprised by its 
new legislator “Ahab” who sent for carpenters from nearby villages and 
gave them secret designs to work on. After straight days of work, an 
enormous monument was raised in the village square and was covered 
with a huge sheet...On the last day, the legislator called the villagers 
to celebrate the country’s new monument. Everyone anxiously and 
patiently stood to know the statue of his village which will be known 
by from now on. The monument raised in any place becomes its sign, 
thus, the villagers were anxious to see their village’s new sign.

Ahab stood in front of the villagers, who left their homes to celebrate, 
and without delivering an introductory speech, he unveiled the 
monument. The villagers stood as if pinned to the ground when they 
saw that the monument was but a full-equipped gallows platform with 
a rope and an opening in the ground covered with wax to last longer.

Astonishingly as the villagers stood, the legislator started reading his 
new laws. After he finished, he warned the villagers to abide by the law 
or leave the village. That was the only thing he announced and then did 
not utter a single word. He then walked out the audience leaving them 
filled with horror.

The villagers had no choice but to see the noose standing in the square 
of their village always gazing at their necks. Moreover, it became their 
subject of discussion, confused eye and the thing that will embrace 
their necks. Whatever they do, the villagers see a staring noose. The 
gallows looked at the villagers, and the villagers looked at the gallows. 
Gradually, the rebels’ initial defiance gave way to fear. The gallows 
remained in place for ten years. The wood withstood the weather well, 
but the rope occasionally had to be replaced with a new one.

The gallows was never used. The mere sight of the gallows was enough 

The Fourth Criminal Court: The Legislator›S Gallows5
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Through the above table, “The law of protecting the society from the 
terrorist acts” can arbitrate all the ordinary crimes which violence 
or threats are used in; such as:  armed robbery on shops and banks, 
blocking the streets by armed groups, protests for demanding a right, 
strikes protesting for the poor working conditions and other ordinary 
crimes.

In brief, the vastness used in writing the terrorism explanatory text 
reveals the incapability of the legislator to draw the lines between 
terrorism acts and other acts or that he intentionally aimed at making 
these acts loose and general by the ambiguity he used. 

Back to the case of “Al-Mustarshed cell”, the terrorist (charge) imposed 
by the Public Prosecution to the convicts was the thing they were tried 
upon. It is to note that the prosecution found no act of (crime) and no 
weapons or physical evidence relevant to this (charge). The convicts had 
but Iranian tickets, computers and few Tomans. The Public Prosecution 
put the terrorist charge in the scale that allows it to issue a harsh penalty 
according to the terrorism act. Thus, the prosecution declared: the 
formation of a cell “with the intention to organize committing terrorist 
and armed acts in Bahrain against some vital institutions and figures”.

It is strange that the prosecution hid the case file provided by Qatar, 
including the investigations with the accused. But why?

Mohammed Al-Jishi, the lawyer, says, “according to the statement of 
the Ministry of Interior through the security cooperation, Qatar provided 
Bahrain with all the information. However, the prosecution did not 
propose any paper in the case file about the measures taken against the 
accused. Thus, there is a large missing part in the case characterized 
by the absence of the most important measures related to the arrest and 
inspections conducted on the suspects in Qatar”.
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Why is it a wildfire? The terrorism act definition in the 
Bahraini law

It did not clarify the dividing line between 
terrorism crimes and those undermining 
the state security that stipulated in the 
penal code 

The whole text

Using force is not only attributed to 
terrorism, however, it is used in most of the 
crimes against people

“the use of force or threatening to use 
it”

How do we differentiate between the crime 
committed for a terrorist aim or a non-
terrorist one?

“or any other unlawful means 
constituting a crime legally punishable 
by law”

The aim is the offender’s committing a 
specific crime, to be determined.

The aims referred to are not considered to 
be specified crimes that constitute criminal 
intent related to terrorism crimes.

Terms characterized by flexibility, vastness 
and ambiguity are hard to be identified.

How can it be proved that the suspect 
aimed through his action to disrupt public 
order and society safety or that he breached 
the state’s public order?

A lot of regular crimes, such as: protests 
and armed robbery on shops and banks are 
listed under these terms.                

“With the aim of disrupting public 
order or threatening the Kingdom’s 
safety and security or damaging 
national unity or security of the 
international community….”

Terrorism and intimidation are specified 
according to the psychological impact on 
the victim

Terrorism and intimidation concepts differ 
from one person to another.

All of these expressions are applied on 
ordinary crimes such as: protests, armed 
robbery on shops and banks.

“terrorizing people and intimidating 
them and endangering their lives, 
freedoms or security”

The legislation texts shall avoid the use of 
the repeated terms and synonyms.
The legislation texts shall be narrowly and 
strictly tailored.  

Using repeated terms like “Force 
or violence”, “threatening or 
in t imida t ing”
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utilities, facilities or properties or seizing them and obstructing their 
performance, preventing or obstructing the government authorities, 
places of worship or academic institutions from carrying out their 
activities”.

Any lay person will face no obstacle to tell how ambiguous and loose 
this act is and realize that it is a wildfire whose victims are of all kinds 
it may choose. This game is based on language tricks; however, it is 
not smart enough to hide its defects. The United Nations Human 
Rights Committee report and Al-Jishi’s notice tackled proposed on 
his client’s behalf refuted these expressions based on the Constitution; 
we will summarize the most important expressions and then analyze 
them. 

Why this definition is unconstitutional?
Article 20/A of the Constitution states that no crime or penalty may be 
established except by virtue of law. This means that the penal provisions 
should be of clear statements and elements. “The aim of the principle of 
legality is to give notice to the public about what is considered a crime, 
its consequent penalty and the freedom limits, which should be clearly 
explained by the legislator. Every ambiguity in the text shall lead to a 
dangerous judicial control”. (Dr. Fathy Sorour- Criminal Constitutional 
Law , page 91).

The penal provisions are to be narrowly tailored, thus the provisions 
shall define the actions incriminated by the legislator, specify them in 
order not to let ignorance be a cause for violating the people’s rights 
stipulated in the Constitution. However, if the penal provisions texts 
were ambiguous, the public will get confused about understating the 
incriminated actions. 

The wildfire’s list according to the terrorism act definition: 
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definition. This notice aimed at 
exerting pressure to show the 
invalidity of the Bahraini terrorism 
act in its current form and the 
invalidity of the provisions issued 
based upon it. The provision, 
however, was aware of the track it 
wanted to steer toward.

What is the definition of Terrorism 
in article (1) of Law 58 of 2006 
regarding “protecting the society 
from terrorist acts”? How legal is 
it? How was it framed to be as a 
wildfire that devours everything 
around?

The legislator of the Bahraini law 
defines “Terrorism” as “the use 
of force or threatening to use it 
or any other unlawful constitutes 
a crime legally punishable by 
law. The perpetrator crime 
resorts to the use of force in 
order to commit an individual or 
collective criminal plot with the 
aim of disrupting public order 
or threatening the Kingdom’s 
safety and security or harming 
national unity or the security of 
the international community. This 
would lead to harming persons, 
terrorizing and intimidating them 
and endangering their lives, 
freedoms or security or causing 
damage to the environment, public 
health, national economy or public 

(Bahrain) The few prosecutions 
of security personnel implicated 
in the serious and widespread 
abuses documented by BICI have 
focused almost exclusively on 
low-ranking officers, and even 
those have resulted in acquittals 
or disproportionately light 
sentences. For example, BICI 
found that police shot at close 
range and killed Hani Abd Al-
Aziz in March 2011. Prosecutors 
brought charges against a police 
officer in connection with Juma’s 
death. The court concluded 
that the officer had, without 
justification, fired two shots 
at Juma from one meter away, 
leaving him fatally wounded. 
Notwithstanding these egregious 
circumstances, the court found 
the officer guilty only of assault, 
making a cursory statement that 
he had not acted with intent to 
kill. The court pronounced a 
seven-year sentence, which an 
appellate court later reduced to a 
six-month term.

Human Rights Watch/ Criminalizing 
Dissent, Entrenching Impunity/ May 
2014
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What was the evidence found by the Public Prosecution’s investigations 
to pin the aforementioned charges against Sheikh Ali al-Mustarshed?

Was he caught red-handed in a terrorist act according to the charges 
list? No

Was he caught with weapons or explosives? No 

Was he caught with intelligence letters? No

Could the Public Prosecution find calls, messages, emails or any other 
form of social media that constitute evidence about the setups and plans 
for any of the objectives mentioned in the charges list? No

The investigations failed to relate the physical evidence to the charges 
in any way; on the contrary, the technical reports assured that Al-
Mustarshed has nothing to do with the indictment. In addition, the 
investigations performed on Al-Mustarshed electronic devices showed 
no evidence for any external contact or communications. Then, what 
was the evidence the prosecution relied on and the judiciary agreed on 
later on?

All what the technical report and investigations could find with the 
suspect was “50 thousands Iranian Toman, i.e. not more than BD 10 = 
US$ 26.50”. 

Despite Al-Mustarshid’s denied the accusations against him and proved 
his irrelevance to the indictment, he was tried pursuant to the terrorism 
act. The court sentenced him to 15 years in prison on 27 May 2012 
disregarding the convicts’ attorney and the defense note.(1)

Before issuing the statement, in particular, on 15 April 2011, Defence 
team proposed an explanatory notice to the first high criminal court on 
the behalf of Al-Mustarshed explaining the unconstitutionality of the 
Bahraini terrorism act based on the UN International Commission of 
Jurists report, referred to in the beginning of our episode, and jurists’ 

(1) http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/5097.html
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“Terrorism is as a wildfire that devours everything around” was not 
a definition given by a Bahraini political dissent; however it was 
mentioned in the UN International Commission of Jurists report about 
the terrorism act in Bahrain, in particular, article 1 of the law 58 of 2006 
regarding “protecting the society from the terrorist acts”.

Sheikh Ali Al-Mustarshed is the third suspect in the “Qatar cell” case 
that started with a quarrel between Bahraini citizens and customs 
officers in Doha in November 2012. The latter handed the said citizens 
to the Bahraini security forces. For the surprise of everyone, the 
Ministry of Interior declared the existence of a cell related to the Iranian 
Revolutionary Guard Corps that planned to commit bombing acts and 
target political figures.

Sheikh Ali was regarded as a suspect after issuing the Bahraini 
Independent Commission of Inquiry (BICI) report which documented 
that “there is no evidence of Iran’s involvement in Bahrain” and after 
the authority’s high alert response to that, with the King in the lead by 
his declaration that he has much of evidence that proves the Iranian 
direct intervention in Bahrain’s events.  

The charges filed against the Qatar cell convicts were the following:

1. Collaborating with a foreign country (the Iranian Revolutionary 
Guard Corps officials) to commit hostile actions against Bahrain, 
as: targeting vital and sensitive installations and hitting the Ministry 
of Interior headquarters, King Fahd causeway and Embassy of 
Saudi Arabia building in Bahrain.

2. Establishing a secret organization aiming at calling to forcibly 
change the political regime in the country, suspend the Constitution 
and laws, prevent the authorities from performing their duties and 
assault the citizens’ personal freedoms and public and private 
rights.

The Bahraini Terrorism Act And The Loose Laws4
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On 22 August, the PM met the British ambassador and assured him, 
“The government will unhesitantly proceed to tighten the screws on 
terrorism, its perpetrators and inciters”. (12)

(12) http://www.alwasatnews.com/4003/news/read/8028571/.html
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figures. During his visits, the PM said, “In Bahrain, we mostly suffer 
from people of sick mentalities who wear the mask of reform to execute 
foreign agendas”. “When any of them faces a dead end, he resorts to 
terrorism to achieve his evil goals to break the community up without 
taking into consideration the history of his country and the nature of 
its people whom the history entitles their historic and heroic stances in 
refuting conspiracies”, he continued. (8)

The king, the most distant from achieving his people’s needs and 
demands, has never hesitated to call the protestors “terrorists”, demand 
“making the penalties against them harsher” and “rooting them up”. 
On 19 August, the Bahraini King was visited in his palace by the PM, 
the crown prince and the Minister of Interior. The King affirmed his 
full support and stated “on the basis of the law, Bahrainis will to reject 
terrorism and the recommendations issued by the national council, we 
will not be lenient with those who incite to terrorism, seek to split the 
lines and work on frightening the citizens“.(9)

This was considered an absolute approach adopted by the authority to 
terrorize the dissents (i.e. charging them with terrorism) and to give the 
ministry of interior the green light to root up the dissents and protestors. 
The PM confidently stressed, on the same day, when he welcomed 
officials, parliamentarians and citizens in Gudaibiya Palace on the 
rooting up process, “Bahrain will soon turn a page from its history to 
start another”.(10)

On 21 August, the PM highlighted during a high-level security and 
civil meeting, “the importance of making the punishments more severe 
against those who incite to commit terrorist crimes and reviewing their 
national eligibility”. The meeting summed up the PM’s intention to 
revoke the nationalities of a number of dissents. “Anyone who harms 
and damages his country through violence and terrorism is not worth 
the honor to belong to this county,” the PM expressed.(11)

(8) http://www.alwasatnews.com/3998/news/read/8014641/.html

(9) http://www.alwasatnews.com/4000/news/read/8019791/.html

(10) http://www.alwasatnews.com/4000/news/read/8019841/.html

(11) http://www.alwasatnews.com/4000/news/read/8019841/.html
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aim at destabilizing the stability and harming the economy through 
violent and terrorist acts. This will not only affect the government” 
he added. He, moreover, stated that, “what is going on in Bahrain 
is not reform and life demands, it is a foreign target accomplished, 
unfortunately, on the hands of local citizens to shake our stability 
through violence and terrorism. Nonetheless, we will not be dragged 
to clashes and confrontations; however, we will make the punishments 
more severe and implement the law in accordance with the Bahrainis 
will”.(5)

The PM also visited the National Unity Assembly headquarters on 6 
August and with the same worrying tone he said, “As you felt worried 
for kidnapping your homeland, feel anxious to halt the terrorism by 
standing in solidarity with the government in implementing its measures 
to fight terrorism and (make the punishments more severe) to protect 
the society from the hotbeds of terrorism and its inciters”.(6)

We notice that what the PM is calling for is briefly represented in 
advocating the coming “penalty harshening” which constituted the aim 
of all of his visits and meetings at that time. Not only will the PM 
use expressions including more than “penalty harshening”, but he will 
also talk about “rooting up”; which seemed obvious in the authority 
discourse.

On 16 August, the PM paid a visit to the special security forces in Safra 
and stressed that “the government will not allow the existence of a 
group that lacks the sense of responsibility and political experience at 
the expense of the security and national sovereignty. We have learnt 
enough from the previous lessons and the first one to be implemented is 
“rooting up” every stability obstacle”.(7)

On 17 August, he visited the representatives of community councils in 
Hamad Town, a number of current and former deputies and the town’s 

(5) http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/10527.html

(6) http://www.bna.bh/portal/news/574299

(7) http://www.alwasatnews.com/3997/news/read/8012011/.html
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and riots law. Punishments issued pursuant to this law may reach death 
penalty and life imprisonment.(3)

After the Ministry of Interior’s threat, its threating statement about 
using the terrorist act, its establishment of the fourth criminal court and 
the meeting between the Minister of Foreign Affairs and the head of the 
parliament concerning changing what they called “the laws that may 
need to be reviewed”, it was necessary to make all of this seem as being 
launched by the “people’s will” resembled in the legislative authority 
will represented in the national council. This is the role entrusted to “the 
emergency meeting of the national council” on July 28.

The emergency meeting result was issuing 22 recommendations; 
entitled “decrees with laws to confront terrorism and take urgent 
procedures to maintain the security and stability of the country”. The 
meeting called to revoke the nationality of those engaged in terrorist 
acts and the inciters. It also demanded imposing severe penalties on 
all types of terrorist and violent crimes and drying up the sources of 
terrorism, preventing sit-ins and protests in the capital, Manama and 
taking the required measures to maintain peace and national security. 
The meeting requested taking legal measures against some political 
societies that incite violence and terrorism, said the ministry.(4)

For his part, the PM made a non-stop movement, during August 2013, 
through a series of intensified visits, gatherings and meetings with the 
official and civil authorities in order to pin the “terrorists” name to 
all the protestors, incite the public against them and justify the severe 
punishments that will be issued (in response to the recommendations of 
the national council that represents the Bahrainis).

On 2 August, the PM visited the chamber of commerce addressing 
the directors there, “feel worried for your commerce and protect it by 
standing shoulder to shoulder by the government to implement the 
“National Council’s” recommendations”. “There are some people who 

(3) http://www.alwasatnews.com/3971/news/read/7949701/.html

(4) http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/10446.html
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last part is the method to be used 
by the authority to adjust the law. 
The MoI also mentions in its 
statement that this definition of 
terrorism is based on a specific 
one stipulated in article 1 of 58 
law; “”Terrorism” means the use 
of force or threats to use it or any 
other unlawful means constituting 
a crime legally punishable by law 
resorted to by a perpetrator for 
the execution of an individual or 
collective criminal plan with the 
aim of disrupting public order 
or threatening the Kingdom’s 
safety and security or damaging 
national unity or security of the 
international community if this 
would result in harming persons, 
terrorizing and intimidating them 
and endangering their lives, 
freedoms or security or causing 
damage to the environment, public 
health, national economy or public 
utilities, facilities or properties 
or seizing them and obstructing 
the performance of their 
business activities, preventing 
or obstructing the government 
authorities, places of worship 
or academic institutions from 
carrying out their activities”.

Thus, punishments under this law 
will be totally different from those 
issued under the demonstrations 

(Bahrain) There also have been 

more than a score of documented 

prosecutions for “insulting the 

king.” For example, on March 

12, 2013, police arrested Ali Al-

Shofa, a 17-year-old, who later 

was sentenced to a one-year 

term for allegedly insulting King 

Hamad on Twitter. In May 2013, 

a court sentenced six activists to 

a year in jail, again for allegedly 

insulting King Hamad on Twitter. 

In February 2014, King Hamad 

ratified an amendment to the 

penal code that increased the 

punishment for such charges to 

a sentence of between one and 

seven years in prison and a fine 

of between 1,000 Bahraini dinars 

(BD) and BD10,000. In the 

prosecutions for which Human 

Rights Watch has been able to 

identify the purportedly offending 

statements, those statements have 

been solely political, with no 

reference of any sort to the king’s 

“private life.”

Human Rights Watch/ Criminalizing 

Dissent, Entrenching Impunity/ May 

2014
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be noted that incitement to violence and committing acts of violence 
are crimes themselves (...). Moreover, the legislators of terrorism act 
state that the inciter’s imprisonment duration should not exceed 5 years 
even if no consequence resulted from his act”. This threat clarifies the 
scheme followed by the authority bodies in giving the (intimidating) 
character to all forms of protests in Bahrain.(1)

Despite it being clear that it was a planned escalating scheme aiming 
at putting an end to all forms of protests in Bahrain through releasing 
the security forces grips and harshening of punishment, July and 
August embraced non-stop campaigns of statements, visits, gatherings 
and meetings publically led and done by the prime minister and his 
followers, blessed by the King.

On 20 July, the Minister of Foreign Affairs held a meeting with the head 
of the parliament in order to review the legislative power of existing 
laws to support the security bodies in their work to confront what the 
two parties called “the recent escalation of terrorist attacks”. During the 
meeting, the parties agreed that “there are laws that should be reviewed 
and there are some existing articles and projects that only need to be 
activated”.(2)

On 22 July, the ministry of interior issued what it called a legal 
explanatory statement about law 99620451204253 (58) of 2006 
regarding “protecting the society from the terrorist acts”. Evoking this 
law at that time, in particular, reveals that the plan was already set to 
refer all protest cases to terrorism. The ministry added, “based on the 
fact that the policemen are still performing their jobs in the legal frame, 
it is to notice that pursuant to law 58 of 2006 regarding protecting the 
society form the terrorist acts; the terrorist crime is of the felonies 
stipulated in the criminal code or any other code, if the purpose behind 
committing it was terrorist.”

It is clear now that the (objective) we talked about in details in the 

(1) http://www.alwasatnews.com/3962/news/read/7925591/.html

(2) http://www.alwasatnews.com/3969/news/read/7944591/.html



29

How was the scheme of categorizing all sorts of protests in Bahrain 
under the banner of “Terrorism” applied that it involved dissent and 
protestors as a part of the process of “rooting out” regime opponents, 
including the opposition political associations that stress on their 
peaceful choice?

Terrorism was not only the name given to the riots that include some 
violent forms but also for every peaceful protest call. Calling for 
“Tamarod” movement was considered the most lowlight event that 
made the authority increase the use of the term “terrorism”, escalate 
the arrests campaigns and make the verdicts issued against the arrested 
harsher. On 1 July 2013, calls were launched to establish Tamarod 
movement including protests in all Bahraini countries on August 14. 
Although the authority was proceeding in a non-stop security escalation, 
this call alarmed it about the potential of returning to February 2011 
protest field. Thus, the authority hysterically escalated the threats, 
menaces, cities’ sieging and closing, attacks, arrests and trials; let’s not 
forget that terrorist crimes are the arrests’ attributed charges.

The first hearings of the “fourth criminal court” started on 10 July 
2013. This court will be the core of our next part; in addition, it will be 
responsible for issuing the verdicts in all political cases which will then 
go under terrorism category.

On 13 July, the Ministry of Interior issued a threatening statement through 
which it warned from responding to what it called “the instigating calls 
spread via social networks under the name of “14 August Tamarod”” 
and “launching illegal marches and activities that threaten the security 
and public order, endanger the civil peace, freedoms and interest of 
people”, as it claimed.

The Ministry of Interior did not stop at the level of this threat; however, 
it started threatening for things beyond Tamarod movement calls in 
order to add the terrorist character and goal to the movement. “It should 

The Executive Power›S Nose Is Poked In That Of 
Judiciary: The Terrorism Act3
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Five Bahrainis were sentenced to a period ranging from 15 years to life 
imprisonment on 19 November for bombing a car in Riffa. Although 
the bomb happened in an empty area and did not cause any damage, 
as the authority claimed, the prosecution charged the suspected with a 
package of charges: establishing an illegal group with an aim to obstruct 
the law, preventing the state institutions from excising their jobs, 
assaulting the citizens’ personal freedoms, endangering the national 
unity and intimidating the citizens for terrorist aims. The prosecution 
said that these five “intentionally used the bombs to put people’s lives 
to danger, obtained bombs “the explosive” without a license from a 
competent authority for a terrorist aim and trained to use weapons and 
bombs to commit terrorist crimes”.(7)

The aforementioned are samples of judgments issued in 2013; however, 
we still face hundreds of similar cases daily. We noticed how the “aim”, 
“goal”, “target” or “objective” was the one to be falsified to change the 
protest action to a terrorist crime in order to make the judgments issued 
against the protestors harsher. The authority believes this would tighten 
its grip and put an end to the protests. 

(7) http://www.alwasatnews.com/4083/news/read/8274181/.html
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Two clergymen, Sayed Ahmed Al Majed and another, were sentenced 
to 15 years in prison on May 20. Moreover, seven accused were also 
sentenced to 10 years. The authority claimed charge was establishing a 
group with an intention to “suspend the law”.

On 3 June, three Bahrainis were sentenced to a period ranging from 
5 to 10 years in prison. The authority claimed charge was “intending 
to kill an official officer for/during performing his job and obtaining 
flammable substances,” adding that, “these 3 along with unknown 
others also participated in assembling in a public place with an aim 
of undermining the public security. They used violence to achieve 
their goal they had assembled to achieve and had flammable materials, 
which they aimed to use for putting the lives and properties of people 
to danger”.(4) 

On 3 October, citizens from Dair city were sentenced to life 
imprisonment for manufacturing a local bomb on 17 March of the same 
year, in Dair city, claimed the authority. Bahrain News Agency (BNA) 
quoted the secretariat of the Muhaaraq prosecution manager, Abdullah 
Al Dossari, “the accused aimed at and intended to target policemen 
and the inhabitants through preparing a metal tubed shaped locally-
made bomb”. Al Dossari stressed that the public prosecution charged 
the accused for “intending to kill the victim and policemen, bombing 
to intimidate the citizens and manufacturing and obtaining a bomb to 
commit a terrorist act”.(5)

On 23 October, six citizens were sentenced to 10 years in prison. The 
authority claimed that they “intended to kill security men, burn a patrol 
car and assemble” next to Jidhafs, facing the Seef Bridge. The Public 
Prosecution announced that, “according to documents, the incident 
resulted from an agreement between the suspects and other unknown 
people to attack police patrols localized near Jidhafs, facing the Seef 
bridge, aiming at killing policemen”.(6)

(4) http://www.alwasatnews.com/mobile/news-777886.html

(5) http://bna.bh/portal/news/582620

(6) http://bna.bh/portal/news/584967
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The authority also matched each protest to a terrorist demand: “burning 
tires to intimidating and terrorizing the citizens”, “owning Molotov 
bombs to killing policemen”. Moreover, the authority called the Molotov 
bombs used by protestors worldwide an exaggerated name such as 
“locally made bombs for terrorist use” and used another purpose related 
to people, like “endangering people’s lives and properties”, “assaulting 
personal freedoms of citizens and harming the national unity” and 
“suspending the law”. In addition, it used terms considered unusual for 
Bahrainis such as “bombed cars” to describe acts of unknown sources 
resembled in bombing cars in empty and open places with no injuries to 
mention. All similar cases were altered from misdemeanor to felonies 
directly under the terrorism act. 

Lawsuiting the Objectives
We will mention here a number of trials that happened in 2013 only 
and we will expose some of the public prosecution’s statements to 
notice how the authority used the “aim” or “demand” goal to arrest 
the protestors and try them under the terrorism act instead of that of 
demonstrations and riots.

On 22 March, 16 citizens were sentenced to 15 years in prison. The 
authority claimed that the charge directed against them was “committing 
terrorist acts”. However, the Northern Governorate’s prosecution attorney 
said that these 16 citizens were convicted for “intending to kill a number 
of policemen during performing their job, burning a car owned by the 
Ministry of Interior, participating in a protest in a public place where 
more than five people assembled with an aim of undermining the public 
security, assaulting the policemen and obtaining flammable canisters”. (3)

On 2 April, seven of the accused were sentenced to 15 years in prison 
and 9 others, from Bani Jamra, were sentenced to 10 years in prison. 
The authority claimed that the charge directed against them was the 
intention to kill policemen and acquisition of bombs for terrorist uses 
and aims.  

(3) http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/8408.html
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both of the types; the purposive 
and symbolic. The protests aim at 
pressing on the authority to reform 
the political situation which was 
rotted away by corruption, tyranny, 
individuality in political decisions, 
discrimination, marginalizing and 
tribalism (purposive riot). On the 
other hand, we witness in some 
forms of protests a reflection 
of people’s rage regarding the 
deterioration of the status quo 
and the persistence of authority 
in not responding to any of the 
people’s democratic and legitimate 
demands (symbolic riot).

Falsifying the Objectives
What did the Bahraini authority do 
to change the natural character of 
the street daily protests and entitle 
them with the terrorist character? 
Briefly, it falsified the demands of 
the protests. How? 

The Bahraini authority defamed 
the protests through falsifying 
their demands. It attributed the 
demands of stopping violations 
and arrests, reforming the 
deteriorating political situation, 
bringing corruptors to account, 
empowering people to participate 
in the political decisions and 
giving people the religious 
and political freedoms to other 
demands: terrorist demands. 

(Bahrain) The Court of Cassation 
heard appeals from several 
medical personnel whose 
military court convictions had 
been affirmed by a lower-level 
civilian appeals court. The Court 
of Cassation, without substantive 
reasoning in its verdict, chose 
to uphold the conviction of 
defendant Sa’id Al-Samahiji for 
“inciting hatred and contempt for 
a certain class of people,” a charge 
that Bahraini authorities regularly 
use to prosecute peaceful political 
speech. Neither did the Court 
of Cassation question the guilty 
verdict against Deya Ja’far, who 
had been convicted of taking 
part in marches and “destroying 
public property” for stepping on 
a photograph of Bahrain’s prime 
minister. The Court of Cassation 
also affirmed the convictions of 
two defendants for the “crime of 
promoting the overthrow of the 
regime,” ruling that “changing 
the state’s political system” 
constitutes “the commission of a 
crime.”

Human Rights Watch/ Criminalizing 
Dissent, Entrenching Impunity/ May 
2014
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The first case that was dealt with as a felony was when a group of youth 
from Manama dared to approach to a close distance from the Ministry 
of Interior’s entrance, burnt tires and blocked the main street facing the 
Ministry on 16 May 2012. The accused were sentenced to 3 years in 
prison. Then, escalating the judgments for such type of protest actions 
continued, and the judicial system started adjusting the law to make the 
judgments, which do not exceed the 2 years in prison according to the 
demonstrations and riots laws, harsher.  How did this adaptation take 
place?(1)

Types of Riots and Protests 
The unjustified suppression exercised by the authority often leads to 
clashes between the protestors and regime’s security forces. In general, 
riot actions come from individuals who feel marginalized and excluded 
from the fair and equal participation in the economic, political and 
social life. These individuals feel that the government, its bodies and 
officials abuse them. “They feel annoyed for they cannot take major 
decisions that influence them and their society as well. Usually people 
of neglected grievances unite and their feelings may blow at any time”.

Riot is classified into 2 types: Purposive and Symbolic.

The Purposive type is attributed to the majorityof riot actions throughout 
history. It happens due to opposing a regime, situation, or bad law and 
struggles to reform or change them. Thus, in the end, the protestors seek 
achieving or pressing for an intention or a goal.

As for the Symbolic type; it happens when individuals of the same group 
of people use violence to express their anger and dissatisfaction with a 
regime, situation, law or an incident. The situation is often related to 
their life, existence and recognition. The authority uses excessive force 
and a large number of its security forces to confront riots; which make 
the riots more violent.(2)

These are the aims of the protests in general although sometimes they 
may develop to become riots and violent acts. In Bahrain, we have 

(1) http://www.youtube.com/watch?v=uBcF__5B88E

(2) http://www.hg-alanouar.com/t3105-topic
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The arrest Yasser Khamdan, from Manama, was sentenced on 16 May 
2013 to 10 years in prison. What is Khamdan’s charge? The answer: 
Arson. What was the arson done by Khamdan? He burnt a big water tank!

The case was adapted to try Khamdan pursuant to the Terrorism Act 
instead of that of normal riots and demonstrations. How? This is what 
we will try to present  in this chapter.

Demonstrations and Riots 
Article 178 of demonstrations and riot law stipulates that “Every person 
who takes part in a demonstration in a public place, where at least five 
persons have assembled with the aim of committing crimes or acts 
intended to prepare or facilitate the commission of such a crime or 
aimed at undermining public security, even though for the realization 
of a legitimate objective, shall be liable for imprisonment for a period 
of no more than two years and a fine not exceeding BD 200, or either 
penalty.”

Moreover, article 179 of the same law stipulates that “If one demonstrator 
or several demonstrators attempt to use violence for the realization of 
a purpose for which they have assembled, their action shall be deemed 
as a riot. The penalty for each person who knowingly takes part in such 
riot shall be a prison sentence and a fine not exceeding BD 500, or 
either penalty.”  

The Beginning of Adaptation
With the beginning of the trials related to 2011 events, (most) of the 
cases in which the arrested protestors were tried for were classified 
as misdemeanor cases and dealt with according to the demonstrations 
and riots law: walking unlicensed marches, burning tires, blocking 
streets and using Molotov bombs. Protestors in Bahrain are convicted 
in general for these types of cases. Due to the large number of these 
cases which showered the misdemeanor court, the Lower Court number 
increased from 6 courts before 2011 events to 10 at the end of 2011.   

The Judiciary And Terrorism Pretexts: Every Protest Is 
A Terrorist Act2
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bombs- as being named by the authority- exploding a gas cylinder, 
burning a car or any other angry protest action; all of those actions are 
“terrorism”.

“We are not facing protests in Bahrain, we are facing terrorism”, the 
authority uses this expression as an answer for all the organizations and 
bodies which denounce the Bahraini regime (and its bodies), the violent 
suppression of the Bahraini street protests, the great number of political 
detainees compared to the population (more than 4000 detainees) and 
the imaginary jurisdictions issued against the arrested. The authority 
uses the above expression to justify its brutal suppression and torture 
inside the prisons and to prevent the intervention of the international 
human rights parties from following the integrity of the investigation 
measures used against the convicted in those cases.

“We are facing terrorism”: is an expression used by the most powerful 
authority in the government till the least one; starting from the King, the 
prime minister, the ministers, the MPs, government officials, official 
media, the ministry of interior and the public prosecution. You will 
notice in the following parts that this expression was overused in a 
way that it has, undoubtedly, become one of the ready-to-use and fast 
answers that are being publicized from the top ranking officials to the 
least as a formal obligation to be used, published, circulated and fixed.
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number of the most prominent activists in the organization mentions 
the following:

1. Establishing a group with an aim to topple the regime.
2. Organizing marches in all Bahraini regions.
3. Communicating among each other in order to escalate the protests.

Now, what is the difference between riot and terrorism?
Riot is a form of civil disorder commonly characterized by a group 
which gathers and takes decisions. This group usually has an aim 
to implement legitimate or non-legitimate projects in a violent and 
aggressive way. Riots often happen as a response for oppression and 
because some groups believe that they do not benefit from fair and 
equal opportunities in any economic, political or social progress.

As for Terrorism, it is known as the unlawful use or the threatening use 
of force or violence against people with an intention to achieve political, 
religious or ideological purposes. Those purposes are achieved through 
intimidating, coercing or spreading fear.

JurisPedia  Website (a law-university encyclopedia) affirms the 
consensus of all jurists on the difficulty in trying to define terrorism. 
The encyclopedia highlighted that “there are many and various 
problems that put obstacles in the way of reaching such a definition, 
most importantly that this term has no specific legal content”. 

The term “terrorism” is often used by the superpower states to label 
the actions against their rules in order to justify launching wars against 
countries for undeclared goals. However, the Arab governments use 
the term “terrorism” to label their opponents in order to facilitate the 
process of committing inhuman massacres against them and avoid 
being internationally condemned. 

The Bahraini government classified the protests in the Bahraini streets 
as “terrorist” and started prosecuting thousands of protestors arrested 
under the Terrorism Act. The government does not differentiate 
whether the action was burning tires, blocking a street, confronting the 
policemen who cracks down the protests, throwing hand-made Molotov 
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(Bahrain) Most of the former 

detainees who spoke with Human 

Rights Watch said that they had 

been subjected to torture and 

ill-treatment. Several of the 

detainees had also been brought 

in front of prosecutors who failed 

to respond appropriately to their 

complaints of ill-treatment. In a 

number of instances prosecutors 

failed to record complaints, order 

forensic medical examinations, 

or launch any investigation into 

a detainee’s allegations. In some 

cases, prosecutors returned 

detainees to the custody of the 

same security officers allegedly 

responsible for the abuse in the 

first place. Other prosecutors 

did appropriately send detainees 

for medical exams when the 

detainees complained of torture.

Human Rights Watch/ Torture 
Redux. The Rival of Physical 
Coercion during interrogations 
in Bahrain

bombed before mentioning that 
the explosion happened by a gas 
cylinder. The Ministry declared 
on the same day that a group of 
terrorists had committed a terrorist 
act in A’ali region, resembled in 
burning about 25 tires in the street 
which caused damages to one of 
the towers of a telecommunication 
company located nearby the street.

Terrorism 5
On 22 April 2013, the head of 
Public Security Force confirmed 
that “the police foiled terrorist 
plans aiming at intimidating 
citizens.” What are these terrorist 
plans? The head of Public Security 
Force answers: among the actions 
were those done by the students 
of Jabriya Technical Secondary 
School for boys on 18, 21 and 22 
April 2013 from chaos, breaking 
objects in the school, going to the 
streets surrounding the school, 
closing those streets with barriers 
and launching attacks on vehicles, 
pedestrians and policemen.

Terrorism 6
On 12 June, the Ministry of Interior 
declared in a press conference 
that it determined the identity 
of what it called “14 February 
Terrorist organization”. What did 
this terrorist organization do? 
The list of charges attributed to a 
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the Bahraini judiciary classified the Bahraini protests as “Terrorism” 
cases. Consequently, the people arrested on the grounds of these 
protests were prosecuted pursuant to the Terrorism Act.

Terrorism 1
On 20 May 2013, the Central Governorate’s attorney announced: The 
First High Criminal Court sentenced nine accused to a period ranging 
from 10-15 years in prison. These 9 were accused of planning terrorism 
activities. The attorney said that the first and the second accused were 
convicted for establishing a group contrary to the provisions of the law 
aiming at obstructing the law and preventing the state institutions from 
exercising their jobs and assaulting the citizens’ personal freedoms. 
However, the other accused, from the third till the ninth, were convicted 
for joining the group and participating in its work despite they are aware 
of its terrorist aims. Moreover, the nine were charged for acquiring and 
disposing explosives without a license from the competent authority. 

Terrorism 2
The director of the General Directorate of Criminal Investigation stated 
on 18 April 2013 that: four of the terrorists charged with committing 
the act of terrorism which took place in Kuwait Road in Manama on 
14 February 2013 were arrested. The act targeted police patrols and a 
citizen’s car.

Terrorism 3
On 14 April 2013, the general police director of the Capital Governorate 
declared that on the night of the aforementioned day, a terrorist group 
burnt a car in the capital, Manama, by a gas cylinder causing a bomb 
with no damages. The director stressed that the security bodies are 
investigating and undertaking researches to determine the perpetrators 
and bring them to justice. 

Terrorism 4
On 17 July 2013, the Ministry of Interior announced a car explosion 
by a gas cylinder in a clear yard facing one of the mosques in Riffa 
where no damages were caused. The Ministry classified the incident 
as a terrorist act as soon as it took place and classified the car as 
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Riot 4
Extreme violent actions rocked Los Angeles in 1992 when the court 
acquitted 4 white policemen who beat a black citizen till death. An 
amateur filmed the event and the television stations aired it to the entire 
world. 53 deaths, 24 injuries and about a million dollar loss resulted 
from the incident. In its turn, the court retried the accused in 1993 and 
2 of them were sentenced. This incident was categorized under the riot 
zone.

Riot 5 
In 1992, violent actions started in Bombay, the commercial capital 
of India, as a result of the sectarian tension prevalent in the city after 
demolishing Babri Mosque on December 6. Therefore, the Muslims 
hit the Hindus, who responded in the same way. At the end, 900 were 
killed and many buildings were burnt and robbed. This incident was 
categorized under the riot zone. 

Riot 6
Occupy Wall Street movement which called for occupying a main road 
in New York, America, in 2011 internationally spread to embrace more 
than 1000 cities in 25 countries, including some of the largest economies 
in the world. Despite the movements’ peaceful character, some of them 
changed to serious clashes between the protestors and the police. Chaos 
spread in Rome and Italy, in particular, where protestors threw Molotov 
bombs on the police, set fire to cars as well as the building of the Italian 
Ministry of Defense and a Christian church. 70 injuries were recorded. 
This incident was categorized under the riot zone. 

Despite the great loss caused to people, money, public and private 
properties and despite the death of a large number of policemen during 
the clashes, occupying main streets, setting fire to citizens’ cars in 
the roads, killing, displacing and raping citizens, the aforementioned 
violent events were considered riots. 

The following are few samples of hundreds of similar cases for events 
witnessed in Bahrain which has been witnessing widespread protests 
against the government since 2011. The pro-regime security bodies and 



14

We will compare the international incidents samples considered as riots 
to the protests taking place in Bahrain.
Riot 1
On the night of 20 December 1970, about 5000 Okinawans engaged in a 
conflict with about 700 of the US military policemen protesting against 
the military presence in their country. This incident was considered a 
sign of anger against the US military occupation which lasted 25 years. 
As a result, around 60 Americans got injured, 80 cars were burnt, 
and a lot of buildings in Kadena Air Base were demolished or largely 
damaged. This incident was categorized under the riot zone.

Riot 2
During the 60s of the last century, many riot actions broke out in the 
US cities due to the suffering of black people, in Ghetto neighborhoods, 
from economic deprivation and social injustice. The riot actions moved 
to Watts neighborhood in Los Angeles in 1956, Detroit and Newark 
in 1967 and Cleveland in 1968. Detroit’s happenings were considered 
the most violent and led to the death of 43 victims in addition to mass 
destruction of properties. Consequently, President Lyndon Johnson 
established the National Advisory Commission on Civil Disorders. The 
commission blamed the racial prejudice and discrimination exercised 
by the whites against the blacks. In 1968, Johnson established the 
National Commission on the Causes and Prevention of Violence 
which recommended improving housing and increasing the economic 
opportunities for the blacks.

Riot 3
Kenya witnessed the most violent actions ever in December 2007 
following electoral fraud in the presidential elections to reelect Mwai 
Kibaki. Subsequently, Nairobi faced the most violent protests where 
hundreds were killed and buildings were burnt at the hands of angry 
people carrying handguns. The protests moved through the cities and 
set buildings on fire. Moreover, many killing and rape incidents took 
place as a result of protests. The result was 800 killed and more than 
600 displaced. This incident was categorized under the riot zone.
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Bahrain Judiciary System Betrayal…Judicial Terrorism1
1. Are the protests happening in the Bahraini streets riots or terrorism?

2. How did the Bahraini authorities adapt the law in a way to list the 
protestors’ charges under the Terrorism Act instead of the Riots and 
Demonstrations Act?

3. How was the scheme of categorizing all sorts of protests in Bahrain 
under the banner of “Terrorism” applied that it involved dissent 
and protestors as a part of the process of “rooting out” regime 
opponents, including the opposition political associations that 
stress on their peaceful choice?

4. What is the Bahraini Terrorism Act? How legal is it? Why was 
it described by the UN International Commission of Jurists as a 
wildfire that devours everything around?

5. Why was the supreme criminal court established? What are its 
tasks? In what circumstances was the court established? 

6. Who is the judge Ali Al Dhahrani? Why was he chosen for the 
presidency of the fourth supreme criminal court? What was the role 
he successfully played in the court? 

7. Who is the judge Ebrahim Al Zayed? Why was he chosen for the 
presidency of the fourth supreme criminal court? What was the role 
he successfully played in the court? 

8. Who is the investigating officer the public prosecution relies on as 
a source for evidence against the activists and protestors? Who is 
the confidential witness the public prosecution depends on to pin 
charges against them? How does the judge use what is known as 
“confidence in the testimony of witnesses” to convict the activist 
sand pin the charges directed against them?
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Results of a poll conducted by the “Bahrain Center for Human Rights” 
in collaboration with “Bahrain Mirror” showed that more than 96% 
of the participants believe that the Bahraini judiciary institution is not 
independent, whereas 2.8% believe it is independent while less than 1% 
see that it is semi-independent.
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sentence of six months or maybe two years, while peacefully calling for 
the country to become a republic will get you life in prison. Bahrain’s 
problem is not a dysfunctional justice system, but rather a highly 
functional injustice system.” 

The National Safety Court is a special military court that was set up 
in March 2011 to try protesters, opposition leaders, rights activists, 
and people who supported or are perceived as supporting the Bahraini 
uprising. A military judge presides over the court, along with two 
civilian judges, all of them appointed by the Bahrain Defence Force 
commander-in-chief, Marshal Khalifa bin Ahmed Al Khalifa, a cousin 
of King Hamad and the prime minister, and a member of the Al Khalifa 
royal family. The cases are prosecuted by the military public prosecutor 
Colonel Yousef Rashid Flaifel.

The National Safety Court has been heavily criticized by international 
human rights organizations. Human Rights Watch has described 
the court as a “travesty of justice”, while Amnesty International has 
described it as a “sham” and “a parody of justice. After the international 
and human rights widespread criticism, King Hamad announced, in 
June 2011, that all trials related to the protests would be transferred 
from the National Safety Court to the normal civilian courts. However 
he backtracked on August 18 issuing a decree which makes it clear that 
the new measures do not apply to all arrested protesters.

Human Rights Watch said in a report it released on May 29, 2014, 
Bahrain’s criminal justice system fails to deliver basic accountability 
and impartial justice. The report revealed the persistent failures of the 
Bahraini justice system after King Hamad bin Isa Al Khalifa accepted, 
following more than two years, the recommendations of the Bahrain 
Independent Commission of Inquiry (BICI) to free peaceful dissenters 
and hold abusive officials accountable. Bahrain’s courts play a key role 
in maintaining the country’s highly repressive political order, routinely 
sentencing peaceful protesters to long prison terms. But members of 
security forces are rarely prosecuted for unlawful killings, including 
in detention, and the few convictions have carried extremely light 
sentences.
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Sir Nigel Rodley, one of the BICI commissioners, noted to a BBC 
reporter in January 2013 that “The system as a whole finds dissent more 
dangerous than official criminality, and I see no sign that they have 
moved away from that position.”

This stance which controls the Bahraini regime “finds dissent more 
dangerous than crimes committed by officials”. Thus, the Bahraini 
judiciary is not the hand of the authorities that punishes the culprits 
of official parties and others; however, it is a tool used to punish the 
dissents demanding a fair participation in power. It is what the authority 
depends on to tighten its security grip over them. Therefore, the cases 
fabricated against these people are not restricted to inciting hatred 
against the regime, terrorist crimes and threatening to overthrow the 
regime by force as were the charges fabricated against Al-Wefaq’s 
Secretary-General, Sheikh Ali Salman.

While the authorities take no notice of the financial and administrative 
corruption that eats away its public bodies and institutions, it prosecutes 
the dissents who object to, talk about or even disclose information about 
this corruption. While they turn a blind eye to the degrading torturing 
crimes that take place in the country’s prisons, the authorities arrest 
those who speak about torturing as the case of human rights defender, 
Nabeel Rajab, who is being prosecuted over “insulting a statutory 
body” when he spoke of the torture practiced in Jaw Central Prison.

In Bahrain, all the corruptors, stealers of public money and torturers 
are protected by this saying “No one applies the laws on you”; this 
famous quote was said by the prime minister to the torturer, Mubarak 
bin Huwail, in a special visit paid to him after being acquitted by the 
Bahraini judiciary from the charge of torturing the medics.

Joe Stork, the Deputy Director for Middle East and North Africa at 
Human Rights Watch, said, “A police officer in Bahrain who kills 
a protester in cold blood or beats a detainee to death might face a 
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